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كناب الولاء والمواريث | 6 


بسم الله الرحمن الرحيم آْ 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وسلهح تسليما 


كتاب الولاء والمواريث!'» 
باب 
فيمن يستحق الولاء وهل يجوز بيع ه/ 3 
هبته؟ وفيمن أعتق ق عن غيره أو أعتق 
سائبة'" أواعتق عن عبد غيره 
ثبت عن النبي عللله : 3 دإنّخ0” الوّلاءُ يَنْ أَعْمَقَ) 29 وأنه تى 
عَنْ با بَيْع الولآء وَعَنْ هته فمن أعتق عبداً كان له ولاؤه» فإن مات 


6ه 


)١(‏ قلت: قال في نباية نسخة (ر): (وبالله التوفيق وحده تم كتاب الولاء والمواريث والحمد لله 
رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه البررة الأكرمين 
يتلوه كتاب العتق الأول وفي هذه النسخة تقديم وتأخير ى] وجد في الأم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم) وهو مثبت بآخر الكتاب. 

(؟) السائبةٌ: العبْدُ يُعْتَقٌ على أن لا وَلاءَ له» انظر: لسان العرب: /١‏ /ا/41. 

(9) قوله: (إنها) زيادة من (ف). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ /51/ء في باب البيع والشراء مع النساء» من كتاب البيوع برقم 
(237305» ومسلم: 41/7١1ء‏ في باب إن) الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق برقم ))١6٠١5(‏ 
ومالك: 7/ 277 في باب ما جاء في الخيار. من كتاب الطلاق» برقم .)١11/0(‏ 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: 8457/7 في باب بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق برقم 
: ومسلم: ١١55/7‏ في باب النهي عن بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق برقم 
5 ومالك: 787/7 في باب مصير الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق والولاء برقم 
من حديث عبد الله بن عمر #لله. 


أ م 
وساب 


03 5 ا 1 ٠‏ 6 
ورثه» وإن قِيِلَ أخذ ديته. وإن قَتَلَ عقل عنه'' قوم معتقه» والولاء كالنسب 
ليس للمعتق أن يزيل ذلك ببيع ولا هبة» ولا للعبد أن يجعل ولاءه لغير من 
أده 2 0 لابله . ل (0) ا 0 00 ون عر 0000 
أعتقه؛ لقول النبي عَكه: «مَنِ ادَعى ' إِلَ غَيْر أبيه أو نَوَلى غَيْرَ مَوَالِيهِ فعليهِ 

لله 3 ع 
لَْنَه الله...» الحديث”". ولأن البيع”'' يتضمن وجهين: 


الغرر؛ لأن البائع'' ما يدري ما باع قليلاً أو كثيراًء أو لأهل يكون أم لا؟ 


والربا تارة إذا كان الشراء بالعين والميراث عيئا وبيع ما يملك غيره إن 
مات السيد قبل موت المعتق. 

وأما الهبة فلا تصح فيا يكون من الولاء بعد موت المعتق؛ لأن ذلك هبة 
ملك الغير. 

ويختلف هل يصح فيا يكون في حياة الواهب؛ لأنه وهب ما يكون من 
الميراث في صحته. قياساً على من وهب في صحته ما يرث من أبيه أو غيره؟ 
فقد اختلف فيه» وإن وهب ذلك في مرض المولى'' صحت الهبة على المشهور 


(0) قوله: (عقل عنه) يقابله في (ف): (عند) وفي رح): (فعلى). 

(0) ني (ح): (دعي). 

(") متفق عليه أخرجه البخاري: ».1١517/7‏ في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها 
أدناهم, من أبواب الجزية والموادعة» برقم ,)720١١(‏ ومسلم: .1١577/7‏ في باب تحريم تولي 
العتيق غير مواليه» من كتاب العتق برقم (177/0) من حديث علي بن أبي طالب #لله. 

(5) في (ح): (البائع). 

(0) قوله: (لأن البائع) سقط من (ح). 

(5) قوله: (مرض المولى) يقابله في (ر): (المرض). 
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فصل 
لك ولاء العبد إذا أعتق] 

وأعتقه عن نفسه لا عن غيره» وأن يكون المعتق حرّاً كامل الحرية ليس بمدبّر 
ولا مكاتب ولا معّق إلى أجل ولا معتق بعضّة» ويتساوى”" في الدذين - 
السيد والعبد- فيكونا مسلمين أو نصرانيين؛ فإن انخرم شيء من هذه الشروط 
سقط أن يكون الولاء للمعتق» وقد يثبت تارة على اختلاف فيه. 

وإن كان كيل عل العف ؟'؟ كان الزلات للش دون من يكل" العدى 
وهو الوكيل» ومن اشترى رقبة من زكاته فأعتقها كان الولاء لجميع المسلمين 
دونه؛ لأن الرقبة والثمن الذي اشتريت به ليس بملك له وإنا هو وكيل. 

واختلف إذا أعتق عبده عن غيره» فقال: أنت سائبة» وهو يريد بذلك 
العتق عن المسلمين أو قال: أنت حر عنهمء فقال ذلك جائزء والولاء 
للمساية. 

وقال مالك: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رَسُولَ الله عله تبى عَنْ بَيْع الوّلاء 
عه اس (6)) / , 
وعن هبيه 8 


سر + صلم 


)١(‏ في (ف) و(ر): (ويتساويا). 

(؟) في (ف): (المعتق). 

(9) في (ح): (توسد). 

.75٠١ /١ انظر: التفريع‎ )5( 

(5) انظر: البيان والتحصيل: »١1١١/١6‏ وقد سبق تخريج الحديث» ص: .5٠46‏ 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: 447/7, في باب بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق» 
برقم(77944)» ومسلم: 7/ 55١1.ء‏ في باب النهي عن بيع الولاء وهبة من كتاب العتقء 


وقال ابن القاسم: لا يعتق للحديث. فإن فعل”'' كان الولاء لههم”". 

وقال ابن نافع وابن الماجشون: الولاء للمعتق دون المسلمين”". 

وعلى هذا يجري الجواب إذا أعتق رجل عبده عن رجل بعينه -حي أو 
ميت- فيجوز على أحد الأقوال» ويكره على قول مالك وابن القاسم في 
السائبة””''» فإن فعل مضىء وكان الولاء للمعتق عنه» ويمنع على قول مطرف 
وابن الماجشون. فإن فعل كان”' الولاء للسيد دون المعتق عنه” . 

فَحُمِلَ الحديث في القول الأول: «الوَّلآءُ يَنْ أَعْبَقَّ)”" أن ذلك إذا 
أعتق عن نفسه. فإن أعتق عن غيره كان كالوكيل» ويؤيد ذلك ما روي عن 
النبي كله أنه أجاز الصوم والحج عن غيره””» وحمله في القول الآخر على 
العموم؛ أعتق عن نفسه أو عن غيره؛ وفارق الوكيل؛ لأن الوكيل غير مالك 


برقم(7١19)»‏ ومالك في الموطأ: /١‏ 87/اء في باب مصير الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق 
والولاءء برقم .)١5/85(‏ 

)١(‏ قوله: (فعل) سقط من (ف). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7379/17, وانظر البيان والتحصيل: .١١١ 7/١٠0‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 17/ 779. 

(5) في (ف): (السليانية). 

(0) قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (عنه) ساقط من (ف). 

(0) سبق تخريجه في أول كتاب الولاء والمواريث» ص: .5٠40‏ 

(8) حديث الصوم عن الغير أخرجه البخاري: 7/ 140. في باب من مات وعليه صوم؛ من 
كتاب الصومء برقم (؟1805١):‏ ومسلم: 4805/7 في باب قضاء الصيام عن الميت» من 
كتاب الصيام برقم )١١5/(‏ من حديث عبد الله بن عباس #قا. 

وأما حديث الحج عن الغير فأخرجه مسلم: 7/ “/941, في باب المج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوهما أو للموت. من كتاب الحج برقم (1775) من حديث عبد الله بن عباس #ق. 
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وهذا/ مالكء ولم يمكن المعتق عنه من ملكه' '"» ولو أراد ذلك المعتق عنه ل 
يعطه إياه» إلا أن يمكنه”" منه ثم يأمره الموهوب له أن يعتقها عنه» والقول أن 
الولاة يكوق”" للمعيق عنه أن 7 '» وقد نحر النبي عله عن أزواجه البقر”) 
بغير أمرهن”". 

ومن قال: أنت حر عني وولاؤك لفلان» أو قال: أنت حر -ولم يقل: 
عني- كان الولاء له. وقوله: «عن فلان» باطل» وإن قال: «أنت حر عن فلان 
وولاؤك لي» كان الولاء لفلان» وقوله: «وولاؤك لي»”" باطل” . 

فصل 
ل الولاء لمن أعتق عن عبد غيرما 


ومن أعتق عن عبد غيره كان الولاء لسيد المعتق عنه ما دام المعتق عنه 
2 4# 
عبداً. واختلف إذا أَعْتِقء فقال ابن القاسم: لا يعود إليه ذلك الولاء” . 


)١(‏ ني (ر): (ملك العبد المعتق). 

(؟) في (ر): (يكون هذا قد مكنه). 

(*) قوله: (يكون) زيادة في (ر). 

(5) في (ف): (أحسن). 

(05) في (ر): (عن المتعة). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 11١/7‏ في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» 
من كتاب الحجء برقم ,.)١777(‏ ومسلم: 7/ 87 في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز 
إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. 
من كتاب الحج. برقم »)١5١١(‏ ومالك: ١/97؛‏ في باب ما جاء في النحر في الحج» من 
كتاب الحج» برقم (881) من حديث عائشة #ه. 

(0) قوله: (وولاؤك لي) يقابله في (ح): (عني). 

(6) النوادر والزيادات: 7787/17. 

(4) انظر: المدونة: ؟/ 669. 


0 


وقال أشهب: يعود إليه؛؟ وهو أحسن؛ لأن سيده لم يكن مَلَكّه وإذا لم يتقدم 
له فيه ملك كان الولاء للمعتق عنه» وهو بمنزلة من أعتق عبداً مسلا عن نصراني؛ 
قولاؤة للعسلمين ما كان”" تضرانياء فإن أسلم رجع إليه ولاؤه. 


(1) في (ر): (دام المعتق عنه). 
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بات 


لني فيمن أعطى مالا لرجل على أن يعتق عبده 
أو يديره أو يكاتبه أو يتخن الأمة أم ولد 
ومن أعطى لرجل مالآ على أن يعتق عبده بتلاً جاز”'' كان المال نقداً أو إلى 
أجل" . 
علقت :ذا أعط زه :زلف" البعقفة رن حل ان تسيو ار لفاك" أن 
ليتخذ الأمة أم ولد فقال ابن القاسم: لا خير فيه؛ لأنه إن مات العبد قبل أن 
يصير إلى الحرية ذهب المال باطلا” ". 
قال محمد: فإن فعل رد المال» ولزم السيد ما عقد للعبد. وقال أشهب: 
2 400 
يمضي ذلك ويتبع السيد الرجل ب ألزم نفسه . 
وقال سحنون: يوقف المال» فإن صار العبد إلى الحرية أخذه السيدء وإن 
مات العبد قبل ذلك رد المال إلى معطيه””". 
وقول أشهب أحسن؛ لأن هذا مما يراد به المعروف والتعاون على الخير» 
ليس المكايسة وقد قال مالك فيمن أعطى لرجل فرساً على أن يحبسه 
(1) قوله: (جاز) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: 7/ 6609. 
(") قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (أو ليكاتبه) زيادة في (ر). 
(6) انظر: المدونة: 57/ 669. 
(5) انظر: النوادر والزيادات .7١ /١7‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات /٠١‏ 757. 
(8) قوله: (أشهب أحسن... وقد قال) سقط من (ف). 
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سنة”'' ويقوم عليه ثم هو له بتلاً: لا ينبغي؛ لأنه لا يدري هل يسلم أم ل”") 
فإن لم يسلم ذهبت نفقته باطلاً» ثم أمضاه إذا فات وغلب المعروف"". 

وأجاز ذلك ابتداءً في مختصر ابن عبد الحكم فإذا جاز ذلك فيمن ينفق 
ليكون له العوض ولا يدري هل يسلم أم لا -كان من دفع مالا على ألا يأخذ 
عوضاً في الجواز أبين» بخلاف من باع عبداً على أحد هذه الشروطه فإذا 
قارنت البيع جرت على أحكام البياعات الفاسدة» ويختلف على هذا إذا أعطى 
مالآ لمن يكاتب عبده فكاتبه. فقال ابن القاسم في المدونة: الكتابة غير 
جائزة» ولم ير عقد الكتابة فوتا”" كالتدبير”'» وعلى قول أشهب يجوز ذلك» 
وعلى قول سحنون يوقف المال, فإذا أدى صح وإن عجز رده. 


)١(‏ في (ف): (أعواماً ساها). 

)١(‏ قوله: (أم لا) سقط من (ح). 

(”) انظر: النوادر والزيادات: 77/7 5 . 
(5) قوله: (غير) سقط من (ف). 

(0) قوله: (فوتا) سقط من (ح). 

.069 /7 انظر: المدونة:‎ )٠( 
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باب 
المرأة تتزوج العبد”'' ثم تعطي 
لسيده”" مالاً على أن يعتق 
وإذا تزوجت الحرة عبداًء ثم أعطت لسيده مالآ على أن يعتقه ‏ جاز» فإن 
لم تقل: اعني» كان الولاء للسيد. والزوجة على حاهاء وإن قالت: «عني» كان 
الولاء لها 
واختلف في النكاح فقال ابن القاسم: يفسخ النكاح”" لأنها اشترته”. 
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وقال أشهب: لا يفسخ”". وهو أبين؛ لأنها لم تشتره» وإنما أعطت المال 
جلت الم رااااك العا اجو واي انار لات امكارر #راعي د 
ففعل كان الولاء له" والنكاح ثابت» وإن سألته أن يعتقه/ عنها كان الولاء 00 
هاء وانفسخ النكاح على قول ابن القاسم؛ لأنها استوهبته على قوله» ولم يفسخ 
عند أشهب. وإن كان العتق عنها بغير أمرها كان الولاء لا(" والنكاح ثابت 


قولاً واحداً. 


)١(‏ قوله: (العبد) سقط من (ف). 

(1) قوله: (لسيده) سقط من (ف). 

(؟) قوله: (النكاح) زيادة في (ح). 

(5) انظر: المدونة ؟/ .65٠9‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/١7‏ 751. 
(5) قوله: (له) سقط من (ف). 

(0) قوله: (لما) سقط من (ر). 


© اقيق 


بات 


ؤولاء من“”'' أعتقهالنصراني من 
نصراتي أو مسلم بتلاً أو إلى أجل أو دبره 
أو كاتب أو أولد 

وإذا أعتق النصراني عبداً نصرانيّاً كان له ولاؤه» ويرثه ويعقل”" عنه أهل 
جزيته» وإن مات السيد المعتّق قبل ثم مات العبد المعتّق”" كان ميرائه لولد 
معتقه أو غيره”'' ممن له الولاء عند أهل دينه. 

واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه» فقال مالك في المدونة: ميراثه 
لجماعة المسلمين””“؛ وقال في كتاب محمد: ميرائه لأهل دينه”"' وأهل جزيته' ". 

وإن أسلم العبد المعتق في حياة سيده لم ينتقل عنه ولاؤه؛ فإن كان لسيده 
ولد مسلم أو أخ أو عم أو ابن عم كان ميرائه له وعقله على قوم”” سيده إن 
كان من العرب أو من غيرهم تمن لم ينسب لهم يتعاقلون به» وإن لم يكن لسيده 
أحد مسلم كان ميراثه لبيت المال وعقله عليه. 


56 
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)١(‏ في (ر): (ما). 

(5) في (ح): (ويعتق). 

(") قوله: (قبل ثم مات العبد المعتق) سقط من (ح). 

(5) قوله: (غيره) زيادة في (ح). 

(6) انظر: المدونة: ؟1/ 655. 

(5) قوله: (واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه» فقال مالك في المدونة: ميرائه لجماعة 
المسلمين وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه) سقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /1١1‏ 70/4. 

(8) في (ح): (قرابة). 
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وإن كان له ولد مسلم أو أخ أو عم'"' أو ابن عم ولا عاقلة له كان ميراثه 
لمن هو مسلم ممن ذكرناء وعقل جميعهم على بيت المال» وإن أسلم السيد بعد 
إسلام العبد المعتّق رجع إليه ولاؤه» وكان أحق به دون من كان يرثه لو لم 
يسلمء وإن أعتق النصراني عبداً مسلا لم يكن له ولاؤه. ولم يجز ذلك لولده - 
إن كان له ولد مسلم- ولا لغيره» ولم يرجع إليه ولاؤه إن أسلم هوء وهذا قول 
مالك 

والقياس أن يرجع إليه ولاؤه ويجزته لولده؛ لأن العتق كالنسبء وقد قال 
النبي عيْلله: «الوَلَاُ يَنْ أعْتَقَّ»”" وهذا مُعتقَء وقد قال ابن المواز "© في مسلم له 
عبد نصراني وللعبد عبد مسلم فأعتقه بغير علم' ' سيده ولم يعلم حتى أعتق 
المسلم”'' عبده النصرانيء ثم مات العبد المعتق المسلم عن مالء فقال: ميراثه 
لد ل 0 

فإذا صح أن يجره إلى السيد الأعلى دون جميع المسلمين صم أن يجره لولده 
المسلم ويرجع إليه إذا أسلم؛ لأنه قال في عبد أعتق بغير إذن سيده فلم يعلم 
سيده حتى أعتق العبد الأعلى قال: ولاء العبد الأول للعبد الثاني الذي كان 


)١( .‏ قوله: (أوعم) سقط من (ر). 

(؟)انظر: المدونة: 7/ 656. 

(*) سبق تخريجه في أول كتاب الولاء والمواريث» ص: 5٠96‏ . 
(5) في (ف): (ابن القاسم). 

(60) في (ح): (إذن). 

() قوله: (المسلم) سقط من (ر). 

(0) في (ر) و(ف): (للمسلم). 

«8) انظر: النوادر والزيادات: 708/17. 

() قوله: (الثاني) زيادة في (ف). 


أعتقه دون( اي وان أعق وكرام اجر عم رسو 
مَارك؟ لآن الولاء كالنسسي زوفت فبها ع 


فصل””" 
افيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميا] 
واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يرئه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم و”'' يسلمواء وإنم| يجعل ماله 
في بيت المال وقال أيضاً: يرثه ولده. وقال أيضاً: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. 
وقال مرة: يرثه إخوته» وقال ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم؛ فإن لم تكن قرابة 
فبيت المال» وهو ظاهر قول مالك في المدونة” ©. 


وقال ابن سحنون: لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم”". يريد: ليكونا لا 
جزية عليهماء وإن كان ذمياً لم يتوا رثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه. 
00 وقال المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبد إن ل يكن له" أحد/ من اناس 
فمن”' أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له؛ فمن أخذه وقال: إنا نتوارث”' 


)١(‏ قوله: (دون) سقط من (ف). 

(0) النوادر والزيادات: .70/8/١17‏ 

(") قوله: (فصل) ساقط من (ح). 

(5) في (ف): (أو). 

(5) انظر تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات: 701/11 و: المدونة: 7/7 615. 
() انظر: النوادر والزيادات: *17/ /7601. 

(0) قوله: (لا يرئه مولاه أبداً) زيادة في (ر). 

(0)ف (ر): (معه). 

(9) في (ح): (قيل). 

(١)في(ر):‏ (نوارث). 
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وأهل ديننا هكذا -م تل بينه وبينه» فإن أسلموه”"©) ولم يطلبه منهم أحد جعِل في 
بيت المال معز ولأ ولا يكون فيئاً حتى يرثه الله أو يأتي طالبه”". 

واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى فقال مالك مرة”": ميرائه للمسلمين 
وعليهم جنايته”. 

وقال ربيعة في كتاب ابن سحنون: ميراثه لسيده وإن| يرثه بالرق» وإن كان يرثه 
المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث”“. 

فصل 
لك ولاء وميراث العبد النصراني 
إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسلما] 

وإذا عقد النصراني في عبده النصراني”"' عتقاً بتلاً أو إلى أجل أو تدبيراً أو 
كتابة» أو إيلادا'" ثم أسلموا وصاروا إلى الجزية» أو صاروا إلى الحرية”” ثم 
أسلموا -ل ينتقل الولاء عن سيدهم, وعاد الجواب في الميراث إلى ما تقدم؛ يرثه من 
كان مسلا من نسبه. فإن لم يكن فنسب سيده؛ فإن لم يكن فبيت المال. 


)١(‏ ني (ف): (أسلموا). 

(؟) في (ح): (الله طالب)» انظر: البيان والتحصيل: .59١ 059٠5 /١5‏ 
(؟) قوله: (مرة) زيادة في (ر). 

(:) انظر: المدونة: ؟61/57/7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .701//١7“‏ 

(5) قوله: (النصراني) سقط من (ف). 

0) في (ف): (أولاد). 7 

(6) قوله: (أو صاروا إلى الحرية) سقط من (ر) و(ف). 


ويختلف إذا عقد ذلك فيهم وهم مسلمون. هل يكون الولاء للسيد 
ويرئهم إن أسلم أو”"' يجر ذلك إلى ورثته المسلمين؟ وقد تقدم ذلك. 
فصل 
لك ولاء وميراث عبد نصراني كاتبه 
مسلم ثم كاتب المكاتبُ عبد له نصرانيًا 
ثم أسلم الأخير] 
وإذا كاتب المسلم عبداً نصرانيّاء ثم كاتب المكاتب عبداً له نصرانيَا”'". 
أسلم المكاتب الأسفل بيعت كتابته من مسلمء فإن غفل عن ذلك حتى أَدَيَا 
جميعاً عَنَقَا وكان ولاء”" كل واحد منهم)”'' لمن عََدَ له" الكتابة. 
ويختلف الحكم في الميراث فميراث المكاتب الأعلى للمسلمين؛ لأنه كافر 
وسيده مسلم. وميراث الأسفل للسيد الأعلى؛ لأنمه) مسلمان» وهذا مع عدم 
النسب من المكاتبين» فإن كان للأسفل نسب مسلم بدئ به» فإن عدم فمن كان 
مسلا من نسب سيده؛ فإن عدم فسيد سيده»”'' فإن لم يكن فنسبه» ويختلف في 
نسب المكاتب الأعلى هل يرثه' ''؟ وقد تقدم””. 
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)١(‏ في (ف): (إذ). 
(؟) قوله: (ثم كاتب المكاتب عبداً له نصرانيّاً) سقط من (ف). 

(؟) قوله: (ولاء) سقط من (ح). 

(5) قوله: (منهما) سقط من (ف). 

(0) قوله: (لمن عَقَدَ له) سقط من (ر). 

(5) قوله: (فإن عدم فسيد سيده) يقابله في (ف): (فإن لم يكن فسيده). 
(0) في (ح): (يرثونه). 

(6) قوله: (وقد تقدم) سقط من (ف). 


كناب الولاء والمواريث ردك 


باب 


م ولاء من أعتقه العبد أوالمدبر أو ام الولد7) 2 
والمكاتب والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه 

عتق العبد عبده”'' على ستة أوجه: 

أحدها: أن يعتق بإذن سيده. 

والثاني: أن يعتق بغير إذنه فيجيز. 

والثالث: أن يعلم السيد بعتقه. فلا يجيز ولا يرد حتى يعتق العبد الأعلى. 

والرابع: ألا يعلم حتى يعتق العبد”" الأعلى. 

والخامس: أن يعتق العبد عبده بعتق نفسه: فيقول: إن أَعْيَفْتُ أنا فأنتَ حد. 

والسادس: أن يعتقه إلى أجل فلا يأتي ذلك الأجل حتى د يعتق العبد المعتق. 

فإن أعتق العبد عبده.بإذن سيده أو بغير إذنه فأجاز السيد”؟ كان الولاء 
لسيده» ولم يرجع إلى العبد إن أعتق. 

واختلف إذا علم السيد”' بعتقه فلم جز ولا يرد حتى أعتقه فقال في 
كتاب محمد: الولاء للعبد» وقال ابن الماجشون في المبسوطة: الولاء للسيد 
الأعلى” . 


)١(‏ قوله: (أو أم الولد) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (عبده) ساقط من (ف). 

(") قوله: (العبد) زيادة من (ح س). 
(5) في (ر): (ذلك). 

(5) في (ف): (سيده). 

(1) النوادر والزيادات: *751//17. 


واتختلف إذالم يعلم السين خئ ال العيد لعيده::يوع أغتق قآنت حة 
ثم" أعتق العبد المعتق فقال مالك في المدونة: الولاء للعبد دون سيده”". 
وقد قيل في هذا الأصل إنه يكون عتيقاً من يوم كان أعتق؛ فيكون الولاء 
للسيك الأعان: 

واختلف إذا قال العبد لعبده”": يوم أعتق فأنت حرء أو قال: اخدمني 
عشر سنين وأنت حرء فيعتق العبد الأعلى قبل انقضاء العشر سنين فقال ابن 

لي القاسم في العتبية: الولاء للعبد. وقال ابن نافع :/ الولاء للد 

فوجه القول الأول أن العتق لم يثبت للعبد الأسفل إلا بعتق معيّقه؛ فهما 
عتقان منبثٌ*) ومخير فيه و0 يرتفع الخيار إلا بتقدم الانبتات» ووجه القول 
الآخر أن عقد العتق في عبد العبد متقدم على عتق”"' سيده» وقد اختلف في 
هذا الأصل إذا تزوج العبد بغير إذن سيده. أو المرأة بغير إذن وليهاء ثم أجاز 
السبيوة أو الولي بعد دخول الزوج فقال أشهب: ئٍُُ ويخصِن بتلك الإصابة 
التي تقدمت الإجازة» وكأنه لميزل ا 


)١(‏ قوله: (قال العبد... فأنت حرء ثم) زيادة من (ر). 
() انظر: المدونة: 7/ .61/١‏ 

(1) قوله: (لعبده) ساقط من (ح س). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .0157/١5‏ 

(0) قوله: (منبتٌ) سقط من (ح). 

(5) في (ف): (وإن ل). 

(0) قوله: (عتق) سقط من (ف). 

(8) في (ف): (الزوج). 

(9) في (ر): (مجيزاً). 
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فصل 
أت ولاء من أعتق المدبر وأم الولد 
والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل] 

ولاء من أَعَتَقَ المدبرٌ وأمّ الولدٍ في صحة السيد إلى السيد» ولا يرجع 
إليهما. 

واختلف إذا كان ذلك في مرض السيد”'' فقيل: الولاء للسيد» صح أو 
مات. وقيل: الولاء هما إذا صارا إلى العتق» وقيل”©: إن صِمَّ السيد كان الولاء 
له» وإن مات كان الولاء للمدبر وأم الولد”" والمكاتب”". 

والأول أحسن؛ لأنهما في حين العتق على الرق حقيقة» ولم يصر إلى الحرية» 
وإن لم يكن للسيد انتزاع امال منهها” '» وليس بمنزلة المكاتب؛ لأن المكاتب قد 
اشترى نفسه. وإنا هو الآن مطالب بدين» وقد حاز نفسه عن سيده» ولو 
كانت أمة لم تحل للسيد بخلاف المدبرة وأم الولد. 

كلت 0 للحن ينهد رقن مرو يي زد ين لاني ارد حم وجرت 
المعتّق عن مال قبل أن يَتِمّ ع عِنْق مُعْتِقهِ أو بعد أن صار جميعه حرّاء فقال ابن 
القاسم في العتبية: إذا مات المعتّق قبل أن تتم حوري م لو 0 
المتمسك بالرٌّقٌ وبين الذي أعتق تق النصف من سيده. وفي ساع يحيى بن يحيى: 
)١(‏ قوله: (السيد) سقط من (ف). 
(1) من قوله: (صح أو مات... إلى العتق» وقيل: ) سقط من (ر). 
(") قوله: (وأم الولد) سقط من (ف). 
(5) قوله: (والمكاتب) سقط من (ر). 
(0) قوله: (منهما) زيادة في (ر). 
() قوله: (بين) سقط من (ف). 


أ 1 او 


0+ 


إنه للمتمسك بالرّقّ وحده وهو أحق بميراث مواليه من الشريك المعتق» وإن 
أعتق بقية العبد المعتق رجع إليه ولاء معتقه”"2. قال محمد: لأن المتمسك بالرق 
لم يكن يقدر على انتزاع ماله قال: وكذلك المكاتب والمعتق إلى أجل إذا اقترب 
أجله. وقال أشهب في كتاب محمد: لا يرجع إليه الولاء”" وإن استكمل عتق 
نفسه. والأول أحسن؛ لأن السيد لم يكن يملك انتزاع ماله . 

ويختلف في عتق المعتق إلى أجل إذا قرب الأجلء وكان عتقه بإذن سيده. 
وأرى: ألا يرجع إليه الولاء؛ لأن للسيد أن ينتزع ماله» وإن قرب الأجل على 
الصحيح من القولين. 

فصل 
ل عتق المكاتب عبده و ميراثه إذا مات] 

ولا يجوز للمكاتب أن يعتق بغير إذن سيده؛ قال ابن القاسم: وللسيد أن 
يرد عتقه إذا فعل0”. 

ولا أرى أن يعجل برد عتقه» ويوقف فلا يمضي ولا يرد» فإن قضى كتابته 
مضىء وإن عجز أو خيف عليه العجز رد ليقضي من ثمنه. إلا أن يكون 
المكاتب قليل المال ويَضُرٌ بهِ وَقْمَهُ في سعايته فيرد الآن» وعتقه بإذن سيده جائز 
إذا كان موسراً. 

ويختلف إذا كان يخاف عليه العجز هل يمضي عتقه قياساً على من رضي 
بالعجز وله مال ظاهر وإذا صح عتقه كان ولاء معتقه مترقباًء فإن أدَى كان 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 7/١8‏ 07. 


1 قوله: (الولاء) سقط من (ر).‎ )١( 
.7 59/11 قوله: (إذا فعل) زيادة في (ر)» وانظر: النوادر والزيادات:‎ 90 
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الولاء ا وإن عجر كان 02/1 لسيده الأعلى. 

وكذلك إن مات المعتق قبل العجز وقبل الأداء كان ميراثه للسيد الأعلى 
مالم يكن له نسب يوارثه؟ فيبدأ به قبل السيد. 

ولا شيء لولد المكاتب ولا لذوي نسبه. ولا يجر إليه الولاء إلا“ بعد أن 


يستكمل الحرية ويبتدئ بمن بينه وبين الميت نسبء فإن لم يكن فنسب 


سيده” » فإن لم يكن فنسب سيد سيده” . 


وإن مات المكاتب وخلف أولاداً في كتابته وأولاداً أحراراً أو موالي”'/ 
كان ميراثه نفسه لولده الذين في كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت بنتا - 
كان لها”” النصف والباقي للسيدء وإن مات بعد أن صار إلى الحرية كان ميراثه 
لجميع ولده الذين كانوا في كتابته وغيرهم؛ لأنهم يرثونه بالنسب والسيد 
بالولاء» والنسب مقدم على الولاء. وإن مات بعد ذلك الولد الذي كان معه!” 
في الكتابة كان ميراثه لأخيه الذي كان حرّاً دون مولاه. 


وإن مات الولد الحر قبل أن يصير الأب إلى الحرية كان ميراثه لبيت المال 
دون مولى”' أبيه» فإن كان موثه بعد أن صار الأب إلى الحرية كان ميراثه لسيد 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ح). 

(؟) قوله: (الولاء) زيادة من (ح). 

(37) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (فإن لم يكن فنسب سيده) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (فَإن لم يكن فنسب سيد سيده) سقط من (ف)» وانظر المدونة: 7/ 01/7. 
(5) في (ف): (مماليك). 

(0) قوله: (لمها) سقط من (ف). 

(8) قوله: (معه) زيادة في (ح). 

(9) في (ف): (موالي). 


سرت عه هبو 
لمعم 
أبيه بجر الأب» وإن مات مولاه قبل أداء الكتابة كان ميراثه لسيد المكاتب. 
واختلف إذا مات المكاتب وهو في الكتابة ثم أدى ولده الكتابة ثم مات 
المول» فقال مالك: ميراثه لولد سيده”'". وقال عبد الملك في كتاب محمد”": 
ميراثه للسيد دون الولد الذين كانوا معه”" في كتابته” . 
وإذا مات المكاتب بعد أن أدى الكتابة ثم مات مولاه كان ميراثه للولد 
الذين كانوا معه في الكتابة دون السيد. 
واختلف عن مالك هل يدخل معهم الأولاد الأحرار؟ فقال في كتاب 
المدنيين: لا يدخلون معهم مثل قوله في المدونة» ثم رجع فقال: يدخلون 
فصل 
اذ المكاتب يُعْدّقَ عبده على مال بيد العبد] 
ولا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده على مال بيد العبد؛ لأن له انتزاعه من 
غبر عتق» ولا بأس إذا كان يأتيه29 به'' من غيره» وكان كفافاً لقيمته» وكذلك 
لو قال رجل”" لعبد: أعتق عبدك على كذا/" وهو كفاف بقيمته» والولاء لسيد 
)١(‏ انظر: المدونة: ؟/ ثالاه. 
(1) قوله: (في كتاب محمد: ) سقط من (ف). 
() قوله: (معه) زيادة في (ف). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 59/17 7. 
(0) قوله: (كان يأتيه) يقابله في (ح): (كاتبه). 
() قوله: (به) سقط من (ف). 


(0) قوله: (رجل) سقط من (ح). 
(8) في (ف): (عبدي)» وفي (ح): (كذا وكذا). 


كناب الولاء والمواريث «لنه 


العبد إلا أن يقول: «عنى»» وإن كان في( ذلك محاباة افترق الجواب فقال 
محمد: إن لم يقل: ١عني»‏ كان سيد العبد بالخيار بين أن يمضي العتق بذلك المال 
أو يرد العتق ويرد المال» وإن قال: «عنى» وكان العبد مأذوناً له أتم'"' معطي 
المال القيمة» وإن كان معسراً بيع من العبد المعتق بتمام القيمة وأعتق ما بقي إلا 
أن يشاء السيد أن يتبع المشتري بذلك»؛ وإن كان غير مأذون له كان السيد 
5 . كء. : ١‏ 5 ءَ 1 

بالخيار بين أن يمضي البيع با بيع”" به وإن قل» أو يرد البيع وينقض العتق 
ويرد المال» وليس له أن يمضى العتق ويخ امعان 

وإن أعتق المكاتب عبداً بغير إذن سيده ثم مات المعتّق عن مالء ثم علم 
دكاتت فإن رد عدقة عآن ميزاله لكات بالق 

واختلف إذا أجاز فقال محمد: يرث الميت ورثة نفسه الأحرار» فإن لم 
يكوتوا "كيد سيبو . 

وفيل: ميراثه لسيد سيده دون ورثته الأحرار؛ لأن إجازة السيد كعتق 


كك 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ف). 

(0) في (ح): (ثم). 

(9) في (ح): (بلغ). 

() انظر: النوادر والزيادات: .57577/١51‏ 
(5) في (ف) و(ح): (لم يكن). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 594/17 7. 


(ف) 
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باب 
العبد والمدبر وأم الولد والمعتق 2 
إلى أجل والمكاتب يدبر عبده 

وإذا دبر العبدٌ أمبّهُ بإذن سيده أو بغير إذنه» فأجاز ذلك السيد”” كان ذلك 

انتزاعاًء والولاء للسيد الأعلى» والأمة معتقة إلى أجل من رأس مال السيد الحره 
والمعتق معلق”' بحياة العبدء ولايحل للعبد ولا لسيده أن يصيبها. 

ويختلف إذا دبرها بغير إذن سيده فلم يعلم حتى أعتق العبد؛ فعلى القول 

أن الولاء للعبد تكون مدبرة معتقة من ثلثه والولاء له ويجوز له أن يصيبهاء 

وعلى القول أن الولاء للسيد الأعلى تكون معتقة/ إلى أجل. وإن دير الدب أمةٌ 

في صحة سيده بإذنه أو بغير إذنه» فأجاز السيد”” كانت معتقة إلى أجلء وإن 


5 


دبرها في مرض سيده. ومات من مرضه ذلكء وحملها الثلث» كانت مدبرة 
تعتق من ثلثه. ويجوز له أن يصيبها. 

وكذلك المعتق إلى أجل إن دبر قبل أن يقرب الأجل بإذن سيده كان 
انتزاع” 2 وكانت معتقة إلى أجل. وإن قرب الأجل ومنع السيد انتزاع ماله 
كانت مدبرة» فإذا انقضى الأجل أعتقت بموته من ثلثه. 

وإن دبرت أم الولد في صحة سيدها بإذنه كان معتقاً إلى أجل من رأس 
مال السيد الأعلى» والعتق معلق بحياتهاء وإن دبرت في مرضه كان مدبراً معتقاً 


)١(‏ قوله: (ذلك السيد) سقط من (ر). 
(1) قوله: (معلق) سقط من (ح). 
(؟) قوله: (السيد) زيادة في (ر). 
(5) قوله: (كان انتزاعاً) سقط من (ح). 


كناب الولاء والمواريث ) 2 ١‏ ء' ( 


من ثلثها. 

وإذا أعتقت أم الولد بعد موت سيدها عبداً ثم ماتت ثم مات المولى -كان 
ولاؤه لولدها دون ولد سيدهاء فإن لم يكن لها ولد فولد سيدها”''؛ لأن ولدها 
يأخذ بالنسبء وولد سيدها يأخذ”" بالولاء. 

وإن دبر المكاتب أمة كان سيده بالخيار بين أن يجيز أو يرد وهو قول 
ابن القاسمء فإن أجاز منع المكاتب منها؛ خوف أن يعجز فتكون”" معثقة 
إلى أجل فلا تحل لواحد منهماء وإن أدى كتابته كانت مدبرة تعتق من ثلثه» 
ولم يمنع منها. 

وإن دبر المعتق بعضه بإذن من له فيه الرق كانت مدبرة؛ لأنه ليس للسيد 
أن ينتزع ماله ويجوز له أن يصيبهاء فإن مات المعتق بعضه أعتقت من ثلثه» 
وأخذ المتمسك بالرق الباقي وهو الثلثان إذا مات المعتق بعضه قبل أن تتم 
حريته7 . 

وكل موضع يصح فيه التدبير يكون الولاء للسيد الأسفل» وكل موضع 
لاايصح فيه التدبير ويكون معتقاً إلى أجل يكون الولاء فيه للسيد الأعلى. 


)١(‏ قوله: (فولد سيدها) يقابله في (ف): (فذلك لسيدها). 
(؟) قوله: (يأخذ) زيادة في (ر). 

() في (ف): (فتصير). 

(5) في (ح): (حرمته). 


باب 
4 #النصراني يعتقعبدا نصرانياً كم ره 
20 يسلمالعبد ويهرب سيده إلى أرض'!" 255 
الحرب ثم يسبى 
وإذا أعتق النصراني عبداً نصرانيّاء ثم أسلم العبد ونقض سيده العهد 
وهرب إلى أرض”'' الحرب ثم سباه المسلمون- لم يرجع إليه ولاء ذلك العبد؛ 
لأن السيد عبد كافر, إلا أن يعتق ويسلم فيرجع إليه ولاؤه ويرثه» وإن أسلم 
ولم يعتق رجع إليه ولاؤه ولم يرثه» وإن أسلم وأعتق رجع إليه ولاؤه وورثه» 
ولم يجرالولاء لمن أعتقه ولا ولاء لولد كان ولد له قبل أن يؤسر. 
وفي كتاب محمد: يجرهم إلى من أعتقه فإن ولد له بعد ذلك أو أعتق كان 
ولاؤهم عن © 
وقال ابن القاسم في حربية قدمت بأمان فأسلمت: ولاؤها للمسلمين» 
فإن سبي ولدها بعد ذلك فأعتق وأسلم جر ولاءها”” لمن أعتقه”2. وقال 


سحنون: لا ا 


)١(‏ في (ح): (دار). 

(0) في (ح): (دار). 

() في (ح): (ولاؤه). 

(5) النوادر والزيادات: 7/17 7517. 

(0) في (ف): (ولاؤه). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 67/7, والنوادر والزيادات: 7/17 751. 
0) النوادر والزيادات: 7/17 7517. 


كناب الولاء والمواريث 6 


باب 
4 فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه ريح 
6 أواشترى عبداثماقران بائعمهاعتقه ‏ 0605 
أوأمة ثم أقرأنها أم ولد 

ومن اشترى عبداً ثم أقر أن البائع كان أعتقه وكذبه البائع كان أ 
وكان”'' ولاؤه للبائع والثمن لازم له» فإن مات العبد عن مال كان للمشتري 
الأقل تما ترك أو الشمن» فإن كان ما تركه أقل لم يكن له سواهء وإن كان الثمن 
أقل أخذه المشتري وأخذ البائع الفضل إن اعترف بالعتق» وإلا تصدق به. 

وإن مات البائع ثم مات العبد كان للمشتري الأقل/ 5 
خلف العبد أو السيد أو الثمنء فإن كان الذي خلفه المولى أقل قال!© ورثة سس 
السيد: نحن على ما مات”" عليه أبونا أنه لم يعتق» فإن كان الثمن أقل قالوا: 
نحن نصدقك فخذ ثمنهاء وإن كان الذي خلفه السيد أقل كان لهم 
تصديقه. وإن كان ورثة البائع رجالاً ونساء كان للمشتري الأقل من ثلث 
نااخخلقة[العيد أو العمن أى مايتوت الذكران مق امراف" :توقيل هذا 
الأصل يأخذ'' جميع الثمن؛ لأخهم مقرون أن الذي أخذه الأب أخذه بغير 
وجهء وأنه الآن دين عليه ولا يصح ميراث إلا بعد قضاء'"'' دينه» وإن كان 


)١(‏ قوله: (كان) سقط من (ف). 

(0) قوله: (قال) سقط من (ح). 

() قوله: (مات) سقط من (ح). وفي (ف): (كان). 
(4) في (ف): (الإناث). 

(0) قوله: (يأخذ) زيادة في (ر). 

(1) في (ر): (فضل). 


ورثة الولاء” ' عصبة أو بنين ولم يترك البائع مالا كان للورثة جميع ما خلفه 
المولل» ولا شيء للمشتريء ولا يقضى ما عليه من الدين من هذا الولاى 
وإن كان ورثة السيد نساء وأحطن بجميع تركته وورثة الولاء”'' عصبة لم 
يكن للمشتري أيضاً شيء. 

وقال ابن القاسم: وإن اشترى أمة ثم ادعى أنها أم ولد للبائع وكذبه 
البائع وقفت. فإن رجع البائع وادعى أنها أم ولد حلت”" له فإن كان في 
يديها مال أنفقت منه في حال الإيقاف”" وإن لم يكن وأنفق عليها أحد 
السيدين وقفت. فإن ابيا" نمك عل من مع نزو عبها أو زوجت عل 
قول”؟ من أجاز ذلك. 

وقال ابن القاسم فيمن أقر في عبد في يديه أن فلاناً اشتراه منه وأنه أعتقه. 
فإن كان موسراً كان حرّاً؛ لأن البائع مقر أنه لا يجوز له”" أن يبيعه في الثمن 
يشر المشتري وإنما جحده المشتري ثمنا©. وقد اختلف فيمن شهد على 
ا ل ار عي ل 
فقال ابن القاسم: يعتق. وقال: لا يعتق” ". 


)١(‏ في (ف): (المولى). 

)١(‏ في (ف): (النساء). 

(9) في (ف): (حملت). 

() في (ف): (حين الإنفاق). 

(65) في (ف) و(ح): (أبى). 

(1) قوله: (قول) زيادة في (ر). 

(0) قوله: (له) زيادة في (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .21/1١ 7/١1‏ 
(9) قوله: (منه) زيادة في (ر). 

"17٠0/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


كناب الولاء والمواريث ) ١ ١ ١‏ ء' ( 


3-3 


قال الشيخ أبو الحسن فلله: إنما يصح العتق على القول بالسراية”© ولا 
يصح على قول'" من يقول: لا يعتق إلا بالقيمة؛ لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد 
أداء القيمة. 


)١(‏ في (ح): (بالبراءة). 
(؟) قوله: (قول) سقط من (ح). 


| باب 4 
جرالولاء 
وإذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فعتق عليه كان له ولاؤه» وإن اشترت 
امرأة أباها ثم مات ورثت”"© النصف بالنسب؛ والنصف بالولاء» وإن كان لها 
أخت لم تشتره ورثا الثلئين بالنسب والثلث الباقي للتي اشترته بالولاء» وإن 
ماتت بعد ذلك التي”' لم تشتره كان للباقية في جميع تركتها النصف بالنسب» 
والنصف”9© يجر إليها؛ لأنها ابنة من أعتقته. فهي ابنة مولاهاء وإن اشترتاه 
جميعاً ثم مات ورثتاه؛ الثلثين بالنسبء. والباقي”'' بالولاء» فإن ماتت بعد ذلك 
إحداهما كان للباقية ثلاثة أرباع ما خلفته؛ النصف بالنسب» ونصف 
النصف”' الباقي بالولاء؟ لأنها ابنة من أعتقت نصفه. 
قال محمد: ويكون الربع الباقي لموالي أم الميتة"» قال: فإن ماتت هذه 
الباقية كان ما تركت نصفه لموالي أمها ونصفه لموالي أم أختهاء وإن ماتت إحدى 
الابنتين أولآء ثم مات الأب؛ كان ميراث الابنة للأب» وكان للأخت الباقية 
مما خلف الأب سبعة أثانه؛ النصف بالنسبء» ونصف النصف بالولاء؛ لأمها 
أعتقت نصفه. ونصف ”" النصف بالجر عن أختها©. 
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)١(‏ في (ح): (كان لها). 
(؟) قوله: (التي) سقط من (ح). 

() قوله: (النصف) سقط من (ح). 

(5) في (ح): (والثلث). 

(0) قوله: (ونصف النصف) يقابله في (ح): (والنصف فمن). وفي (ف): (ونصف). 
(5) في (ر): (الميت). 

()في (ف) و(ر) زيادة: (الباقي). 

(6) النوادر والزيادات: 7807/1١‏ 


كناب الولاء والمواريث : 22 ء' ( 


قال محمد: لأن لما نصفاً ولأختها نصفا”"'». وإن كان الأب اشترى ابناً له ثم 
مات الأب ورثاه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين»/ فإن مات الابن بعد ذلك 9 
للأخت الباقية”" من جميع ما خلفه سبعة أثانه؛ النصف بالنسب» ونصف 
النصف بالولاء؛ لأنه ابن”" من أعتقت نصفه» ونصف الباقي بجر أختها التي”*) 
توفيت قبل الأبء وإن اشترى الأب والباقية من الابنتين" ؟ هذا الابن فهات 
الأب ورثاه للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن مات الابن بعد ذلك كان للباقية جميع ما 
كانه الانفيف لتقن النصف بالنسبء ونصف النصف بالولاء؛ لأنها أعتقت 
نصفه» ونصف الربع الباقي بجر أبيها؛ لأنه ولد من أعتقت نصفه. ونصف 
الشم. 9 الباقي بجر أختها'"» ولو مات الأخ كان لأختيه” الثلثان بالنسب 
ويبقى الثلث نصفه للتي باشرته”'' بالعتق؛ لأنها أعتقت نصفه؛ ويبقى سدس بين 
الأخية باجذانه بعد ان لبي انو 


وقال في كتاب محمد في مملوك له ابنة وابن حران فاشتريا أباهما فخرج عليه| 


(1) قوله: (نصفاً) سقط من (ح). 

(1) قوله: (الباقية) زيادة في (ر). 

(9) في (ح): (ابنة). 

(:) في (ح): (إن). 

(0) في (ف): (البنتين). 

(5) في (ح): (الربع). 

(0) في (ح): (أبيها). 

(8) قوله: (مات الأخ كان لأختيه) يقابله في (ف): (ورث الأخ لفتاة كانت تركته بينهما على اثني 
عشر جزءاً لما). 

(9) في (ر): (اشترته). 

)٠١(‏ في (ف): (أخيها). 

)١١(‏ قوله: (إليهما) زيادة في (ر). 

.1085 /11" في (ح): (بالشراء) انظر: النوادر والزيادات:‎ )1١( 


أ 1 


2 


حرا فلم هلك الأب حتى مات”" الابن وترك بتتأه وماتت البنت وتركت ابنأ ثم 
هلك الأب بعد ذلك عن مال وموال: أن بنت الابن ترث النصف بالنسب دون 
الولاء والباقي يرث منه ابن البنت بالولاء دون النسبء فله نصف النصف بعتق 
أمه نصف الأب7". ونصف الربع الباقي بجر الأخحت”" والباقي لموالي أه”" البنت 
إن كانت معتقة وإن ل تكن معتقة فبيت المال”. 
فصل 
آل ميراث موالي المرأة وعقلهم] 

ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد. 

واختلف في ميراث ولدها منهم؛ وفي دخوله مع العاقلة فقال مالك: 
ميرائهم لولدها وعقل جريرتهم”'' على قومها. وقال ابن بكير: النظر أن لا 
ميراث لولدها من مواليهاء وهو قول علي بن أبي طالب ظللته'". 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن 
البنوة عصبة في نفسها". 


() ني (ر): (هلك). 

(0) في (ح): (الأمة). 

(؟) في (ف): (الأخ). 

(5) في (ح): (أب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 707/١17‏ 7017. 
(5) في (ر): (جرائرهم). 

0) انظر: المدونة: 7/7 01/8. 

(6) انظر: المعونة: 57/ 759. 


كناب إلولاء والمواريث 6 


باب 
*”' انتقال الولاء», و ولاء ولد الحرة 
والمعتقة من الزوج إذا كان عبداء وولاء ولد 


الأمة من الحرا" والأمة من العبد 
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قال سحنون في كتاب ابنه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم”" أن ولاء ولد" الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبداً لموالي أمه ما دام 
أبوه عبدا» فإذا أعتق جره”' إلى مواليه”". 

قال الشيخ”": إذا تزوج العبد معتقة فولدت ولداً كان ميراثه لموالي أمه. 
فإن أعتق أبوه كان ميراثه لأبيه بالنسبء فإن لم يكن أبوه”” كان ميرائه لمعتق 
أبيه» فإن عدم كان لبيت المال» هذا قول ابن القاسم في المدونة””. 

وظاهر قول محمد أن ميراثه عند عدم المولى' '' يرجع إلى موالي الأم 
حسب ما كان قبل” '' الجر. 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ر). 
(1) قوله: (من الحر) سقط من (ح). 

(*) في (ر): (وتابعي تابعيهم). 

(4) قوله: (ولد) سقط من (ر). 

(5) في (ح): (جر الولاء). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 51/17 7. 

(0) في (ر) زيادة: (أبو الحسن ظلقته). 

(8) قوله: (كان ميراثه لأبيه بالنسب. فإن لم يكن أبوه) ساقط من (ح). 
(9) المدونة: 7/ .08٠‏ 

)٠١(‏ في (ر): (الموالي». 

)١١(‏ قوله: (قبل) سقط من (ح). 
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وإن تزوج عبد أمة ثم ولدت له" ثلاثة من الولد؛ ولدت ولداً فأعتقه 
السيدء ثم حملت فأعتقها وهي حامل فولدتء ثم ولدت الثالث بعد أن 
عتقت -كان ميراث جميعهم لمعتِق الأم ما دام الأب عبداًء فإن أعتق كان 
ميرائهم للأب بالنسبء فإن عدم النسب وورثوا بالولاء افترق الجواب؛ 
فكان ميراث الأولين لمعتق الأم» وميراث الثالث لمعتق الأب» وإن عدم من 
'. |يقوم بالولاء من قِبَل/ الأم فلبيت المال» وإن عدم من يقوم بالولاء يمن قِبَلٍ 
الأب كان ميراثه لموالي الأم''' إن كان موجوداًء وعلى”" القول الآخر لبيت 
المال» وكذلك الجواب في أولاد أولادهم يبتدأ بالنسبء فإن عدم النسب كان 
ميراث أولاد الأولين لمعتق الأم؛ وميراث ولد” الآخرين لمعتق الجد» ويجره 
الجد إلى مواليه» فإن أعتق تق الأب بعد الجد انتقل ولاء الثالث خاصة عن معتق 
الجد إلى معتق الأب””. 


ولابن القاسم في العتبية أنَّ جر الجد إلى مواليه يصح فيمن توالد لولده 
العبد في حياة الجد أو مات وهو حمل في البطن» ولا يصح فيا حمل به بعد موت 
الجد ولا ينقلهم عن موالي الأم وانتقال الولاء عن موالي الجد إلى موالي الأب 
كانتقاله في ولد الملاعنة إذا اعترف به أبوه فهو قبل الاعتراف به ينسب إلى 
موالي أمه ويعقلون”'' عنه. فإن اعترف به الأب انتقل عنهم إلى نسب أبيه أو 


)١(‏ في (ح): (معه). 

() ني (ح): (الأب). 

(9) في (ف): (وكذلك). 

(؟) قوله: (ولد) سقط من (ح). 
(5) انظر: التلقين: ؟/ 5 .7١‏ 
(5) في (ح): (ويعتقون). 


كناب الولاء والمواريث ١ 3 ١‏ ' ( 


مواليه إن كان ا 
قال ابن القاسم 5 المدونة: وإن كان رجل أسلم وتزوج اين معتقة أو 
امرأة من العرب فولدت أولاداً ثم مات. ومات الأولاد بعد ذلك أن ميراثهم 
ضف 


.737 /١6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
قوله: (امرأة) زيادة في (ح).‎ )1( 
.61/4 /7 انظر: المدونة:‎ )*( 


أ ا 
كيه 


ل-_- 


2 باب ب 
١‏ 
20 4''' الشهادة على السماع ف الولاء 5 


الشهادة في الولاء”" على السماع على ضربين» فإن كان سماعاً فاشياً يقع به العلم 
قال ابن القاسم'": مثل نافع مولى ابن عمر صحت الشهادة” في المال والولاء» وإن 
خلف ذلك الميت ولداً وموالي كان ولاؤهم للمشهود له". 

واختلف إذا لم يقع العلم بها" '؛ فقال ابن القاسم: يقضى بها في المال دون 
الولاء» وكذلك إذا شهد شاهد على العتق» وخالفه أشهب في الوجهين 
00 وقال في الشهادة على الساع: يقضى بها في المال ا لفاوق 
الشاهد على العتق لا يقضى بها لا في مال ولا في ولاء” ”' "2, 

قال الشيخ لقه: لا تخلو الشهادة على السماع من أربعة أوجه: أن تكون”' ') 


جماعة عن جماعة» أو اثنين عن اثنين» أو اثنين عن جماعة» أو جماعة عن اثنين؛ 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ح). 

(1) قوله: (في الولاء) سقط من (ح). 

(1) قوله: (قال ابن القاسم) سقط من (ح). 

(5) قوله: (الشهادة) زيادة في (ر). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 2577/١١‏ 73737» وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 71/4. 
() قوله: (بها) زيادة في (ح). 

(0) قوله: (جميعاً» ) زيادة في (ر). 

(8) قوله: (في) زيادة في (ف). 

() قوله: (بها لا في مال ولا في ولاء) يقابله في (ر): (به في مال ولا ولاء). 
(6)انظر: المدونة: 57/ .5081١‏ والنوادر والزيادات: 4/ .58٠١‏ 

)١(‏ قوله: (أن تكون) زيادة في (ر). 


كناب الولاء والمواريث القلنه 


فإن شهد الآن جماعة عن جماعة» وكلا الفريقين عدول كان القضاء بالمال 
والولاء أحسن, وإن كانتا غير عدول كان القضاء”' بالمال”'» خاصة مع يمين 
القائم بهاء فإن طرأ مال آخر حلف أيضاًء وإن مات بعد ذلك للمشهود عليه 
ولد أو موال. وم يأتِ مدّع غيدُ الأول -حلف مع تلك الشهادة واستحق» 
وهذا استحسان؛ لأنه لا يدع افا عبن "راشي "انيه لقره 
وإن شهد اثنان عن”” اثنين احتيج إلى عدالة الفريقين» فإن عَذَّلا أخذ 
المال دون الولاء على قول ابن القاسم. إلا أن يقولا: انقلا عنا فتكون شهادة 
على شهادة. فيكون له المال والولاء. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا تصح شهادة"" السماع من أقل من 
أربعة عدول» وقال: وهي بمنزلة شهادة على شهادة. 


)١(‏ قوله: (القضاء) زيادة من (ف). 
(؟) قوله: (والولاء أحسن.» وإن كانتا غير عدول كان القضاء بالمال) سقط من (ح). 
(1) قوله: (هاهنا غيره) زيادة في (ر). 

(5) في (ح): (يشهد). 

(6) في (ح): (على). 

(5) قوله: (شهادة) زيادة في (ر). 


كك باب ر© 
رن 5 
الاستلحاق 
قال مهد مسلمة؟ لا يلح إلا الات وجو" ولا عق ابرلا 


وقال سحنون في كتاب ابنه: ما علمت بين الناس اختلافا أنه لا يجوز 
للرجل أن يقر بابن ابن ولا بابن ابنة ولا بشيء من ولد الولد؛ ذكورهم ولا من 
0 | إتانين ولا قنك قبي رارك عرو ركد 0 
وم الهم + ود يجيت سييةي وارت معروف وه عير مدرق 
وإقرار الجد بولد الولد على وجهين: 
أحدهما: أن يستلحق فراش نفسه. 
والثاني”): أن يستلحق فراش ابنه» فإن قال أبٌ: «هذا ولدي» صدّق.» 
وإن قال: «هذا ابن ولدي» لم يصدّق. وقوله: «أبو هذا ولدي» مقبول؛ لأنه إنم) 
استلحق فراش نفسه. ولو كان الطفل لا يعرف له أَبّء فقال: «هذا ابن ولدي 
فلان» لم يقبل قوله؛ لأنه إن" ألحقه بفراش ابنه» وإلى هذا ذهب سحنون في 
كتاب ابنه» وقال: إنم| يجوز لو باع عبداً لم يجره نسب فولد للعبد عند المشتري 
ولد" '» ثم توفي العبد وترك مالاً عظيرأء ثم قال البائع: إن الميت ابني”" وإن 
)١(‏ قوله: (وحده) زيادة في (ر). 
() ني (ح): (ولد الإناث). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١81//17‏ 
(6) قوله: (إنا) سقط من (ح). 
() قوله: (ولد) سقط من (ف). 
(0) في (ر): (أبي). 


كناب الولاء والمواريث : 22 ( 


هؤلاء ولد ولديء فإنه يلحق الولد بالجد وإنهم بنو ابنه''' ويرث معهم, قال: 
وإن كان الولد من زوجة؛ فإن كانت حرة رجع ولاؤهم إلى أبيهم وإن كانت 
الزوجة أمة لقوم كانوا عبيداً» وإن كان الولد من أمة للميت في حين كان عبداً 
عند مشتريه كانت الأم بذلك حرة يجري لما من الحرية ما يجري لأم الولد إذا 
مات عنها سيدها. 

قال الشيخ ضقته: وإن قال رجل لرجل: هذا أخيء فإن كان للمقر أخ 
ثابت النسب أو عم أو ابن عم -كان المال للثابت النسب وإن بَعْدَّه دون الأخ 
لمر له» وإن كان أقرب نسباً على إقرار الميت. 

واختلف إذا لم يكن له نسب ثابت يرثه» فقيل: المال لبيت المال» ولا شيء 
للمقرٌ له. وقيل: المقَرٌّ له أولى. وهو أحسن إذا أشكل ا حال ول يتبين كذبه» مثل 
أن يكونا طارئين» أو يكون المصْمٌ الكبير وكان مثل ذلك” يخفى فيه أو كانت 
بينة وم تُعَرّل("» وهم داخلون في النسبة وما أشبه ذلك؛ فيكون امقر له 
أحق”' من بيت المال لوجهين: 

أحدهما: أن له بذلك شبهة؛ فهو أولى ممن لا شبهة له. 

والثاني: أنه اختلف هل للميت إذا لم يكن له وارث أن يوصي باله كله؟ 
فإن تبين كذبه أو كان مثل ذلك مما لا يخفى لم يُعْطَ إلا على القول بأن له“ أن 
يوصي له بهه وقد يستخف ذلك إذا كان المال قليلاً والمقَرٌ له فقيرأء ولو كان 
(1) قوله: (وإنهم بنوابنه) زيادة في (ر). 
(؟) قوله: (ذلك) سقط من (ر). 
(©) في (ر): (وإن لم تكن عادلة). 


(0) قوله: (بأن له) سقط من (ف). 


0 الوطم 
الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك الحال”'' يقول كل واحد منهما 
للآخر: أخيء أو يقول: هذا عمي ويقول الآخر”": أخي) ومرت”"2 عل 
ذلك السنونء ولا أحد يدعي بطلان ذلك؛ لكان ذلك حوزا. 

وإذا حضرت الوفاة رجلا" ' فأقر بأخ وله أخت ثابتة النسب؛ فإن الأخت 
تأخذ النصفء ثم يختلف في الباقي هل يكون المقر له أولى به أو بيت المال؟ 


)١(‏ قوله: (الحال) زيادة في (ح). 

(1) قوله: (ويقول الآخر) يقابله في (ح): (وللآخر). 

(9) في (ح): (وطالت). 

(5) في (ف): (جوازا)» وانظر: النوادر والزيادات: 7١/188»ء‏ بلفظ: قال سحئون: وإنما 
اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في الأصل؛ لأنهم قالوا إذا لم يكن له 
وارث معروف كان له أن يوصي باله كله لمن أحب. فبذلك جوزوا إقراره بمن ذكرنا من 
القرابة» وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي إلا بالثلث وإن لم يكن له وارث. 

(5) قوله: (الوفاة رجلاً) يقابله في (ح): (الرجل الوفاة). 


كناب الولاء والمواريث / ' ' ١‏ ء' "( 


زات 
الإقرار بالولاء 


8 
الإقرار بالولاء يصح إذا أقر أنه هو المعتّق فقال: أعتقني فلان» وصدقه 
فلان» ولم يقم دليل على كذبه» فإذا كان كذلك جرى مجرى ما شهدت به 
البينات في الموارثة والمعاقلة. 
واختلف إذا كذبه فلان فقيل: لا يثبت له ولاء» وهوالمعروف من المذهب. 
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: يكون مولاه وإن أنكره ولم يأت ببينة» 
ولايكون ذلك في الولد إلا ببينة أو بإقرار الأب". 
والأول أحسنء إلا أن يقول: إن إقراره يتضمن حقاً له ولغيره من ولد 
المقر له من أخ أو عاصب؛ فلا يسقط حق المقر له من غير المعتق» ويصح على 
قوله إن صدقه ولد المقر له" أو أخوه أو عاصبه أن يعقلوا عنه» وإن مات المقر 
بعد موت المنكر فأرى”" أن يرثه من صدقه هو من ولد أو أخ إن لم يكن 
للمقر”"» ولد. وإن قال: أعتقني فلانء/ وفلان هذا ميت وله ولد أو عصبة؛ 00 
فإن صدقوه ثبت ولاؤه له» وإن اعترف بحي فقال: هذا" ' أعتق أبي أو جدي. 
وصدقه من اعترف له -لم يثبت له بذلك ولاء؛ لأنه اعترف بالرق على غيره» 
فإن مات المعترف بالولاء ولا وارث له بالنسب أخذ ميراثه المقَرٌ له بعد يمينه» 
وهو في هذا بمنزلة من قال: فلان أخي؛ لأنه يستلحق فراش أبيه» وهذا أقر 
)١(‏ النوادر والزيادات: .7١9/17‏ 
(؟) قوله: (له) سقط من (ر). 
(*) قوله: (فأرى) زيادة في (ح). 
(5) في (ر): (للمعق). 
(0) قوله: (هذا) سقط من (ح). 


ع 
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على أبيه بالعتق. 

وإن مات رجل وخلف ابنتين فأقرتا لرجل أنه أعتق أباهما لم يثبت له 
بذلك ولاء. فإن لم يكن للميت من يرث الباقي عن الثلثين» وكانتا عدلتين 
حلف معهم| واستحق الفاضل بمنزلة شاهد شهد بالعتق» وعلى قول أشهب 
يكون بيت المال الحق.يه”"؟ من المقر» وإن'ماتت: واحندة منه| بعد ذلك أخيل 
الفاضل عن أختهاء وإن ماتت الأخرى أخذ جميع ما خلفت -وإن لم تكن 
عدلة- إذا حلف. وقيل: هو”'" لبيت المال» وهي بمنزلة من أقرّ عند الموت بأن 
هذا أخوه؛ ولا وارث له أنه يأخذ ميراثه وإن لم يثبت النسب. 

وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا قال عند موته: فلان مولاي 
وفلان أخي ولا يعرف ذلك منهما إلا من قوله قال: يرثه مولاه دون أخيه””". 

وفي العتبية لأصبغ: إذا قال: هذا مولى أبي” وهذا أخي -يُبَدَى الأ 
بالميراث؛؟ لأن الإقرار بأن الأب المعتّق لا يُثْبِت ولاءه» وكذلك الإخوة وهو 
إقرار كله. فبدَّى النسب97 . 

وهو في هذا بخلاف قوله: «فلان مولايء وفلان أخي)؛ لأن قوله: 
«مولاي» كالبينة» ولا يثبت النسب بقوله: فلان أخيء» فيبدى الولاء لثبوته على 
النسب؛ لأنه لم يثبت» وإذا قال: مولى أبي"2. وفلان أخي لم يثبت واحد منهماء 
وهو إقرار كله فيبدى بالنسب. 


)١(‏ قوله: (به) زيادة في (ر). 

() قوله: (هو) زيادة في (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 789/17. 

(5) قوله: (مولى أبي) يقابله في (ح): (مولاي). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .5957/1١5‏ 

(5) قوله: (مولى أبي) يقابله في (ح): (فلان مولاي). 


كناب الولاء والمواريث رمك 


92 باب ره 
6 ه”' الاختلاف 2# الولاء 565 


وإذا اختلف رجلان في ولاء رجلء وقال كل واحد منهم: أنا”" أعتقته» 
ولا بينة لما؛ فإن أقر المدعى عليه بالولاء لأحدهما كان مولاه» وإن قال: 
كلاهما أعتقني كان مولاهما جميعا» وإن أنكرهما وقال: لم يتقدم علي رق -كان 
القول قوله» وإن قال: أنا معتّق لغيرى) -كلف الإقرار لمن أعتقه» فإن سه 
وادعاه الممَرٌّ له كان مولى له دون هذينء وإن قال المقَرٌّ له'": لم أعتقه» أو قال 
الآخر””: لا أسمي من أعتقني -لم يقبل قوله» وألزم أن يقر فإن تمادى على 
الإنكار كان مولى" ' لهذين بعد أييانهم| بعضههم| لبعضء وإن أقام كل واحد منهم| 
بينة أنه أعتقه» وكانت إحدى البيئتين أعدل -قضي به لأعدهماء وسواء كان 
مُقرَاً لللآخر أو منكراً مماء وإن تكافئوا في العدالة كان تكاذباًء فإن أقر لأحدهما 
كان فيهم| قولان”'' فقال ابن القاسم: هما بمنزلة من لا بينة له ويكون الولاء 
لمن أقرّ له. وقال: قال”" مالك: إذا تكافأت البينتان والحق في يد أحدهما فالحق 


لمن هو في يديه وإقرار هذا بمنزلة من الحق في يديه”” . 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ر). 

(؟) في (ح): (إنها)». 

(") قوله: (المقرله) زيادة في (ر). 

() في (ر): (هو). 

(0) في (ح): (عبداً). 

(5) قوله: (كان تكاذباء فإن أقر لأحدهما كان فيه| قولان) يقابله في (ف): (وأقر لأحدهما). 
(0) قوله: (وقال: قال) يقابله في (ف): (وقال). وفي (ح): (وبه قال). 

(8) انظر: المدونة: ؟/ 585, 6546. 


| 
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وقال سحنون: لا يقبل إقراره» وهو بمنزلة الدار يدعيها رجلان ولا يد 
عليها لأحد منههما ويقيهان البينة» ويقر الذي هي في يديه أن الدار”'2 لأحدهما 
فلا يقبل قوله. وكذلك قال مالك”" في المرأة يدعي نكاحها رجلان ويقيان 
انين 

قال الشيختتته: كلا القولين فيه” نظر؛ وأرى:/ ألا يقبل قوله”" في الولاء» 
ويقبل قوله”" في الدار وقول المرأة”" في التكاح؛ لأنَّ المعتق لا يصح أن يبقى ولاؤه 
لنفسه» وإذا لم يصح ذلك لم ينظر إلى قوله. ومن بيده الدار يصح بقاؤها له إذا 
اذّعاها لنفسه. وإذا صحّ أن تبقى لنفسه”” صم إقراره لغيره بها. 

وأما المرأة فإن أنكرتهماء وقالت: لم أتزوج واحداً منهماء كان القول قوطاء 
وإن قالت: تزوجت هذا دون الآخر؛ كان القول قوها وإن قالت: كلاهما 
تزوجني ولكن هذا الأول منهما...”"' يكون مولى لها؛ قياساً على الدار يدعيها 
رجلان ويقييان البينة ويتكافآن وهي بيد الثالث فقيل: تبقى لمن هي في يديه 


رف 


1 


)١(‏ قوله: (أن الدار) زيادة في (ح). 

(1) قوله: (قال مالك) سقط من (ح). 

(*) النوادر والزيادات: 5١/5‏ 5 وما بعدها. 

(5) قوله: (فيه): في (ر): (فيهما). 

(4) في (ح): (إقراره). 

(5) في (ح): (إقراره). 

(0) قوله: (وقول المرأة) يقابله في (ح) و(ف): (وقوطا). 

(8) قوله: (وإذا صم أن تبقى لنفسه) سقط من (ح). 

() هنا ينتهي الباب في النسختين (ر)» و(ح) ويتلو ذلك بياض في النسختين بمقدار أربع 
كلمات» وفي (ف) زيادة انفردت بها على أن سياق الفقرة مضطربء ولم أقف على من نقل 
تعقيب اللخمي على رأي سحنون بين نقول المتأخرين عنه. اه. محقق. 


كناب الولاء والمواريث : 2 ء' ( 


وقيل: تنزع من يده ويقتسمانها. فعلى القول الأول لا يكون لواحد من هذين 
من ولاية ثبىء. وعلى القول الآخر يكون مولى لماء وإن قال: أنا معتق لفلان 
وادعاه فلان يختلف هل يكون مولى لمن أقر له أو لما؟ وإن اعترف أنه مولى ولم 


)١(‏ قوله: (يكون مولى لها قياساً على الدار... كان مولى لما) زيادة في (ف). 


| 
م ف 


7 © 
الدعوى 2 الولاء 
وإذا أعتقت أمة وهي ذات زوج فأتت بولد بعد العتق لأقل من ستة 
أشهر أو ظهر بها حمل لأقل من ثلاثة أشهر -كان قد”' مسّه الرق وولاؤه 
للمعتق. وإن ولدث لأكثر من ستة أشهر أو ظهر بها حمل لثلاثة أشهر -حمل 
على أنه محدث بعد العتق» وإن اختلف السيد والزوج في تقدمه على العتق كان 
القول قول”" الزوج؛ ولو صدق الزوج السيد لم يقبل قوله؛ لأن ذلك إقرار 
على غيره وهم مواليه» وأما مع وجود الزوج أو وجود عصبة فلا يقبل ذلك؛ 
لأن النسب مقدّم على الولاء» والأب الوارث؛ تقدم العتق”" أو تأخرء فبان 


56 


بهذا أن إقرار الزوج على غيره وهم موالي الأب. 
0 0 59050 7 0 (؟)ء 
واختلف هل يوقف الزوج عنها عندما تعتق حتى يعرف أنها حامل أم 
لا؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا يمنع ولا يكف”' عنها”” '. يريد: ويعمل 


زفق 5 5 (8 
على' '' ما يتبين من الأمر”". 


)١(‏ قوله: (قد) سقط من (ف). 

() قوله: (قول) سقط من (ح). 

(") قوله: (تقدم العتق) سقط من (ف). 
(5) في (ح): (ذات حمل). 

(6) في (ر): (لا يوقف). 

( انظر: النوادر والزيادات: 507/١7‏ 7. 
(0) قوله: (على) سقط من (ح). 

(6) في (ر): (الأمد). 


كناب الولاء والمواريث 0 


وقال في المختصر الكبير: يكف عنها حتى يتبين هل بها حمل أم 99" 
لمكان الولاء. 

وقال أيضاً في التي لها ولد من غير زوجها فهلك ذلك الولد: يوقف عنها 
الزوج لمكان الميراث. وعلى القول الأول لا يوقف”" ويعمل على ما يتبين من 
الأمر””". والوقف في السؤالين أحسن؛ لأنه لا يقطع إذا أتت به لستة أشهر 
فأكثر أنه محدث» والوضع هذا القدر من النادرء والوضع المستمر تسعة أشهر 
فأكثر» وإنما يراعى ستة أشهر إذا تقدمت حيضة؛ وأما إذا لم يكن استبراء فلا 
وجه لحمله على النادر من الحمل» وأيضاً فإنه يحتمل أن تكون إصابة في أول 
النهار وأعتقت في آخره؛ فلا يكون في مرور الستة أشهر دليل على أنّه لى يكن 
قبل العتق؛ فكان الواجب وقفه عنها”' لدفع هذه الشبهة. 


)١(‏ قوله: (أم لا) سقط من (ح). 

(؟) قوله: (الزوج لمكان الميراث. وعلى القول الأول لا يوقف) سقط من (ح). 
(؟) في (ر): (الأمد). 

(5) قوله: (عنها) زيادة في (ف). 


0 


أ ا 
نه 


باب 
يليا مراتب''' الأولياء 2 الولاء 3 
6 0 6 
وميراث النساء من 'الولاء 
الابن أولى بولاء من أعتق أبوه. ثم ابن الابن وإن سفلء ثم أبو المعتتق» ثم بنوه 
وهم الإخوة, ثم بنو الإخوة» ثم جد المعتق» ثم بنوه وهم/ عمومة المعتق» ثم بنو 
العمومة. وقال مالك مرة: الجد مقدَّم على بني الإخوة, ثم رجع عنه' ل 
واستدل ابن الجهم على أن الأخ أولى من الجد فقال: لو كان الجد أولى 
لكان بنوه أولى من بني الأخ, ولأن بنات الأخ محرمات وإن سفلن وليس 
قال الشيخ فلقه: الولاء يؤخذ” '' بالبنوة والأبوة» والبنوة مقدمة على الأبوة» 
فإذا عدم بنو المعتق كان أبوه» فإذا عدم أبوه كان بنوة"”' الأب أولى من أبوته ى) 
كان ذلك” ' في بنوة المعتق نفسه» والأخ الشقيق أولى من الأخ للأب والأخ للأب 
أولى من ابن الأخ الشقيق””) وابن الأخ أولى من العم» والعم الشقيق أولى من 
العم للأبء وابن العم الشقيق أولى من ابن”” العم للأب. 


() ني (ح): (ميراث). 

(0) قوله: (من) سقط من (ح). وفي (ف): (في). 

( انظر: المدونة: 7/ 58/8.» وانظر النوادر والزيادات: 7/11 .70١‏ 
(:) في (ح): (يوجد). 

(6) في (ر): (كان بنو الأب). 

(1) قوله: (ذلك) زيادة في (ر). 

(0) قوله: (ابن الأخ الشقيق) يقابله في (ح): (الأخ للآم). 

)2 قوله: (ابن) سقط من (ح). 


كناب الولاء والمواريث : 2 د( 


واختلف إذا كانا ابني عم أحدهما أخ للأم؛ فقال مالك وابن القاسم في 
المدونة”': هو كرجل من العصبة لا فضل للأخ للأم”". 
وقال أشهب في كتاب محمد: الأخ للأم أحق؛ لأنه أقعد بالرحم مثل ما لو 
ترك المعتّق أخاً لأب وأم» وأخاً لأب -كان الشقيق أولى» ومثل ما لو ترك ابني 
عم؛ أرقن" لأبداواتة حكاق عور يوا “يويد أن هذا أسق لازاه 
ا 
فصل 
ميراث النساء من الولاء] 
ولا يرث النساء”"2 من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو”" ولد 
من أعتقن من ولد الذكور خاصة”"؛ ذكراً كان ولد هذا الذكر أو أنثى. 
قال الشيخ: المرأة في الولاء على وجهين: 
فأما ما أعتقه غيرها؛ أبوها أو ابنها أو أخوها فلا حق لما فيه؛ لأن الولاء 
بابه التعصيب» ولا تعصيب لا في ذلك. 
وأما ما أعتقته فهي تجري فيه مجرى ما لو كان المعتق رجلا فكل موضع 


)١(‏ قوله: (في المدونة) سقط من (ر). 
(0) انظر: المدونة: 7/ /6/1. 

(*) قوله: (أحدهما) سقط من (ف). 

(5) قوله: (به) زيادة في (ف) وانظر: النوادر والزيادات: 701١/17‏ 
(5) في (ح): (أمره). 

(1) قوله: (النساء) سقط من (ح). 

(0) قوله: (من أعتقن أو) سقط من (ف). 

(8) قوله: (خاصة) زيادة في (ر). 


يكون فيه الولاء للمعتق إذا كان رجلاً يكون لها فيه" الولاء» وكل موضع 
يسقط فيه '' حقه يسقط حقهاء فإن أعتق رجل أو امرأة عبداً كان لما ولاؤه 
وولاء ولده -ذكورهم وإناثهم- وولاء ولد ولده'" الذكور -ذكورهم 
وإنائهم- ولااشيء لم”'' في ولاء ولد الإناث؛ ذكراً كان ولد البنت”' أو أنثى» 
فإن أعتقا أمة كان لما ولاؤها دون ولدهاء فإن ولدت تلك الأمة ولداً -ذكراً 
كان أو أنثى- كان ولاؤهم لمعتق زوجهاء فإن لم يخلف معتق الزوج من يجر 
الولاء أو كان زوجها حرا لم يتقدم عليه ولاء لأحد”" -كان ولاؤهم على قول 
مالك في المدونة لبيت المال". 


وعلى قول محمد يعود الولاء لمعتق الأم» وعلى هذا يعود الجواب في 
قوله أن لمن ولاء من أعتقن» وأن من ولاء المعتق الأسفل» وسواء كان 
المعتق الأسفل ذكراً أو أنثى» ويفترق الجواب في ولاء9© الأسفل» فإن 
أعتق رجل أو امرأة عبداً أو أمة ثم أعتق ذلك العبد المعبّق أو الأمة عبداً 
5 كد . 5 فى ده اركب )٠١(‏ ىه (١١)إيك‏ : 5 
أو أمة كان ولاؤهم' ' للمعّق الأعلى”' ''؛ يرثهم” '' الأعلى إذا عدم المعتق 


)١(‏ قوله: (فيه) زيادة في (ف). 
() قوله: (فيه) زيادة في (ف). 
(*) قوله: (ولده) زيادة في (ف). 
(؟) قوله: (لىا) سقط من (ف). 
(65) في (ف): (الميت). 

() قوله: (لأحد) زيادة في (ر). 
0) انظر: المدونة: 57/ 088. 
(6) في (ح): (ولد). وفي (ف): (أولاد). 
(9) في (ف): (جر ولائهم). 
(١)ني(ف):‏ (الأول). 

)1١1(‏ في (ح): (يرثه). 


( ١ ١ 3 ١ كناب الوزاء والمواريث‎ 


الأسفل”"). فإن كان للمعيّق الأسفل أولاد نظرت؛ فإن كان المعتّق'") 

الأسفل عبداً جِّ ولاء أولاده لمعتق معتقه -ذكورهم وإنائهم- فإن 0 
ع وا 6 . 5 (5) جر 

الأسفل أمة كان ولاء ولدها لمعتق زوجها؛ ذكورهم وإناثهم» وم جرهم 


إلى من أعتقها ولا لمن أعتق من أعتقها” 2. 
فصل 
لذ ولاء ولد الزنى والملاعنة] 


وإذا أعتق رجل أو امرأة أمة فأتت تلك الأمة بولد من زنى أو تزوجت 
فلاعنت بذلك الولد -كان ولاء هذين الولدين لمعتق الأم, وتجرهم الأم إلى 
مولاها ولا وهم في ولد الزنئ واللعان بخللاف ولد الحلال الثايبت 
النسب؛ لأنه في الحرام ينسب إلى مولى الأم'" ا ينسب الولد الحلال إلى 


مولى”" أبيه» ويعقل عنه قوم أمه ى) يعقل عنه”" في الولد”” © الحلال/ قوم 
الأب ومواليه» وإذا كان ذلك فإنه يبدأ بالنسبء وهي الأم وولدها؛ فترث 
الآم والولد الواحد أو الولدان النصفء والباقي لمواليها؛ لأن لها مع الولد 


)١(‏ في (ر): (الأول). وني (ح): (الأعلى). 

(7) قوله: (المعتق) زيادة في (ف). 

() قوله: (الأسفل عبداً جرّ ولاء أولاده لمعتق ... فإن كان) ساقط من (ف). 
(4) زاد في (ف): (يكن لمن أعتق الأم أو أم الأم ولم). 

(5) قوله: (ولا لمن أعتق من أعتقها) سقط من (ح). 

)١(‏ قوله: (مولاها ومولاتهاء ) في (ح): (مواليها ومولى ابنها). 

(0) في (ح): (موالي أمه). 

(8) في (ح): (موالي). 

(4) قوله: (عنه) سقط من (ر). 

)١ :)‏ قوله: (الولد) سقط من (ح). 


(ف) 
15 


الواحد الثلث. وللولد الواحد”'' السدس؛ لأنّه أخ للأم» ولها مع الولدين 
السدسء ولما الثلث, والباقي لموالي الأم» وإن ولدت الملاعنة توءماً أحرز 
الباقي منهما المال دون العصّبة؛ لأنه يرث من قبل الأب والأم. فتأخذ الأم 
الثلث والباقي له» وإن كان هناك ولد آخر لنت الأم السدسء. وأخذ 
الآخر”" الذي 04" يولد مع الميت السدسء والباقي للذي ولد معه. 


)١(‏ زيادة في (ف). 
(") قوله: (الآخر) زيادة في (ف). 
(؟) قوله: (م) سقط من (ح). 


كناب الولاء والمواريك ننه 


الميراث بالشكت 

وقال ابن القاسم في رجل ماتت زوجته وابنه منها ولا يدرى أبهما مات 
قبل الآخر”'": إنه لا ميراث بين الأم والابن» وميراث الابن للأب وحده. 
وميراث الأم للزوج والأخ بعد أيعاناء وكذلك إذا نفست به واستهل ثم ماتا؛ 
الأم والابن» ولا يدرى أيهما مات أولاً لا ميراث بينهم)”"". 

قال مالك في العتبية: وإن شهد النساء أن الأم ماتت أولاً حلف أبو 
الصبي أو ورثته مع شهادة النساء واستحقوا ميراثه من أمه لأنه مال. قال 
أصبغ : ونظيرها شهادمهن أنه ذكر”". يريد: أنه يختلف فيه؛ لأنها شهادة على 
غير مال والمستحق به مال”'؛ لأنَّ التاريخ في تقديم موت أحدهما على الآخر 
ليس بال» والذي يستفاد بالشهادة مال» فعلى قول أشهب لا يحلف وارث 
الصبي معهن, ويحلف المنكر للشهادة» ويبرأ إذا ادعى عليه العلم أو أشبه أن. 
يكون عنده من ذلك علم, وإن لم يُذّعَ عليه علم ولا كان عنده من ذلك شبهة 
لم يحلف” ' ولم يرث أحدهما الآخر. 

واستحسن إذا لم تقبل شهادتبن أن يكون الزائد على ميراث أنثى بينهما 
نصفين؛ لأنَّ الأمر مشكل هل هو ذكر أم أنثى؟ 
)١(‏ قوله: (الآخر) زيادة في (ر). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 097. 


(2 انظر: البيان والتحصيل: .7١/١6‏ 
() في (ح): (قال). 
(5) في (ر): (حلف). 


ولو مات رجل حر عن زوجته وهي أمة وأعتقت. ول يُدَرَ هل كان العتق 
قبل موت الزوج أو بعده لم ترثه؛ لأنه ميراث بشك,. والأصل العبودية» فإن 
قالت الزوجة تقدم عتقي وصدقها المعتق لم ينفعها ذلك. وإن شهد شاهد 
بتقديم العتق حلفت واستحقت على قول مالك وابن القاسم؛ ولم يكن ذلك 
ا على قول أشهبء وإن كان السيد عدلاً حلفت معه على القول الأول7"؛ 
لأنه لا يجر بشهادته منفعة. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن شن جوفةٌ أو معاه أو دُبح فهو كذلك 
حتى مات ولده أيرثه؟ قال: أما المذبوح فلا يرث وأما المشقوق الجوف ففي 
عمر بن الخطاب تله حجة في ذلك قيل له: فإن قتله رجل آخر في تلك الحال 
أيقتل به؟ قال: لا”2. 

وقال”" في كتاب محمد في من أنفذت مقاتله يقتل به(" الثاني ويؤدب 
الأول. وقال أشهب: يقتل الأول©2. 

فعلى قول ابن القاسم إذا ذبح ورثه الابن وإن مات الابن قبله» وإذا 
أنفذت مقاتله ولم يذبح ورث الأب الابن. 


)١(‏ في (ف): (الآخر). 

(") انظر: البيان والتحصيل: .5١/١6‏ 
(؟) قوله: (قال) سقط من (ف). 

(5) في (ف) و(ح): (مقاتله يقتل). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 0/. 


كناب الولاء والمواريث 3 1 ( 


42 باب 
6 
4 ميراث الحملاء 
قال مالك: كل بلاد افتتحت عَنُوة ثم سكنها المسلمون ثم أسلم أهل تلك 
الدار» فإنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية ىا كانت العرب حين 


أسلمت, وأما كل قوم تحملوا/ إن كان عددهم يسيراًم يراثا ذلك لان أو ير 


تكون لهم بيئة عادلة على الأصل مثل الأسارى من المسلمين يكونون 
007 

وأجاز في كتاب السرقة”' شها دة من دخل إليهم بتجارة”". 

واختلف في العدد الذي يكتفى به إذا لم تكن عدالة فقال ابن القاسم في 


العتبية: العشرون إذا شهدوا يتوارثون بهه'؛ وقال سحنون: لا يتوارثون 
)02( 


08 


مم 
قال الشيخ: دعوى الحملاء المناسبة على ثلاثة أوجه: أبوة» وبنوة» وأخوة 

وغيرها من الأقارب؛ فاختلف في البنوة هل يكتفى في ذلك بقول الأب: 

«هذا ولدي» من غير شهادة» فقول مالك أنه يقبل قوله؛ لأنه قال في كتاب 

أمهات الأولاد في من كان مقياً في بلد فيقدم بالغلام محمولاً وقد ولد في 

أرض الشرك مثل الصقالبة والزنج فقال: هذا ابني» وقد علم أنه دخل تلك 

.75١06 /17 انظر: المدونة: ؟/0941.» والنوادر والزيادات:‎ )١( 

(5) في (ف): (في كتاب محمد السرقة). 

(*) انظر: المدونة: 0557/5. 

(4) قوله: (يهم) سقط من (ف). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5١/8/؟5.‏ 
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سيف لزانو 
الوم 
البلاد أنه يقبل قوله» فإذا قبل قول من دخل إليهم كان قول من هو منهم 
5 ا ان 

ومفيم معهم او . 

وقال أبو الحسن بن القصار والقاضي أبو محمد عبد الوهاب في كتاب 
الفرائض من المعونة”": لا يقبل منه”". 

والأول أحسن, والمعروف في الولد أنه يقبل ممن”' استلحقه إذا كانا 
طارئين» وإذا قال: «ولد ولدي» كان على التفسير الذي تقدم في الحد. 

وإن قال: «أخي أو ابن أخي أو ابن عمي» لم يقبل منه' '» وهاهنا يفتقر إلى 
الشهادة ى) قال فإن شهد مسلمون كانوا عندهم أو اثنان ممن أسلم منهم 
وعدلوا -جازت شهادتهم» وإن شهد اثنان منهم عدلان29 وشهد المشهود 
له" للشهود -جرت على قولين: فإن لم تكن عدالة فالعدد الكثير كما قال ابن 
القاسم وجميع هذا إذا كانت الدعوى والموت بفور القدوم وأما إن طالت المدة 
وهم يتناسبون على ذلك ولا أحد من قدم ينكر ذلك عليهم ولا تمن يقدم من 
الموضع الذي قدموا منه؛ فإن ذلك يصير حوزاً ويتوارثون به» وإن لم تكن 
شهادة» ” قال في الطارئ يدعي نسباً ويطول زمانه» وهو يزعم ذلك ولا 
(١)انظر:‏ المدونة: 5/7 08. 
(؟) زاد في(ح): (في الحملاء). 
(؟) انظر المعونة: ؟071//5. 
(5) في (ف): (قول من). 
(4) في (ف): (قوله). 
() قوله: (عدلان) زيادة في (ر). 


(1) قوله: (له) سقط من (ح). 
(8) قوله: (كىما) سقط من (ح). 
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ينكره أحد: إن طول المدة تثبت له نسبه. ويحد من قطعه منه. 
فصل 
ل ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني] 

وإذا مات رجل عن ولدين مسلم ونصراني» وادعى كل واحد منهما أن 
أباه كان على مثل دينه ولا بينة لها حلفا”'؟ واقتسم) ميراثه نصفين» وإن أقر 
المسلم أن أباه كان نصرانيًاً وادّعى أنه انتقل إلى الإسلام عند الموت -حلف 
النصراني أنه لم يَرْل عن دينه وكان الميراث له دون المسلم إلا أن يصلي عليه 
المسلمون ويدفن عندهم بحضرته ولا ينكر ذلك”"©» فيسأل عن عذره في 
ذلك””"» فإن قال النصراني: كان مسلا ثم مات على النصرانية -كان المال 
للمسلم بغير يمين؟ لأنه على قوله مرتد» والمال لجاعة المسلمين على قوله» وهو 
مدّع لغيره؛ فلا يقبل قوله لأنه غير عدل» وهذا إذا قال: أسلم بعد أن كبرت» 
وأما إن قال: أسلم وأنا صغير كان النظر في بقائه على الكفر””. 

واختلف إذا لم يعلم أصله هل يرجح بصلاة المسلمين عليه؟ فلم ير ابن 
القاسم في المدونة ذلك وقال: ليس الصلاة”' شهادة”"". 

وقال مطرف وابن الماجشون”" في كتاب ابن حبيب: إنه” إذا كان ذلك 
(1) في (ح): (أحلف). 
(5) قوله: (ذلك) زيادة في (ر). 
() قوله: (في ذلك) سقط من (ح). 
(5) المدونة: 7/ 045 والبيان والتحصيل: .797/١5‏ 
(5) زاد في (ر): (عليه). 
0 انظر: المدونة: 7/ 695. 


(0) زاد 5 د(ر)و(ف): (وأصبغ). 
)كوه (إنه) سف من ل(ر). 


22 ال 
بحضرة النصراني كان ذلك”' قطعاً لدعوى النصراني”©. 
وهو أبين إلا أن يعلم من النصراني أمر يعذر به في السكوت؛ لأنه ليس 
من العادة صلاة المسلمين على الكافرين/ ولا دفنهم عندهم» ولو صلى عليه 
النصارى ودفنوه عندهم بحضرة المسلم كان ميراثه للنصراني» وهو هاهنا أبين 
من صلاة المسلمين عليه. وإن قال كل واحد منهم: لم يَزْل عن ديني؛ كان المال 
بينهم| نصفين على ' © حسب ما تقدم. 
فصل 
ل ميراث رجل مات عن ولدين مسلم 
ونصراني أقام كل واحد منهما بينة على 
أنه مات على دينه] 
واختلف إذا أقام كل واحد منهما بينة على دعواه فقال ابن القاسم: يقضى 
بأعدلههى) فإن تكافأتا كان المال بينهما. وقال غيره: إذا تكافأتا كان المال 
0 
للمسلم”". 
قال الشيخ: لا تخلو البينة من ثلاثة أوجه: إما أن تشهد با لم يزالوا 
يعرفونه من دينه» أو با مات عليه» أو إحداهما با لم يزل عليه والأخرى با 


مات عليه؛ فإن كانت الشهادتان أنه لم يزل على" ذلك ”2 حين موته ولا 


)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من (ر). 
()انظر: النوادر والزيادات: 577/9. 
إفرة قوله: (على) زيادة في (ح). 

(5) انظر القولين في المدونة: 7/ 095. 
(0) قوله: (على) سقط من (ح). 

(0) زيادة: (إلى) سقط من (ف). 
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يعرفونه انتقل عنه -كان تكاذباً؛ يقضى بأعدلماء فإن تكافأتا سقطتاء وكان 
الميراث بينهم| نصفين بمنزلة من لم تشهد له" ' فيه بينة. 

وإن كانت الشهادتان با مات عليه فقالت إحداهما: نشهد أنه مات على 
الإسلام» وقالت الأخرى: على النصرانية» ولا علم عندهما بها كان عليه» وقال 
كل واحد من الولدين: لم يزل دينه على ما شهدت لي البينة به -قضي بأعدلم| 
أيضاًء فإن تكافأتا سقطتا واقتسا المال نصفين. 

وإن كان معروفاً بأحد الدينين أو أقر بذلك الولدان كان فيها قولان» 
فقيل: ذلك تكاذب كالأول؛ يقضى بأعدلهماء فإن تكافأتا سقطتا وبقي على ما 
كان يعرف به من إسلام أو نصرانية. وقيل: يقضى بشهادة من نقلته عن الحال 
الأول؛ لأنها زادت حكاًء فإن كان قَبْلَ نصرانياً كان المال7” للمسلم,» وإن كان 
مسلا كان المال لبيت مال المسلمين؛ لأنه ارتداد» وإن شهدت إحداهما أنه لم 
يزل يعرف على كذا ول يُدْرَ ما مات عليه والأخرى بها مات عليه ولا يُدَرَّى ما 
كان عليه قبل ذلك -قضي بشهادة الأخيرة”"؛ إن كان إسلاماً للمسلم» وإن 
كان كفراً فلبيت المال. 

قال أصبغ ولو كان معهم| أخ صغير فقال: كلاهما مقر له بالنصف - فله 
النصف”'' كاملا ويجبر على الإسلام ولهما النصف بعد أيوانه|” 2 . 


(1) قوله: (له) زيادة في (ح). 
(1) قوله: (يقضى بأعدلم|.... كان المال) سقط من (ح). 
(©) في (ح): (الأخرى). 

(5) قوله: (فله النصف) سقط من (ف). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .797/1١5‏ 


2 © 

قال سحنون: فإن مات الصبي قبل البلوغ حلفا واقتسم) ماله.”". 

قال الشيخ: أصل قوهم أن يكون المال بينهم أثلاثاً» فإن خلف الميت 
ستين ديناراً كان لكل واحد من الأولاد عشر ون ديناراً؛ لأن المسلم يقول: امال 
بيني وبين أخي الصغير نصفين» والنصراني غاصب لناء والغصب عل وعليه 
على قدر أنصبائنا من المال7"؛ فا خلص منه كنا فيه سواء. ويقول النصراني 
مثل ذلكء. وذلك يؤدي إلى تساويهم فيه. 

وفي كتاب ابن سحنون: يحلفان ويوقف ثلث ما بيد" كل واحد حتى 
يكبر الصغير» فيدعي مثل دعوى أحدهما”''؛ فيأخذ ما وقف له من سهمه 
ويرد إلى الآخر ما وقف من سهمه. وإن مات قبل أن يبلغ الحلم'' حلفا 
واقتس) ميراثه» وإن مات أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يُعرفون فهم أحق 
بميرائه» ولا يردون شيئاً منه إذا كبر الصغير فادعى مثل دعواهم, وإن لم يكن 
ورثة أقر الميراث فإن بلغ الصبي فادعاه كان له”©. 


.51//9 قوله: (قال سحنون...اقتسما ماله) سقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (من المال) سقط من (ح). 

() في (ح): (يرث). 

(5) زاد في (ر): (فيه). 

(0) قوله: (الحلم) زيادة في (ر). 

(5) قوله: (ولا يردون شيئاً منه... فادعاه كان له) يقابله في (ف) و(ح): (ولا يرد ما أخذ فإذا 
كبر الصغيرفادعاه كان له)» وزاد في (ر): (وكيف يدعيه الصغير وهو يجبر على الإسلام). 
انظر: النوادر والزيادات: 055/9 /ا5. 
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باب 
ل ميراث'' المرتد وهل يكون لهماله”() 
إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله ‏ © 
لك ماله!" لي حال ارتداده 
وإذا ارتد المسلم حيل بينه وبين ماله» قال ابن القاسم في كتاب محمد: 
وينفق عليه منه في الأيام الثلاثة التي يستتاب فيها ولا ينفق منه على عياله ولا 
000 ش 
فإن راجع الإسلام كان له ماله””. وقال في المبسوط: لا يرد إليه. ورأى”") 
أنه كافر قدر عليه لا عهد له فلا شيء له في ماله. وإن/ ماج الاسلام كن زمرو 
ماله" لجماعة”” المسلمين» ولا يرثه ورثته؛ لقول النبي عللله: «لآَيَرتُ المسلِمُ 
الكَافد) 7 . وإن ارتد إلى النصرانية وله ولد أو أخ نصراني لم يرثه؛ لأنه دين لا 


74 
6إة 


(1) ني (ف): (أحكام). 

(0) في (ح): (ميراثه). 

(") قوله: (ماله) سقط من (ف). 

(:)انظر: النوادر والزيادات: .605/١5‏ 

(6) انظر: المدونة: 69457//7. 

(5) في (ح): (وأرى). 

(0) في (ح): (ميراثه). 

(8) في (ف) و(ح): (الجميع). 

(9) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: 5/ 484 7» في باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
من كتاب الفرائضء برقم: (572817). ومسلم: 7/ 217737 في أول كتاب الفرائض» برقم: 
.)١50774(‏ 


أ 11 
ل َه« 


يقر عليه ولا تضرب عليه الجزية فيه”'' فيجمعه وإياهم جزية واحدة. 

واختلف إذا ارتد في المرض فقال في المدونة: لا يورث”". 

وقال في كتاب ابن حبيب: لا يورث إلا أن يتهم أن يكون أراد منعهم 
الميراث. وذكر ابن شعبان في ذلك”" قولين: الميراث والمنع. 

قال الشيخ: لا يخلو المرتد في المرض من ثلاثة أوجه: إما أن يقتل عليهاء أو 
يعاجله الموت قبل ذلكء أو يرجع إلى الإسلام ثم يموت مسلاً؛ فإن قتل لم يرثه 
ورثته» ولم يتهم أحد ني مثل هذاء وإن عاجله الموت قبل أن يقتل نُظِرَ إلى ورثته؛ 
فإن كانوا ولداً وممن يعلم منهم”'' القرب إليه لم يرثوه» وإن كانوا أباعد ومن يعلم 
منه أنه بينهم وبينه عداوة وشنآن -حُقّ أن يقال: نهم يرثونه. 

وإن راجع الإسلام ورثه على قوله في المدونة إن ملكه لا يسقط عن 
ماله'"2» وعلى قوله: إنه لا يعود إليه”" تقوى التهمة فيمن بينهم وبينه عداوة أن 
يظهر ذلك ثم يعود إلى الإسلام؛ فيموت مسلا ويمنعهم ماله. 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ح). 
(؟) انظر: المدونة: 7787/7. 

(9) قوله: (في ذلك) زيادة من (ر). 
(4) قوله: (منهم) سقط من (ح). 
(0) قوله: (منه) زيادة في (ح). 
انظر: المدونة: 6957/7. 

(0) زاد في (ر): (ماله). 
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فصل 
ل هل تمضي أفعال المرتد 
لخ ماله ْ حال ارتدادهة] 

واختلف في المرتد في الصحة هل يكون مطلق اليد في ماله وتمضي أفعاله 
فيه حتى يحجر عليه أو يكون محجراً عليه بنفس الارتداد؟ وهذا إذا قتل على 
ردته» وإذا راجع الإسلام مضت أفعاله التى كانت قبل الحجر. 

واختلف هل تمضى إذا كانت بعد الحجر عليه" وذلك أن يبيع أو يشتري 
أو مهب أو يتزوج؟ 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ما تداين به''" قبل أن يحجر عليه يلزمه» 
وما تداين به”" بعد أن حجر عليه فهو هدر إن قتل على ردته» وإن هو تاب 

فق 09 نيت 4 2 

ورجع إلى الإسلام”" لزمه. ولم ير”' ردته حجرا حتى يحجر عليه. قال 
سحنون: ما أعرف هذا وردته حجر وهو بالردة ممنوع من ماله”". 

ووافق شت ابن القاسم أن الردة ليست بحجر وأن أفعاله بعد الردة 
ساقطة إن قتل» وخالفه إن رجع إلى الإسلام» وقال: ما أحدثه بعد الحجر من 

8 0 5 * ع /3 4 
بيع أو شراء أو عتق فباطل سواء قتل أو رجع” ' إلى الإسلام””. 
(1) قوله: (عليه) زيادة في (ف). 
(؟) قوله: (به) سقط من (ر). 
(") قوله: (به) زيادة في (ح). 
. (5) قوله: (إلى الإسلام) زيادة في (ر). 
:(5) في (ح): (ولم يرد). 
() انظر: النوادر والزيادات: 207/١5‏ 005. 


(8) انظر: النوادر والزيادات: .6١00 26+ 5 /١5‏ 
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وقال ابن القاسم في كتاب النكاح الثالث من المدونة إذا تزوج المرتد في حال 
ارتداده بهودية أو”'' نصرانية ثم راجع الإسلام لم يقر على نكاحها"". 

وقال سحنون في كتاب ابنه نكاحه هذا" ' جائزء قال: ولو تزوج مسلمة في 
حال ارتداده وهي عالمة بارتداده9) وأصابها -كان صداقها في ذمته فإن رجع إلى 
الإسلام أخذته من ماله» وإن قتل على ردته لم يكن لها شيء0”. 

فصل 
ل توبة الزنديق وميراثه] 

وأما الزنديق فإنه لا يخلو من خمسة أوجه: 

إما أن يأتي تائباً قبل أن يظهر عليه”"'» أو يظهر عليه فتشهد البينة عليه( 
ويقر ويتمادى على ما كان يعتقده. أو يتوب عندما شهد عليه””. أو يتمادى على 
الإنكار والتكذيب بالبينة» أو شُهد عليه بعد موته. 

وأحكام هذه الوجوه ثلاثة: قبول التوبة» والقتل إن لم تقبل التوبة» والميراث. 

فإن أتى تائباً قبل أن يظهر عليه قبلت توبته» ولم يقتل. 


)١(‏ قوله: (مبودية أو) سقط من (ر). 

(5) انظر: المدونة: 7777/57. 

(") قوله: (هذا) زيادة في (ف). 

(1) قوله: (وهي عالمة بارتداده) سقط من (ف). 

(5) النوادر والزيادات: 097/5. 

(5) قوله: (يظهر عليه) يقابله في (ح): (يفرض عليه الإسلام). 

(0) قوله: (عليه) زيادة في (ف). 

(6) قوله: (شهد عليه) يقابله في (ف): (تشهد عليه البينة)» وفي (ح): (شهد عليهم). 
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وإن ظهر عليه فاعترف”' ولم يرجع قتل ولا يورث. 

وإن اعترف وتاب أو كذب البينة وتمادى على الجحود قتل» ولم تقبل توبة 
هذاء ول ينظر إلى جحود الآخر. 

واختلف في الميراث عنهم)”" على ثلاثة أقوال: فقال مالك مرة: يرثه ورثته 
ا ل 

وقال أيضاً: لا يرثونه» وميراثه فيء لجميع المسلمين» وبه قال المغيرة 
وأشهب وابن عبد الحكم وابن نافع وعبد الملك وسحنونء قالوا: سبيل ماله 
0000 

وقال/ ابن القاسم: إن اعترف وتاب ل تقبل توبته» وقتل ول يرثه ورثته 
وإن جحد فقتل أو مات قبل أن يظهر عليه ورثوه. وفي كتاب محمد لمالك فيمن 
اغترقة أن أباة مات عل الزندقة أو أنه كان يعد الشمسن قال لك أن تريه. 
وهذا أشد ما روي في هذا؛ لاعتراف الابن على الأب أن أباه”'2 كان كافراً. 

وقال سحنون في منع قبول توبته إذا ظهر عليه أنه إنما يقتل الزنديق على ما 
يبد وما أظهر لا يدل على ما يسره؛ لأنه كذلك كان0". 


وهذا الذي قاله صحيح؛ لأنه كان يبطن الكفر وينطق بالإيان» وما زادنا 


ف) 


رف 
1/١55‏ 


)١(‏ قوله: (فاعترف) سقط من (ح). 

(0) زاد في (ف): (وفي ميراث من ظهر عليه بعد موته زائد). 
0 انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 0717. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5 /١‏ 077. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 0077 077. 

(5) قوله: (على الأب أن أباه) يقابله في (ح): (على نفسه أنه). 
() انظر: النوادر والزيادات: .018/1١5‏ 


2 ال 


أكثر مما هو”'' عليه وهو النطق باللسان» ويدل على ذلك قول الله سبحانه في 
المحاربين: إلا الزيرت تَابُوأ ين قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عَلتيِمَ)4 [المائدة: 1*4 وإذا لم يقبل ‏ 
قول المحارب بعد القدرة عليه: إني تائب مع أنه كان يعلن ما يوجب حده') 
إلا أن تعلم”" توبته بالأعمال الصالحة وما يدل على نزوعه عن ذلك”' قبل 
الظهور عليه وأخذه -كان الزنديق أبين أنه لا يقبل قوله: إني تائب» إلا أن 
يظهر نزوعه قبل أن يظهر عليه؛ أو يعترف» وكذلك شاهد الزور إذا ظهر عليه 
فقال: إني تائب لا يقبل ذلك منه بحضرة ما ظهر عليه؛ فلا تجوز شهادته إلا 
ب" يظهر منه مما يفعله بعد ذلك» وليس بمجرد قوله: إني تائبء وأيضاً فإن 
الزنديق 5ن يرى ذلك حقاً وهو اجتهاده. وشاهد الزور كان”” يعتقد ذلك 
باطلاً؛ فانتقال حاله إلى الصلاح والتدين دليل على انتقاله. 

9 20 1 ا ا لي “لق 4 

فأما ميراثه يست من أوجبه لورثته بالمنافقين أنهم تركوا على ما كانوا 
يظهِرُوئَهُ من الإسلام وَأَجْرُوا على أحكام الإسلاه”” في المناكحة والموارثة 
وغيرهاء واحتج للمنع بوجوه: 

فقيل: لأن”' ذلك مما يعلمه النبى عله خاصة؛ فترك سنة؛ لئلا يقضى. 
)١(‏ في (ف): (كان). 
)١(‏ قوله: (يوجب حده) يقابله في (ح): (يرخص له). 
(9) في (ف): (تظهر). 
(5) قوله: (عن ذلك) سقط من (ف). 
(0) في (ف): (فيها). 
() قوله: (كان) سقط من (ح). 
(1) قوله: (كان) زيادة في (ف). 


(8) في (ر): (المسلمين). 
(9) قوله: (فقيل: لأن) يقابله في (ر): (منها أن). 


كناب الولاء والموابيث___ 6 


حاكم بعلمه» ولقوله عَه: «أُولَيِكَ الَّذِينَ ماني الله تَعَالَ عَنْ قَنلِهم)”"". 

وقيل: علة ذلك لثلا ينفر الناس”" عن الدخول في الإسلام ويقال: إنه 
يقتل أصحابه لاسيم| بغير بينة وبا لم يعلمه غيره. 

قال محمد بن المواز: ولو أظهروا نفاقهم لقتلهم النبي عله ”". 

والاتفاق على نقل حكمهم اليوم عن الحكم الأول؛ لأن الحكم فيهم 
اليوم القتل» ولم يكن تعرض هم قبل ذلك بقتل» وإنما التنازع في الميراث» فإذا 
أجري عليه القتل بها شهد عليه من الكفر أجري على مثل ذلك في الميراث. 


)١(‏ صحيح؛ أخرجه مالك: 217١/١‏ في باب جامع الصلاة» من كتاب قصر الصلاة في السفرء 
برقم: (511) بنحوه من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار فللله. 

(0) قوله: (ينفر الناس) يقابله في (ف): (يرد). وفي (ح): (يفر). 

(9) النوادر والزيادات: 7/١5‏ 077. 


باب 5 
توارث أهل الملل ص3 
توارث”؟ أهل الملل على وجهين: ممنوع, ومختلف فيه؛ فالأول الميراث بين 
المسلم والكافر: فهو ساقط؛ لقول النبي طلله: «لآ يَرتْ الْسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ 
الكَافِرٌ المُْلِمَ). أخرجه البخاري ومسله”". 
والثاني: الميراث بين أهل الكفر إذا اختلفت أديانهم كالنصراني واليهودي 
والمجوسي. فقال في الكتاب”": لا يتوارثون”'". وقال أيضاً: يتوارثون؛ لأنه 


56 


0600 - 00 1:5 1 ٠. 


ع ع 5 5 3 2 و 
وروى أشهب عن مالك أنه قال29 في الحديث: (إِنّهُ لا يَتَوَارَتْ 


ِ 
مِتين”" إنا ذلك في أهل الإسلام وأهل الكفر. قيل: أفيرث اليهودي 
النصراني؟! قال: لا أدري. 


)١(‏ قوله: (توارث) سقط من (ف). 

() سبق تخريجه.» ص: 51807 . 

"2 في (ف): (المدونة). 

(5) انظر: المدونة: ”/ /50982091. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 5 5 7. 

(1) قوله: (أنه قال) زيادة في (ف). 

(10) صحيح؛ أخرجه أبو داود في سئنه: 5٠‏ » في باب: هل يرث المسلم الكافر» من كتاب 
الفرائض برقم .)3551١(‏ والترمذي: 5/5 47» في باب لا يتوارث أهل ملتين شتى» من 
كتاب الفرائض برقم »221١8(‏ والنسائي: 87/5 في باب سقوط الموارثة بين الملتين من 
كتاب الفرائض برقم (25781)) وابن ماجه: 7/ 417.» في باب ميراث أهل الإسلام من 
أهل الشركء من كتاب الفرائض برقم (71771). 


كناب الولاء والمواريث ١‏ 1 ' " 


وقال ابن شعبان في ذلك وار ويذنبان27 احرهين” أع بقوازثان؟ لقول 
عمر بن الخطاب فلله: الإِسْلامُ ون والكنة لكشيل" وهودكرن الزهري 
مرعفة .فزن لتر ومو اقرن الشا ونيز دن ار زيول 


والشافعي وأبي ثور. 


)١(‏ قوله: (مدنيان) سقط من (ح). 

(0) قوله: (أحدههما) سقط من (ر). 

() أخرجه مالك: 7/ 019. في باب ميراث أهل الملل؛ من كتاب الفرائض» برقم )١١85(‏ عن 
يحيى بن سعيد عن سليان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره: أن عمة له ببودية أو 
نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال 
له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: 
أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. ولم أقف على هذا القول الذي 
ذكره اللخمي منسوباً لعمر بن الخطاب. وإنم| أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 077, في 
باب شهادة أهل الشرك بعضهم على بعضء من كتاب البيوع والأقضية؛ برقم: (77415) 
من قول سفيان الثوري كنله. 


باب 


يليا النصراني يموت ويختلف ورثته 2 ميراثه 5 
أو يسلمون/ أو يسلم بعضهم قبل أن 
يقسم ميراثه 
وقال مالك في النصراني يموت عن ورثة”؟ نصارى فيختلفون في 
ميرائهم'" ويرتفعون إلى حاكه”" المسلمين: إنه بالخيار بين الحكم أو الترك» 
وإنا حك يني "لحك مدكر المسلفين 0 
يريد: إذا بين لهم أنه إنما يحكم بينهم بمنزلة ما لو كانوا مسلمين» فإن 
رضوا بعد البيان أن يحكم بينهم بذلك حكم بينهم وإلا تركهم. 
قال: فإن أسلم بعضهم حكم بينهم ولم يردوا إلى حكم النصارى, قال: 
وم ينقلواعن مواريثهم؛ وإن أسلم جميعهم ثم اختلفوا حكم بينهم أيضاً”"". 
واختلف قوله: هل يحملهم على مواريث النصارى أو مواريث المسلمين» 
ففرق في الجواب في المسائل الثلاث: 
فجعله بالخيار إذا كان جميعهم على الكفر؛ لقول الله سبحانه: #فاحكم 
ِدِئَجُمٌ 3 عرض ع4 [المائدة: 47]. ولم يحكم بينهم بحكمهم لإخبار الله عر 


()ي (ف): (قوم) وني (ح): (وورثته). 
(0) في (ف): (ميراثه). 

(9) في (ف) و(ح): (حكم). 

(4) قوله: (بينهم) زيادة في (ر). 

(6) انظر: المدونة: 698/7. 

() انظر: المدونة: 7/7 098. 


كناب الولاء والمواريث / 3 ' ' ( 


وخل أع يدو اننا الزل الله سيخانة» روا اؤلاكة متمو ع بيهر عا وود بسكم 
النبي عله ب| علم أنه لم يبدل. 

وإذا أسلم بعضهم لم يكن له خيار» وأجراهم على حكم مواريث 
النصارى”""؛ لأنه لا يحسن أن تُحَكّمَ كافر في مسلم؛ لما في ذلك من الإذلال له 
ولأنه لا يؤمن”" أن يميلوا أو يحيفوا عليه لمفارقته لدينهم - إلى من هو على 
دينهم؛ فكان على حاكم المسلمين أن يكشف عن مواريثهم فيحملهم عليهاء 
وكذلك إذا أسلم جميعهم على القول أنهم يتوارثون وراثة النصارى وأنه يحكم 
بينهم بذلك”"» ولا يردون إلى حكه”'" النصارى؛ لأنه إذلال لهم. 

وإن اختلفوا كيف المواريث عندهم كشف عن ذلك حتى يتبين له ثم يحكم. 

وقد اختلف إذا أسلم جميعهم قبل أن تقسم' ' مواريثهم على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك يقتسمون”" على قسم النصارى؛ وقال معنى الحديث « أ دار أَدْرَكَها 
الإسْلامُ وَلنفْسَمْ في عَلَ قم الإسْلآم)”" ني غير أهل الكتاب” مثل المجوس 


)١(‏ قوله: (حكم مواريث النصارى) يقابله في (ح): (مواريث النصارى) وفي (ر): (حكم الإسلام). 

(0) في (ف) و(ر): (يؤمنوا). 

(*) قوله: (بذلك) زيادة في (ف). 

(5) في (ر): (حاكم). 

(5) في (ر): (قسمة)» وفي (ف): (أن يقسموا). 

(5) في (ف): (وابن القاسم). 

(1) أخرجه مالك: 47/7/ء في باب القضاء في قسم الأموال» في كتاب الأقضية» برقم )١5777(‏ 
مرسلاً من حديث ثور بن زيد الديل» وأخرجه أبو داود: 214١/7‏ في باب فيمن أسلم على 
ميراث؛ من كتاب الفرائض» برقم: (75915)» وابن ماجه: 2871/7 في باب قسمة الماء» من 
كتاب الرهون» برقم: (4.0 7) موصولاً من حديث عبد الله بن عباس #اقنه. 

(8) قوله: (في غير أهل الكتاب) سقط من (ح). 


والزنج» وأما النصارى فهم على مواريثهم؛ وبه أخذ ابن القاسه”". 

وروى أشهب عنه: أنهم يقسمون قسم أهل”' الإسلام إذا أسلم جميعهم 
قيل له: فإن أسلم بعضهم؟ قال لا أدري”". 

وقال ابن نافع في المدونة ومطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في 
الحديث: هو لأهل الكفر كلهم؛ أهل الكتاب وغيرهو”". 

وقال ابن القاسم في العتبية في المجوس: إن كانوا أهل ذمة فأسلم 
أولادهم قبل أن يقسموا الميراث قسم على قسم الشركء ثم قال: ألا ترى في 
الحديثك9: سوا بم 1 أَهْلٍ الكِتاب)”") إنا ذلك في المجوس من أهل 
الذ. 

وينبغي على قول ابن القاسم أن يقول في النصراني الذي”” لا ذمة له أنه 
يقسم ميرائه قسم المسلمين» وقد قال إسماعيل القاضي في”'' المرتد يموت على 
ردته: إنه لا يرثه من كان على دينه الذي ارتد إليه؛ لأنه لا عهد له. وإنا تركنا 


(١)انظر:‏ المدونة: 049/57. 

(1) قوله: (أهل) زيادة في (ح). 

(") انظر: البيان والتحصيل: 41/10. 

(:) انظر: المدونة: 7/ 049. 

(0) قوله: (فأسلم أولادهم قبل أن يقسموا الميراث قسم على قسم الشرك» ثم قال: ألا ترى في 
الحديث) سقط من (ح). 

() سبق تخريجه في كتاب الجهاد. ص: 5167 . 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .4٠ /١6‏ 

(4) في (ح): (الحربي). 

(9) قوله: (في) زيادة في (ر). 


كناب الولاء والمواريث 4100 . 


المعاهدين يتوارثون ولم يعرض”"' لهم لأجل العهد. وأما كل كافر لا عهد له 
فاله فيء إذا قدرنا عليه؛ فعلى هذا إذا أسلم ورثة نصراني لا عهد له ثم قدموا 
علينا -قسموا على قسم الإسلام. 


)١(‏ ني (ر): (يتعرض). 


2 ع أ 11 
اجيم 7 


كك باب ره 
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وقال ابن القاسم فيمن هلك وترك ابنين» فادعى أحدهما أختاً ل تحلف 
الأخت مع هذا الأخ ولا يحلف مع هذا الشاهد في النسب, ولكن يقسم ما في 
يد الأخ المقر على خمسة أسهم”''؛ فيكون”' للمقر أربعة أسهمء وللأخت المقَرٌ 
بها(" سهم, وإن خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بزوجة أعطاها ثمن ما صار في 

00 يديه» وإن هلكت/ امرأة وتركت زوجاً وأختاً فأقر الزوج بأخ وأنكرته 

الأخت؛ فلا شيء على الزوج ولاعل الأخت7". 

يريد: أن الزوج له النصف في وجود الأخ وعدمه. وإنما يدفع المقِرٌ الزائد في 
يده قبل الإقرار إن كان في يده زائده وإلا فلا شيء عليه ويكون نصيب من أنُكِر 
عند من جحده””» وقد اختلف في هذا الأصل؛ فقيل: نصيب”؟ الذي جحد 
غصب عل المقِرٌ والمَرٌ له جميعاء وليس هو على المقر'" له وحده. فيقال هاهنا: 
للزوج إذا خلف الميت ستين ديناراء نصيبك منها ثلاثون» ونصيبي عشرون» 
ونصيب الأخت عشرة» وفي يدها الآن بالإنكار ثلاثون فزادت””) عشرين» وهي 
)١(‏ قوله: (أسهم) زيادة في (ف). 
(5) قوله: (فيكون) سقط من (ف). 
(8) قوله: (المقر بها) زيادة في (ر). 
(5) انظر: المدونة: 7/ .50١‏ 
(0) قوله: (أنِْر عند من جحده) يقابله في (ر): (أقر به عند من جحد). 
(5) في (ف): (النصيب). 


(0) زاد في (ر): (والمقر). 
(8) في (ر): (فأرادت). 


كناب الولاء والمواريث / 2 ء' ( 


من نصيبي ونصيبك؛ لأن مقاسمتها علي غير جائزة؛ فيقسمان الثلاثين التي في يد 
الزوج أخماساًء وكذلك إذا خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بأخت فإنه يعطيها 
عشرة» وهي ثلث الثلاثين التي في يديه؛ لأن له من تركة الأب سهمين وها سهم؛ 
فالمغصوب عليهما جميعاً. 

وهذا هو كان الأصل على قول”' ابن القاسم: أن القسمة لا تجوز على 
الأخ”". وإنها جازت”" بذلك على أصل مالك في الوارث يقر بالدين أنه ليس 
عليه إلا قدر نصيبه”©» وإن كان الأصل لا ميراث إلا بعد الدين؛ لأنه لو أخذ 
له" ' بجميع ما أقر به في نصيبه لأدى ذلك إلى ألا يقر أحد بدين» وكذلك هذا 
لو جعل الغصب عليهم|ا خيف ألا يقر أحد بمثل ذلكء وإذا أخذ منه الزائد 
وحده لم يجحد, ومما يبين ذلك أنه لو كانت التركة ديار" أو عبيداً وغير ذلك 
فاقتس| ذلك لم يكن عليه عندهما سوى الزائد إن كان لا خلاف أنه لا يصح 
ذلك إلا باجتماع الشركاء””". 


)١(‏ في (ف): (مذهب). 

(؟) في (ح): (الأخحت). 

(7) في (ف): (جاوب). 

(5) انظر: المدونة: 51//5.. 

(0) قوله: (له) زيادة في (ف). 

(5) في (ف): (التركة دنانير). 

(0) جاء في ختام (ف): (تم والحمد لله وحده) وفي (ر): (وبالله التوفيق وحده تم كتاب الولاء 
والمواريث والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه 
البررة الأكرمين يتلوه كتاب العتق الأول وفي هذه النسخة تقديم وتأخير ى) وجد في الأم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 


النسخ المقابل عليها 


1-(ف)ح نسخة فرنسا رقم )٠١11١(‏ 


كناب بيع الاجال / 23 ( 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين 


كتاب بيع الآجال 


جو 
6ه 


باب 
ل بيوع الآجال وما يجوز منها وما يمنع 
وقال مالك فيمن باع من رجل سلعة بائة إلى شهر ثم اشتراها منه 
بخمسين نقد أو مائة وخمسين إلى شهرين: لم يجز؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا 
على ذلك وأظهرا البيع وعقدا على دفع حمسين في المائة» أو مائة في مائة 


: )2000 
ومين 20. 


ويجوز أن يشتريها بمثل الثمن نقّداًء أو إلى أجل أبعد من الأجلء أو إلى 
مثل الأجل بأكثر من الثمن أو أقل» فمتى استوى الثمن لم يراع الأجلء أو 
اتفق الأجل لم يراع اختلاف الثمن من باب القلة والكثرة. 

وإن اختلف جنسه؛ فكان أحدجهما دنانير والآخر دراهم» أو محمدية 


.- : 1 
ويزيدية ضحت تازة وفسلات ثارة” : 


ولا تخلو البيعتان من أن يكونا نقُداًء أو إلى أجلء أو أحدهما نقداً والآخر 


.١5 /* انظر: المدونة:‎ )١( 
انظر: المدونة: “*/ 177ء ولفظه فيها: (أرأيت إن بعته ثوباً بعشرة دراهم محمدية إلى شهر‎ )0( 
فاشتريته بثوب نقداً أو بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر؟ قال: لا خير فيه لأن ثوبه الأول‎ 
رجع إليه فألغي وصار كأنه باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم محمدية على أن يبذل له إذا حل‎ 


الأجل خمسة يزيدية بخمسة محمدية). 


إلى أجلء فإن كانتا نقداً حملا على الجواز إلا أن يكونا ممن عرف بالعينة. 
قال أصبغ في كتاب محمد: وإن كان أحدهما من أهل العينة فهما من أهل 
العينة؛ لأن الآخر يعامله عليها"". يريد: ما لم يكن الآخر من أهل الدين 
والفضلء فلا يحمل عليه أنه عامله عليها. 
وإن كانت البيعتان إلى أجلء أو الأولى إلى أجلء والثانية نقّداً خملا على 
العينة» واختلف إذا كانت الأولى نقد والثانية إلى أجل: 
فحملها مالك ني كتاب محمد على بيع الآجالء وقال ابن القاسم وأشهب: 
إذا كانت الأولى نقداً فلا بأس أن يبيعها البائع بأكثر إلى أجل قبل أن ينقد أو 
بعد أ نانقد”": | 
واختلف في وجه المنع في بيوع الآجال: 
فقال أبو الفرج: لأنَّ أكثر معاملات من أراد الربا على ذلك. وذهب محمد 
00 ابن مسلمة/ في مختصر ما ليس في المختصر إلى أن ذلك حماية لثلّا يتذرع الناس 
إلى الربا؟ لأنه قال: يفسخ إذا كانت السلعة قائمة» وإن فاتت لم ترد لفسخ ولا 
قيمة» قال: لأني لا أدري أراد الرغبة والندامة أو تعمد الحرام فأمضى البيعتين 
على ما هما عليه بعد الفوت. 
وعلى قول أب الفرج ينظر في ذلك فإن كانت عادتهم التعمد للفساد حملا 
عليه؛ وإن لم تكن لهم فيه عادة مضى بيعهماء وإن اختلفت العادة فكان بعضهم 
يعمل على الفساد. وبعضهم على الصحة فسخ بيع من يرى أنه لم يعمل على 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 87/7. 
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فساد حماية» وإن كان من أهل الدين والفضل. 

فعلى هذا يحمل قول عائشة * نقد لأم ولد زيد بن أرقم» وقد باعت من زيد 
عبْداً بغانائة درهم إلى العطاءء ثم اشترته منه بستماثة نقدأًء فقالت لها عائشة: 
نْسَ ما شَرَيْتِ وَِنْسَ مَا اريت أَبَلِفِي رَيدا آله قد أَبِطَلَ جِهَادهُ مَعَ رَسُولٍ 
لله إنْ ينب 

تريد لأنه ممن يقتدى به» فخشيت أن يفتح على الناس من ذلك باب فساد 
فيصير سنة» فإن لم يرجع بعدما بينت له خشيت”' أن يكون ما كتب له من 
الأجر في الجهاد يؤخذ في| يدخل عليه من الإثم في ذلك. 

وقد قال عَيكه: امن سَنَّ سن يووا وَوْرُ من عَولَ يها إل يوم 
لِيَامَةِ مِنْ ع أن يَنْفُصَ مِنْ أَوْرَارهِمْ شّيء) 0 

وليس لأن زيدا ينهم أن يعمد إلى التحيل”” بمثل ذلك ليتوصل" '' إلى الرباء 
ألا ترى أن مبايعته كانت مع أم ولده وهو قادر على أن ينتزع مالها. 

فصل 
ل مواضع الاختلاف 4# بيوع الآجال] 
واختلف في بيوع الآجال في أربعة مواضع: 
أحدها: إذا باع بعشرة إلى أجل فاشترى بخمسة نقداً» هل يُفسخ البيعان 


)١(‏ في (ت): (خشى). 

(0) صحيح: ديد النسائي في سننه: 5/ ه/اء في باب التحريض على الصدقة» من كتاب 
الزكاة» برقم (5 755)» والطبراني في المعجم الكبير» برقم 5151 7). 

(9) في (ت): (التحليل). 

(؟) قوله: (ذلك ليتوصل) يقابله في (ت): (ما يتوصل). 


أو الآخرة؛ أو يمضيان جميعاً؟ 

الثاني: بعشرة إلى أجل ثم نقد البائع فباعها بخمسة نقداء أو أهلكها 
وقيمتها خمسة» هل تمضي البيعتان إذا كان ذلك بتعدٍء أو يكون حكمه حكم ما 
لو كان برضى من المشتري؟ 

الثالث: إذا اشتراها بأقل لحدوث عيب نزلء أو كان عبّداً أو دابة فهزل» 
هل يكون ذلك مما يرفع التهمة وتمضي البيعتان أم لا؟ 

الرابع: إذا لم يتهما في دفع قليل في كثير» وإنا يبقى صرف مستأخر أو 
مبادلة أو مراطلة أو أسلفني على أن أسلفكء. هل يحملان في البيعتين على 
الجواز؟ بخلاف أن تكون التهمة أن يدفع شيئاً في أكثر منه. 

فأما إذا باع بعشر شرة 5 ثم اشتراه بخمسة نقداً: 

فقال عبد الملك بن الماجشون: تفسخ البيعتان» وسواء كانت السلعة قائمة 
أو فائتة2"0, وقال ابن القاسم: تفسخ البيعة الآخرة» وترد السلعة إلى يد 
مشتريها الأول. فإن فاتت فسخت البيعتان”"» وذكر ابن عبدوس قولاً ثالث 
أنه يغرم المشتري الآخر وهو البائع الأول الخمسة. ولا يكون له إذا حل 

5 2 

الأجل سوى تلك الخنمسة”". 

وقال ابن مسلمة: يفسخ البيع الآخر إذا كان قائا» فإن فات مضى. 

فأما عند مالك» فإن محمل قوله فيمن كان عادتهم التعمد للفساد أو حماية 
ذلك؛ كما قالت عائشة #افها في زير) 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: لا/ .١١7‏ 
(1) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ 46. 


(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 46. 
(4) سبق تخريجه. ص: 5119/7 . 


كناب بيع الاجال | 2ه 


وكذلك قول ابن القاسم يحمله على ما ليس بعادتهم التعمد للفساد أو 
يرد مع القيام» فإن فات فسخ البيعتين حماية» وقد تتوزع في الوجه الذي 
يفيتها هل هو حوالة الأسواق أو العيوب وهو الأشبه”'/. وكل 56 
استحسان ولمى بقياس: 

والقياس ألا ترد وإن كانت قائمة؛ لأن من هي في يده يقول: لا تخلو أن 
تكون البيعتان صحيحتين فلا تنزع من يديء أو تكونا فاسدتين على ما زعمتم 
فحكمها أن تقر في يدي؛ لأنه لم يكن بيننا على قولكم بيع؛ ولهذا قال في المجموعة: 
لا ترد ويدفع الآن خمسة ثم يأخذها عند الأجل”"؛ لأن المشتري الأول يقول: 
هذا مقرلي بخمسة الآن فأنا آخذهاء وأنتم تمنعون أن يؤخذ عنها بعد ذلك عشرة 
فأنا أدفع إذا حل الأجل خخسة وتبقى خمسة ويتصدق بها. 

وقد أبان ابن مسلمة الوجه الذي من أجله تمضي البيعتان. 

فصل 
افيمن باع سلعة بمائة إلى أجل ثم تعدى 
بائعها فباعها بعشرة نقدا] 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن باع سلعة بوائة إلى أجل ثم تعدى بائعها 
فباعها بعشرة نقداء ففاتت قال: للمشتري الأول أن يغرم البائع منه الآن 
الأكثر تما باعها به أو قيمتها ولا يدفع إذا حل الأجل إلا ما قبضء وليس له أن 
يقبض عشرة ويدفع ا 
)١(‏ قوله: (وهو الأشبه) ساقط من (ت). 


انظر: النوادر والزيادات: 5/ 15. 
(37) انظر البيان والتحصيل: // 96. 


أ 9 وو 
“يه 


وقاله”"' أصبغ في ثمانية أبي زيد: إذا كانا ليسا من أهل العينة» فأما إن كانا 
من أهلها فسخ البيع من أوله”". 

وفي المجموعة: إذا نقد البائع فباع السلعة بعد قبض المشتري الأول" لماء 
أو وهبهاء أو أفسدهاء قال: للمشتري الأول”' الثمن الذي باعها به أو القيمة 
إن لم يبعها ويؤدي إذا حل الأجل الثمن الذي كان اشترى به( . 

وهو أحسن إذا وهبهاء وإن أهلكها كان أبين» وأما إن باعهاء فقول ابن 
القاسم أحوط إلا أن يكون المشتري من أهل الدين والفضل فيحملان على 
السلامة» ويكون عليه أن يوني بالثمن إذا حل الأجل إن أحب أن يقبض 
الثمن» وإن أحب فسخ عن نفسه البيع إن لم يكن قبضها. 

وإن باعها في الأول بدنانير» ثم تعدى فباعها بعرض أو بطعام؛ فأجاز 
المشتري الأول البيع الثاني وأخذ ما بيعت به كان عليه إذا حل الأجل أن يدفع 
الدنانير» وإن كان الثمن الأول المؤجل طعاماً فباعها صاحبها بعد ذلك بطعام؛ 
كان الجواب على ما تقدم إذا كان الثمن الأول دنانير فباعها بدنانير 0 

فصل 
لي أخر تغير السلعة أو فواتها لي بيوع الآجال] 

واختلف قول مالك إذا اشترى البائع بأقلّ لحدوث عيب أو غيره» فقال 
)١(‏ في (ت): (وقال). 
() انظر: النوادر والزيادات: 857/5. 
(*) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 


(5) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 40. 
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: 2 1 1 0 0ن اخ 6 
فيمن اشترى بعيراً بشمن إلى أجل فسافر به إلى الحج من" ' إفريقية ثم أتى به 
فوقفه في السوق فاشتراه بائعه بأقل نقّداً: فلا بأس به إذا أتى مها وقد دبرها””) 
والضييا “: 
وقال أيْضاً في مثل ذلك: لا يصح”'؟. والأول أحسن. 
الباقي: فمنع ذلك مرة؛ لأنه يدخله بيع نل 
وقال في كتاب محمد: فقد يزيده في سلعة”' مما يعلم المبتاع أنه ليس عند 
البائع وفاؤه وإنما زاده في السلعة”" ليزداد في السعر» فإذا حل الأجل أخذ ما 
وجد وصار بيعاً وسلفاً. قال: وإن كان واحداً في ذلك كله فأتت عاهة 
وجائحة فلم يجد إلا البعض فإن ذلك ذريعة لغيرك. 
واختلف 2 كتاب الرواحل والدواب من المدونة فيمن اكترى راحلة 
ونقد الثمن ثم تقايلا بعد ما سار من الطريق ما له قدر وبال: فأجاز ذلك ابن 
القاسم, ومنعه غيره حماية””. وكذلك قال مالك في كتاب محمد فيمن تكارى 
)١(‏ ني (ت): (أو إلى). 
(0) في (ت): (أدبرها). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5 . ولفظه فيها " ومن باع سلعة بثمن إلى أجلء ثم ابتاعها 
بأقل منه نقدًا بعد أن سافر على الدابة سفرًا بعيدّاء فرجع وقد أنقصها أو دبرت»ء أو لبس 
الثوب فأبلاه» فها كان مثل هذا فلا بأس به» وكذلك بالثمن إلى سنة فجائز» وبأكثر منه نقدًا 
فجائزء إلا من أهل العينة." 
(5) انظر: النوادر ؤالزيادات: 5/ »3١‏ وانظر: البيان والتحصيل: .١١9.1١148/1/‏ 


(6) انظر: البيان التحصيل: /1/ .4١‏ 
(5) ني (ف): (سلمه). 


(0) في (ف): (السلم). 
(4) انظر: المدونة 9/7 60. 


ف١‎ 


اب 


إلى الحج فلما خرج رأى من كَرِيّه ما لا يحب: ففسخ ذلك واسع”". قال ابن 
القاسم: وإن لم يتغير عليه شيء فلا أحب فسخه. ويدخله بيع وسلف. 
فصل 
آل مسائل ممنوعة # بيوع الآجال 
وأخرى محل خلاف] 

بيوع الآجال تمنع إذا تضمنت سلفاً بزيادة» أو ما كان في معناه من دفع 
قليل ليرجع إليه كثير» واختلف إذا عريّ من الزيادة في أربع مسائل: 

في الصرف/ المستأخرء والمراطلة» والمبادلة المستأخرة» وأسلفني وأسلفك. 

وأما المبادلة» فقال ابن القاسم فيمن باع ثوباً بهائة محمدية إلى شهر ثم 
اشتراه بوائة يزيدية إلى ذلك الأجل: لا خير فيه» فكأنه باعه محمدية بيزيدية 
إلى أ وقال ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة فيمن باع سلعة بوائة 
دينار”" قائمة إلى شهر ثم ابتاعها منه''' بمائة مثقال إلى ذلك الأجل أو أبعد 
منه: فلا بأس به ولا يتهم أحد على مثل ذلك, وأما عين”' بائة مثقال") 


نقداً فلا خير فيه. وإن كان إلى شهر فلا بأس به”". فعلى هذا يجوز إذا باع 


.194 /1/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: المدونة */ 7"5. ولفظه فيها (قلت: أرأيت إن أقرضت رجلا دراهم محمدية مجموعة فلما حل 
الأجل قضاني في يزيدية مجموعة أكثر من وزنها أيجوز هذا أم لا؟ قال: لايجوز هذا لأن هذا إنا أخذ 
فضل عيون المحمدية على اليزيدية في زيادة وزن اليزيدية فلا يجوز هذا). 

(”) قوله: (دينار) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (عين) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بائة مثقال) يقابله في (ف): (بثانية مثاقيل). 

(0) قوله: (وإن كان إلى شهر فلا بأس به) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ ١١5‏ . 
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ثوبآ”"'' بوائة حمدية إلى شهر ثم اشتراه بماثة يزيدية إلى ذلك الأجل أو أبعد 
منهء ولا يجوز بيزيدية نقدا. 

وأما المراطلة فقال ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة: إذا باع سلعة 
بعشرة عتق إلى شهرء ثم اشتراها بعشرة هاشمية نقداًء والهاشمية أكثر عدداً 
وهي بزيادتها مثل العتق المؤخرة” أو أكثر منه'”"'» فلا بأس به» وإن لم تكن 
مثلها فلا خير فيه. قال: وإن باعها بوائة عتق تنقص”'' خروبة خروبة إلى شهرء 
ثم اشتراها بائة هاشمية رديئة وازنة نقداًء فإن كان في زيادة وزنها ما يحمله 
وجوه العتق فأكثر جازء وإلا لم يجز”. وهذا خلاف قول ابن القاسم في منع 
المحمدية باليزيدية» بل المنع في المراطلة أقو ى من المنع في المبادلة؛ لأن المراطلة 
فيها مبايعته”'» والمبادلة فيها'"' تفضل من صاحب المحمدية على صاحب 
اليزيذية0 . 


والقول بالجواز في جميع ذلك أحسن؛ لأن التهمة في بيوع الآجال أن يقدم 
قليلاً ليأخذ كثيراًء ولا تهمة في هذه المراطلة والمبادلة؛ لأنه في معنى من خخ ”") 
يخس رالصبرء ولا يزداد شيئاً. 


)١(‏ قوله: (ثوبا) ساقط من (ت). 

(0) ني (ت): (المدخرة). 

(*) قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (تنقص) ساقط من (ف). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١١0‏ . 
(5) في (ف): (مبادلة). 

(0) قوله: (فيها) ساقط من (ت) و(ف). 
(8) انظر المدونة: / 55. 

(9) في (ف): (جنس). 


أ زمر 
هه 


وأما الصرف فإن باع بدراهم ثم يشتريها بدنانير» فاختلف فيه على 
ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان البيع الأول ايفين دذرغيا إل 
شهرء ثم اشتراها بدينارين وصَرّف الدينارين أربعون درهما: لا يعجبني» 
وإن اشتراها بعشرين ديناراً جاز؛ لأهما سلما من التهمة”'2. وقال أشهب: لا 
يجوز» وإن اشتراها بعشرين دينارا”". وعلى قول ابن القاسم وعبد الملك في 
المجموعة يجوز وإن اشتراها بدينارين» وهو أحسن؛ لأنه يخسر”" الصبرء 
ولا يعود إلى يده أكثر ما خرج منها. وقال ابن القاسم في كتاب محمد“ 
فيمن باع من رجل سلعة بعشرة إلى شهر ثم ابتاعها منه بخمسة نقدأء 
وخمسة إلى شهرين: لا بأس به" ". 

وكرهه عبد الملك وزعم أن البائع دفع خمسة لينتفع بها المشتري شهراء ثم 
يردها إليه ليدفع إليه المشتري معها عند الشهر خمسة أخرى إلى شهرين فيقع في 
معاملتهم|: أسلفني وأسلفك”. 

قال محمد: ويتهم أهل العينة في بيوع النقود. وبيوع الآجال فيما فعلاه في 
أول المبايعة من قبل رجوع السلعة المبيعة» وغير أهل العينة يتهمون في بيوع 
الآجال فيه| عملاه من الصفقة'" الثانية» ولا ينظر إلى ما مضى من انتفاع 
)١(‏ انظر: المدونة #/1537. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 57/5 .٠١‏ 
(*) في (ف): (يحسن). 
(4) قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (ت). 
(6)انظر: النوادر والزيادات: 55/5. 


() انظر: النوادر والزيادات: 7/5 95. 
0) في (ف): (الصفة). 


كناب بيع الاجال : 42 


المشتري با نقد قبل الصفقة”' الثانية» فمن باع السلعة بالنقد. ثم اشتراها 
بأكثر منه”" نقداً أو إلى أجل؛ جاز إلا من أهل العينة0". 

وإن باع سلعة بخمسة نقداً وخمسة إلى شهرء ثم اشتراها منه بستة نقد 
وبخمسة إلى شهر فلا خير فيه إن كانا” 2 من أهل العينة؛ لأنه أدخل التهمة فيا 
كان انتقد دفع خمسة وأخذ ستة» وإن لم يكن من أهل العينة جاز؛ لأن البائع 
بكس ديناراء وإن اشتراه بخمسة فأفل :يعد جز" .ون اكنتراه يسنة :إن 


تسعة نقداً؛ لم يجز؛ لأن الزائد على الخمسة الأولى مدفوع في خمسة/ فهو سلف 


١ف‏ 
1 154 
بزيادة» وإن اشتراه بعشرة نقداً؛ جاز”"". قال ابن القاسم فيمن باع عبدين بوائة 
دينار إلى سنة» ثم اشترى أحدهما بتسعة وتسعين نقداً أو بدينار نقدأء أو 
بخمسين نقداً: لم يجز ويدخله بيع وسلف". 

وقوله: في بيع وسلف. يحسن إذا اشتراه بخمسين ولا يحسن إذا اشتراه 
بدينار» ولا يتهم أن يبيع بتسعة وتسعين ليسلف ديناراًء وأبعد في التهمة أن 
يشتريه بتسعة وتسعين؛ لأنه لا يتهم أن يبيع بدينار لسلف مائة إلا دينار”". 


)١(‏ في (ف): (الصفة). 

() قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5//ا9. 

(5) في (ف): (كان). 

(4) قوله: (نقداً) ساقط من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 157/5. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 457/5. 

(6) انظر: المدونة / .15٠‏ 

(4) قوله: (ماثة إلا دينارا) يقابله في (ف): (مائة دينار). 


ا 
3- 


وإن اشتراه بخمسين فسخت البيعتان في العبدين جميعاً على قول”'' عبد الملك» 
ويرد العبد الباقي في يد المشتري إن كان قائاً أو قيمته إن كان فائتاًء وإن كانت 
القيمة أكثر من خمسين لإنكار المتبايعين أن يكونا عقدا على بيع وسلف. فإن 
اعترفا أنهما عقدا على بيع وسلف كانت القيمة ما لم تكن أكثر من الخمسينء 
وإن أنكرا أن يكونا عملا على بيع وسلف. وكانت قيمة العبد الباقي في يد 
المشتري ستين ديناراً أو ما أشبه ذلك مضى البيع فيه بخمسين؛ لأنه لا يتهم أن 
يبيع ما قيمته ستون بخمسين» ويسلف”" خمسين. ولو استرجع العبد بائعه 
بخمسين إلى أبعد من الأجل؛ لم يجزء وإن كانت قيمته ستين؛ لأنه يتهم أن يترك 
العشرة وهي فضل في قيمة العبد؛ لمكان ما سلفه المشتري وهي الخمسونء وإن 
كانت قيمته أربعين؛ جاز» وإن اشتراه بوائة إلى أبعد من الأجل؛ لم يجزء ويدخله 
سلف بزيادة. 

وقال ابن القاسم فيمن باع ثوباً بعشرة إلى شهر, ثم اشتراه بخمسة نقداًء 
وبثوب من نوعه أو من غير نوعه نقداً: لا خير فيه”". 

قال: ويدخله بيع وسلف؛ لأن ثوبه رجع إليه» وباع ثوباً بخمسة على أن 
يسلفه خحمسة. وهذا يحسن.ء إذا كانت قيمة الثوب الثاني أربعة فيشتريه منه 
بخمسة ليسلفه خمسة”'» فإن كانت قيمته خمسة منع حماية» فإن فات مضىء ولا 
يتهم أن يبيع ما يساوي خسة نقداً بخمسة إلى أجل فيسلف خسة فيخسر 
)١(‏ في (ت): (هذا). 
(7) في (ف): (ويستلف). 
(9) انظر: المدونة 1/ .١571501‏ 
(؟) انظر: المدونة 7/ .١5037‏ 


كناب بيع الاجال 41 د( 


الصبر بالخمسة والسلفء وإن كانت قيمته ستة”'' كان أبين في الجواز» وأبعد 
من التهمة. 
وقال ابن القاسم فيمن باع ثوبين بعشرة إلى شهر فاشترى”" أحدههما 
بثوب نقداً وبخمسة نقداً: لا خير فيه» ويدخله بيع وسلف”". ويعتبر في هذا 
نحو ما تقدم في الأولى من قيمة الثوبين”'' هل قيمتهم| أربعة» أو خمسة: أو أكثر» 
وكذلك الجواب في الذي باع ثوباً بعشرة محمدية إلى شهر ثم اشتراه بثوب 
نقدأء أو بخمسة يزيدية إلى ذلك الأجلء قال: لا خير فيه» وعلى قوله في 
الملجموعة: ينظر إلى قيمة الثاني على حسب ما تقدم. 
فصل 
لفيمن باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه بثمن 
من جنسه دراهم نقداء ومن قال: 
اشتر لي سلعة وأريبحك] 
وقال محمد فيمن باع من رجل ثوباً بعشرة إلى شهرء ثم اشتراه منه وثوباً 
معه بعشرة نقداً أو أكثر من عشرة أو أقل؛ لم يجزء ويدخله في أكثر بيع وسلف. 
وبعشرة فأقل سلف بزيادة؛ لأن ثوبه رجع إليه فكان لغواًء فإن اشتراه بخمسة 
عشر كانت الخمسة ثمناً للثوب الآخر والعشرة سلفآء وإن اشتراه بعشرة 


)١(‏ في (ف): (تسعة). 

(؟) ني (ت): (فاشتراها). 

() انظر: المدونة 7/ 157. 

(5) قوله: (الثوبين) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (و). 


لد 

كانت سلفاً والثوب منفعتهاء وإن اشتراه بتسعة كانت هي السلف والمنفعة الثوب 

والدنانير”''» وإن اشترى ثوبا”" وثوباً معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل؛ جاز» 
وم يجز بأكثر ويدخله بيع وسلف. والسلف هاهنا من المشتري الأول'". 

ومن سأل رجلاً أن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل فقال: ما هي عندي 

مي سي بال 


507 س بذلك””'» قال مالك:/ وإن قال السائل: اشتر ذلك حتى أشتريه منك ولم 


0 “غلرت: الرهروة الغ لقنت 0 

واختلف إذا سمَّيًا الربح وأوجباه فقال مالك وابن القاسم في العتبية: إذا 
قال: اشترها بعشرة نقدأء وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى شهرء لزمه اثنا عشر 
إلى شهر؛ لأن مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها منه”") 

وقال ابن حبيب: إذا قال: اشترها لنفسك بعشرة نقداً وهي لي باثني عشر 
إلى أجل يفسخ الثمن الثاني لأنه أوجبها للثاني قبل وجوبها له. فيدخله بيع ما 
ليس عندك » قال: وقد كان من ابن القاسم فيها اختلاف””) 


() ني (ف): (والدينار). 

(0) في (ت): (ثوبه). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 494. 
() قوله: (بذلك) ساقط من (ت). 
(6) في (ف): (يتراضوا). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 88. 
0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5١‏ 
00 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 89. 


كناب بيع الاجال 2 


وقال محمد: إن قال: اشترها لي بعشرة نقد”''» وهي لي باثني عشر نقداء ل 
ا ل ا د جعل المثل على الآمر”" 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن قال الآمر: اشترها لي إيجاباً على الآمر بعشرة 
ينقدها عنه المأمور على أن تكون للآمر بائني عشر إلى أجل» فهو زيادة في السلف 
ويفسخ البيع فيها إن لم تفتء فإن فاتث لزمت الآمر بعشرة نقداً ويسقط عنه ما 
لا لل صمنيا يتين لدي ".وتو لين لقاع إذا :تمادو كل ليا 
حسنء فيمضي البيع الآخر باثني عشر؛ لأن محمل الشراء على أنه للأول» وقد 
مه رخس له اعد در ان بماكةه رك" ور له: اشتره لي وأنا أشتريه 
منك؛؟ لأن قوله: وأنا أشتريه منك بين أن قوله: لي مجاز إلا أن يقول: وزن عني» 
فيكون الشراء على ملك الآمر ويفسخ الثاني. 

فصل 
افيمن باع لآخر طعاما إلى أجل بعين؛ ثم 
اشترى منه قبل الأجل أو بعده أو مثله مثل 
صفة ذلك الطعام أو أكثر أو أقل] 


ومن باع من رجل عشرة أقفزة حنطة بعشرة دنانير إلى أجل ثم اشترى منه 
مثل كيل”' حنطته وصفتها بمثل الثمن نقداً أو إلى أبعد من الأجل؛ جاز» وإن 


)١(‏ قوله: (نقداً) ساقط من (ف). 

(؟) في (ف): (باثني عشر). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 89. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 8/ .,57١‏ والنوادر والزيادات: 49/5. 
(6) ني (ت) و(ف): (وكذلك). 

(3) في (ف): (مكيلة). 


وس عبد هه 
الوم 
اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر إلى ذلك الأجل؛ جازء وإذا استوى الثمن لم 
يراع اختلاف الأجلء وإن اتفق الأجل لم يراع اختلاف الثمن» وإن اختلف 
الأجل والثمن؛ جاز بأكثر من الثمن نقداً أو بأقل إلى أبعد من الأجلء ول يجز 
بأقل نقْداًء ولا بأكثر إلى أبعد من الأجل» وهو سلف بزيادة في الوجهين جميعاً؛ 
لأن طعامه عاد إليه؛ وآل أمره إلى دفع”'' دنانير بأكثر منهاء وإن اختلف الكيل 
فكان الثاني أكثر كيلاً» لم يج بحال» ويدخله إذا اشتراه بمثل الثمن فأقل نقداً 
أو إلى أبعد من الأجل بِيعٌ وسلف بزيادة» وبأكثر من الثمن نقدا أو إلى أبعد من 
الأجل بيع وسلف فزيادة الثمن ثمن لزيادة الكيل» فإن كان ذلك نقداً كان 
السلف من البائع الأولء وإن كان إلى أبعد من الأجل كان السلف من المشتري 
الأول» وإن اشترى منه”" أقل من الكيل بمثل الثمن فأكثر نقداً جاز؛ لأن 
الأول كس إن النتزآه. ممفل العم يقية""" الكبل» وبأكتن' من العمن لي 
الكيل وزيادة تمك 7 . 
اما ده 3 5 ع . 
وقد قيل فيمن باع من رجل” ' سمراء بثمن إلى أجل ثم وجده يبيع 
محمولة أو شعيراً أو سلتاً قبل حلول الأجل: فلا بأس أن يشتري ذلك منه 
بنقد» ولا يدخله بيع وسلف ولا سلف بزيادة””". 
)١(‏ قوله: (دفع) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (منه) ساقط من (ف). 
() في (ف): (ببقية). 
(4) في (ف): (ببقية). 
(0) قوله: (الشمن) ساقط من (ف). 


(1) قوله: (من رجل) ساقط من (ت). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 11//1". 


كناب بيع الاجال 417 ( 


وأرى إذا باع منه سمراء فأخذ منه سمراء أجود صفة ألا يجوز بحال 
ويدخله إن كان الثمن سواء أو أكثر سلف بزيادة» وإن كان أقلّ- التفاضلٌ» 
وسلفٌ بزيادة» والطعامٌ بالطعام ليس يداً بيد؛ لأنه باع عشرة دنيئة بثانية 
جيدة» ودينارين بعشرة جيدة» وكذلك إذا كان الثاني أجودء وأقل كيلاً فاشتراه 
بمثل الثمن فأقل”'' فلا يجوز؛ لأنه طعام/ بطعام وتفاضل”"» وإن كان 5 
صفة؛ جاز أن يشتري منه”" مثل الكيل فأقل بمثل الثمن فأكثرء ولا يشتري 
منه أكثر من الكيل لا بمثل الثمنء ولا بأكثرء ولا بأقل» ويدخله التفاضل 
والطعام بالطعام ليس يدأ بيد. 


)١(‏ قوله: (فأقل) ساقط من (ت). 
(؟) في (ف): (متفاضل). 
(©) في (ف): (معه). 


باب 


ري" فيمن أسلم + أثواب ثم باع بعضهاقبل | ره 
)1 الأجل وأرجأ الباقي إلى أجله أو تعجله قبل 65 
ومن أسلم فرساً في عشرة أثواب إلى شهرء ثم أخذ ذلك الفرس عن خمسة 
وبقيت خمسة إلى أجلها؛ جاز وإن أخر الخمسة الباقية عن أجلها”" لم يز" 
واختلف إذا تعجّلها فقال مالك وابن القاسم: لا يجوز وهو بيع وسلف”". 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن أسلم ذهباً في عبدين أو فرسين 
فعرض”'' عليه قبل الأجل عبده مثل شرطه” وعزضاً معه بحقه فقال: ذلك 
اف 03 , 

يريد: لأنه لم يأخذ العبد الباقي”" على وجه السلف. وإن) أخذه على أنه 
ولو كان تعجيل الدين قبل الأجل سلفاً لوجب إذا فلس المسلم إليه قبل 
الأجل أن يخرج ذلك من قبضته من ذمته فيتحاصص جميعهم فيه» وإذا نزل 
ذلك على القول: إنه لا يجوز خّر المسلم بين أن يرد السلف وهي الخمسة 


)١(‏ قوله: (عن أجلها) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ .١56‏ 

(؟) انظر: المدونة: / .١15520156‏ 
(5) ني (ف): (عوض). 

(05) في (ت): (عبدا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ١77/5‏ . 
(0) قوله: (الباقي) ساقط من (ف). 


كناب بيع الاجال 6 


الأثواب ويردها إلى أجلهاء أو قيمتها إن كانت فاتت ومفي الفرس بخمسة» 
وإن كره أجبر على ردها إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فاتتة» أو يرد 
الفرس إن كان قائاً أو قيمته إن كان فائتاً بالغة ما بلغت وتبقى العشرة 
الأثواب في الذمة على حالهاء وكذلك إن لم ينظر في ذلك حتى حل الأجل فإن 
الأثواب تمضي بالقيمة؛ لأن القرض الفاسد في العروض كالبيع الفاسد. 

وإن أخذ فرساً مثل فرسه وبقيت خمسة إلى أجلها؛ لم يجز ويدخله سلف 
بزيادة» والتهمة هاهنا في أصل العقد إذا أخذ مثل فرسه. بخلاف إذا أخذ عين 
فرسه فإن العقد الأول صحيح إذا أخذ عينه والفساد فيها عملاه أخيراً. 
وكذلك الجواب”" إذا باع ثوباً أو دابة بعشرة دنانير إلى شهرء ثم استقال منه 
المشتري على أن يأخذه بتسعة» فإن بقي الدينار إلى أجله؛ جازء وإن شرط 
تأخيره عن الأجل؛ لم يجز. 

ويختلف إذا اشترط تعجيله هل يجوزء أو يكون فاسداً؛ لأنه بيع وسلف؟ 
فيخير المشتري الآن وهو البائع الأول بين أن يرد الدينار إلى أجله ويمضي 
الثوب بتسعة دنانير» أو يرد الثوب إن كان قائاً أو قيمته إن كان فائتاء ويرد 
السلف وتبقى العشرة إلى أجلهاء وإن لم ينظر في ذلك حتى حل الأجل؛ جاز 
أن يقال بمضي البيع في الثوب بتسعة؛ لأنَّ المشتري له أن يقول: أنا أريد 
السلف فيمضي البيع بتسعة» ولي أن أحبس الدينار الآن؛ لأنه قد حل. 

وهو في هذا الوجه بخلاف المسألة الأولى في الفرس؛ لأنه تعجل هاهنا”") 
أثواباً وقد فاتت بالقيمة» فإذا حل الأجل رد القيمة وأخذ الأثواب. 


)١(‏ قوله: (الجواب) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (هناك). 


5 


وإن كانت الإقالة في الثوب على أن يأخذه ودراهم معه نقداً؛ لم يجز. فإن 
كانت الدراهم صرف دينار فأكثر دخله الفساد من وجهين البيع والصرف 
المستأخرء وإن كانت أقل من صرف دينار دخله الفساد من التأخير. 
وعلى القول بجواز الصرف والبيع في عقد واحد. وأن الذمم تبرأ من الآن 
ا ز هاهناء وإن كانت الدراهم أكثر من صرف/ دينار» ويجوز أيضاً إذا كان 
مع الثوب الدرهم والدرهمان على أحد الأقوال فيمن باع سلعة ودرهمين نقدا 
بدينار إلى أجل» وإن أخذ الثوب ومعه ثوب آخر أو”'' شيء مما يكال أو يوزن 
نقداً؛ جازء وإن باع الدابة بعشرة نقداًء ثم أخذها عن تسعة وأخذ ديناراً؛ جازء 
فإن أخره إلى أجل؛ لم يجزء وكذلك إن أخذ الدابة وثوباً معها نقداً» وإن شرط 
أن يكون موصوفاً إلى أجل؛ لم يجزء وكان فسخ دين في دين» وإن أخذها 
ودراهم معها نقداً وكانت أقل من صرف دينار؛ جازء وإن كانت صرف دينار 
فأكثر؛ لم يجز على أحد القولين في منع بيع وصرف”". 


(1) في (ف): (و). 
(1) قوله: (منم بيع وصرف) يقابله فى (ف): (البيع والصرف). 
مخ بع وصر : 


كناب بيع الاجال 2ه 


باك 


فيمن باع عبدا بثمن إلى أجل ثم اشتراه 

بأقل منه نقدا بوكالة لغيره أو اشتراه 

بوكالة"' لمن يلي عليه من يتيم أو سفيه 
أواشتراه عبد له 
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قال ابن القاسم فيمن باع سلعة”" بعشرة دنانير إلى شهر فوكله آخر على 

قال: وقد قال مالك فيمن باع سلعة بوائة دينار إلى أجل» ثم سأل المشتري 
البائع أن يبيعها له وقال: إني لا أبصر البيع: لا خير فيه» إلا أن يبيعها باثة 
فأكثر” “» وقال أشهب في كتاب محمد: إن وكل أجنبي البائع على شرائهاء أو 
اشتراها البائع لولد له صغير كرهته ولم أفسخه إن نزل إذا صح"". وهذا 
أحسن؛ لأنَّ الوجه الذي منع أن تعود السلعة إلى ملك ربها فيصير الأمر إلى أنه 
دفع خمسة في عشرة» وأما إذا صح أن يشتري لغيره فإنه يمضي وليس يدخله ما 
كره من الأول» وكذلك إذا وكله المشتري على بيعها فاشتراها أجنبي وبان بها 
فإنه ماض”". والوكالة على بيعها أخف من الوكالة على شراتهاء وليس كذلك 
إذا اشتراها لولده فلا أرى أن يمضى؛ لأني ما أدري ما ضميره فيهاء ولا هل 


)١(‏ قوله: (بوكالة) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (عبداً). 

(") انظر: المدونة: 7/ 21517 158. 
() انظر: المدونة: .١58/7‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 44. 
(7) في (ف): (فهو ضامن). 


0 1- 
أخذها لنفسه أو لولده؟. 

وإن اشتراها عبده فإن كان يتجر لسيده؛ لم يجزء وإن كان يتجر لنفسه 
جازء وكره أشهب أن يشتريها بأقل وإن كان يتجر لنفسه”''» وكذلك إن كان 
العبد هو البائع» وكان يتجر لنفسه فاشتراها السيد بأقل يكره. ولا يفسخ إن 
نزل» فإن وكل البائع أجنبياً فاشتراها له بأقل؛ لم يجز وفسخ. 


.45 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


فيما يجوزمن فسخ الدين # الدين وما 
يمنع: وهل يأخت عن الدين متاقع عبد أو 0 
دابة أو ثُمرلي رؤوس النخلء أو دارا غائبة أو 
جارية توضع للاستبراء أو على خيارأو 
طعام يكثر كيله 

ويجوز لمن له دنانير حالة أو إلى أجل أن يفسخها إلى أجل في مثلها في 
الوزن والجودة» وفي أدنى وزناً وجودة» ولا يجوز في أكثر ولا أجود. وهو 
سلف بزيادة» ولا في دراهم» وهو فسخ دين في دين» وصرف مستأخرء ولا في 


6إة 


عروضء وهو فسخ دين في دين» فمنع فسخ العين في العروضء والعروض في 
العين بعد محل الأجل للحديث”"© 

وقد كان ربا الجاهلية يقول الرجل لغريمه بعد محل الأجل:”" تقضي أو 
تربي. وكذلك فسخ ذلك قبل الأجل ليؤخره إلى/ أبعد من الأجل» 50 
معناه؛ لأنه لا يؤخره لبعد الأجل إلا بزيادة» وفسخه قبل الأجل ليأخذه بعد 
ذلك عند الأجل أو لأجل قبل الأجل الأول ممنوع شرعاً غير معلل» فلا يجوز 
وإن فسخ الأول فيا يكون أقل قيمة» ولا يجوز أن يفسخ ما حل من دينه أو لم 
يحل في منافع عبد أو دابة إذا كان ذلك مضموناً. 

واختلف إذا كان العبد أو الدابة أو الدار معيئاً على ثلاثة أقوال: 


.71/557 سبق تخريجه في كتاب الصرف. ص:‎ )١( 
زاد في (ف) قوله: (ألا).‎ )1( 


مله 


فمنعه مالك وابن القاسم إذا حل الأجل الأول”" أو لم يحل”". وأجازه 


قال مالك في كتاب محمد فيمن كان له دين على رجل إلى أجا © 
واستعمله عملاً قبل محل الأجلء قال: لا خير فيه؛ لأني أخاف أن يمرض 
الذي عليه الدين» أو يغيب فلا يعمله فيتأخر إلى أجل آخر فإذا هو قد صار 
ديناً في دين فلا خير فيه لهذه لعل 

قال الشيخ ظله: أما إذا حل الأجل فالمنع أصوب؛ لأن ما يتأخر قبضه يأخذ 
بأقل من ثمن ما يقبض جميعه با حضرة» وإذا كان ذلك دخله تقضى أو تربي. 

وكذلك إذا لم يحل الأجل وكان انقضاء هذه المنافع لأبعد من أجل الدين» 
وإن كان أجلها ينقضي قبل أو عند الأجل الأول؛ جازء ولا يدخله دين بدين؛ 
لأنها”"' معينة ولا تقضى أو تربي؛ لأنه لم يستحق القضاء ذلك الوقت فيجوز 
هاهنا. 

وإن كثر الأجل وكان لا يجاوز الأجل الأول ولا يدخله ما كره مالك من 
مرض الرجل؛ لأنه هاهنا إذا مرض انفسخ من الإجارة بقدر ما بقي من ذلك 
الأمد. وهو في هذا بخلاف أن يقاطعه على خياطة الأثواب أو ما أشبه ذلك 
فلا يستأجره'”" في ذلك إلا فيها قل؛ لأن الخياطة في المقاطعة لا تتعلق بوقت 
)١(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
)١(‏ انظر: المدونة: / 197 . 
(2 انظر: النوادر والزيادات: ١717/7/5‏ . 
(5) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (الداخلة)» انظر: النوادر والزيادات: ١78/5‏ . 


(5) في (ف): (يريد لأنها). 
(0) في (ف): (يستأخره). 


كناب بيع الاجال 20 


ويدخله ما خشي مالك من أنه إن مرض قضى في وقت آخر. 

واختلف إذا أخذ ثمرة يتأخر جدادها: 

فمنعه ابن القاسم”'"» وأجازه أشهبء واستثقله مالك في كتاب محمد''. 
وهو قوله في المدونة؛ لأنه قال: وإنه من أشياء ينهى عنها”". يريد أنه ليس 
بالحرام البين» وعلى قوله في كتاب محمد يمنع ذلك بعد الأجلء ويجوز قبل إذا 
كان لا يتأخر جدادها بحال إلى محل الأجل. 

واختلف أيضاً إذا أخذ داراً غائبة: فمنعه ابن القاسم. وأجازه أشهب”". 

وعلى القول الآخر يمنع بعد محل الأجل؛ لأها وإن كانت معينة فإنها لو 
كانت حاضرة لاشتريت بأكثر من ذلكء فالذي بينهما من الثمن ترك لمكان 
التأخير» ويجوز قبل الأجل إذا كان يصل إلى قبضها عند الأجل وقبل محله ولا 
يأخذ بعد محل الأجل جارية تُتواضع للحيضة: ولا عبداً هو فيه بالخيار؛ لأنه 
نقد في المواضعة وفي الخيار. 

ويختلف إذا كان قبل الأجلء وكان انقضاء الحيضة قبل الأجل وأيام الخيار» 
والصواب هاهنا جوازه؛ لأنها سلعة معينة فلا يدخله فسخ دين في دين ولم يحل 
ويتوجه القضاء فيدخله تقضي أو تربي» وقال مالك فيمن أخذ من دين طعاماً يكثر 
كيله فيقول بعد مواجبة البيع: أنا أذهب فآني بدوايٌ أو أتكارى فيا" سفناً نحمل 
)١(‏ انظر: المدونة: / .77/١‏ 
(؟) في (ت): (ابن حبيب). وانظر: النوادر والزيادات: 5//ا11. 
(*) انظر: المدونة: ”/ ١17٠١‏ و91 .١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5//ا77. 
(0) قوله: (فيها) ساقط من (ت). 


0 الكقةر 
فيها فيتأخر في ذلك اليوم واليومين: لا بأس به”". 

قال محمد: وكذلك لو كان ما يكال أياماً أو شهراً: لم يكن بذلك بأس إذا 
شرع فيه| يكتال؛ لأنه لا بد من ذلك”". فأجاز البيع وإن تأخر الكيل شهراً لما 
كانه سيا حاضراء والعانة أن الذي وار يدها مكدر كله ويقل تزاف قل 
يدفع”" لتأخير الكيل/ ثمنء ولم يدخله ما خيف منه من تقضي أو تربي. 

واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة: فقيل: لا يجوز 
ذلك؛ لأنه دين في دين”'» وهو إن شرع في أخذ منافع الدابة لا يكون ذلك 


(ف) 


ب/٠6١‎ 


تقاضي مناجزة وهو يتأخر بعضه؛ وقيل: يجوز ذلك من أجنبي» فكرهه من 


فد :(0) 
العر . 


.١78 / انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 18/5. 

(9) في (ت): (يرجع). 

(5) انظر: المدونة: 5557/7. 

(5) قوله: (فقيل: لا يجوز ذلك... فكرهه من الغريم) ساقط من (ت). 


كناب بيع الاجال 6 


باب 

١5‏ #البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من 
0 سلعة على إن باعها بائعها كان أحق بها 

روي عن النبي َيل أنه: انَى عَنْ بيع وَسَلَفٍ)”2. فالسلف المقارن للبيع 
على ستة أوجه: َّ 

أحدها: أن يكون عيناً. 

والثاني: أن يكون طعاماً يحرم التفاضل فيه. 

والثالث: أن يكون مما يجوز فيه التفاضل. 

والرابع: أن يكون سلعة أو عبداًء أو ما يكال أو ما يوزن» وليس بطعام. 

والخامس: أن تكون جارية. 

والسادس: أن يكون عقاراء ذيارا أو أرضين: 

وكل ذلك فاسدء إلا أن وجه الفساد فيه يختلف. فإن كان السلف دنانير 
أو دراهم والثمن من جنس السلف دخله الربا من وجهين: التفاضل» 
والنّساءء فإن باعه سلعة برائة دينار على إن أسلف البائع المشتري خمسين ديناراًء 
كان تقدير الببع سلعة وخمسين ديناراً نقداً ببائة دينار إلى أجل؛ لأنَّ السلف إذا 
كان بشرط خرج عن وجه المعروف وكان بيعاًء وإن كان السلف من المشتري 
كان تقديره سلعة وخمسين موؤجلة بهاثة نقداً. 

ولو سلم أن السلف لا يكون مفضوضاً فسد أُيْضِاً من وجه الربا؛ لأنه 
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)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: 7/7 في باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض» من كتاب 
البيوع» برقم (1779), وأخرجه ابن حبان في صحيحه: ».1717/٠١‏ في باب باب الكتابة) 
من كتاب العتق» برقم .)4775١(‏ 


بيع قرنه منفعةٌ فصار سلفاً بزيادة» وإن كان الثمن دنانير والسلف دراهم دخله 
الربا من وجهين: وهو النساء والتفاضلء وإن كان السلف من المشتري كان 
مضمون البيع سلعة نقداً ومائة دينار””'' مؤجلة بائة دينار نقد ومائة درهم إلى 
أجل ويدخله البيع والصرف. وإن كان الثمن والسلف طعاماً يحرم التفاضل 
فيه وهما صفة واحدة دخله الفساد من وجهين: التفاضل والنساءء نحو ما 
تقدم إذا كان الشمن والسلف دنانير» وكذلك إذا كان الثمن قمْحاً والسلف ترا 
دخله الربا من النساء فيه) بين التمر والسلف. والنساء والتفاضل في السلف» 
وإن كان الثمن والسلف طعاماً يجوز التفاضل فيه دخله الربا من وجهين: 
القافن:والسافة أن البسلقت يفيض تقداء ورت اله حا 

وإن كان الثمن عيناً والسلف طعاماً يجوز التفاضل فيه دخله الربا من 
وجه النساء خاصة؛ وإن كان الثمن دنانير والسلف طعاماً يحرم التفاضل فيه 
دخله الربا من وجهين التفاضل والنساءء لأن السلف يقبض نقداً ويرد 
مؤجلا”"”» فإن كان الثمن عيناً والسلف ما ليس بطعام مكيل أو موزون أو 
عبد أو سلعة؛ لم يجز عند مالك شرعاً؛ لعموم الحديث» وذلك جائز عند 
الشافعي؛ لأنَّ التفاضل في ذلك جائز والنساء جائز» فيجوز عنده أن يبيع ثوباً 
بثوبين مؤجلينء فعلى هذا يجوز أن يبيعه عبداً بائة دينار ويسلفه ثوباً؛ لأن 
التقدير عبد وثوب نقد باثة دينار نقداً أو مؤجلة وثوب مؤجلء وإن كان 
السلف جارية يقبضها في ذمته”" كانت كالعبد» وإن كان يستمتع بها ويردها 
(1) في (ت): (درهم). 


(؟) قوله: (خاصة. وإن كان... يقبض نقداً ويرد مؤجلاً) ساقط من (ف). 
(9) في (ف): (دينه). 


كناب بيع الاجال 2ه 


إن أحب دخله الفساد من وجهين: البيع والسلف الاك ا من 
على الاستمتاع إن رد عينهاء وإن كان على أنه متى استمتع بها”" لم يردها كان 
يها وشلناء/ وإن كان السلف داراً أو حائطاً أو أرضاًء رد إلى بيع الغرر؛ 8 
لا يقدر على رد المثل. 
فصل 
ل إسقاط مشترط السلف شرطه] 

أسلف هو المشتري خمسينء فقال مالك وابن القاسم: إن كان العبد قائاً فسخ 
البيع إلا أن يسقط من اشترط السلف منهما فيمضي البيع بالمائة» وإن فات العبد 
وكان السلف”" من المشتريء كان للبائع الأكثر من القيمة أو الثمن فله القيمة 
مالم ينقص من المائة» وإن كان السلف من البائع» كان على المشتري الأقل من 
القيمة ما لم يزد على المائة” '". 

واختلف إذا كان السلف من المشتري وقيمة العبد مثتان فقال ابن 
القاسم: له أن يأخذ القيمة" "» وقال أصبغ: لا يزاد على المائة والخمسين؛ لأن 
المشتري يقول: إنما فسد البيع لكون الخمسين سلفاء فأنا أجعلها لك ملكا 
فيسقط الفساد. وكذلك إذا كان السلف من البائع وقيمته أربعون» فعلى قول 
)١(‏ ني (ف»): (والإجازة). 
(؟) قوله: (بها) ساقط من (ف). 
(") في (ف): (سلفه). 


(؟) انظر: المدونة: 5737/7/7 . 
(5) في (ف): (المئتان) انظر: المدونة: 7/ 37777 . 


أ م 
ب 


ابن القاسم لا يزاد على أربعين» وعلى قول أصبغ لا يحط عن الخمسين» وقال 


أصبغ: ومن نكح”' على دنانير وثمرة”" فأسقطت الثمرة”"» أو عجل الزوج 
قيمة الثمرة لو صلحت للبيع؛ جاز النكاح””. 

وقال سحنون: إن يثبت البيع إذا سقط السلف” ' قبل القبضء فإن قبض 
وانتفع به" فقد تم”" الربا ا 

يريد فيجير”؟ على رد السلعة إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة؛ 
قلّت قيمتها أو كثرت» وهو أشبه. وإن لم ينظر في ذلك حتى تم الأجل الذي 
تسلف إليه كان أبين» ولا يكون على المشتري إن كان هو المستسلف”' '» سوى 
القيمة وإن كانت تسعين؛ لأن البائع قد استوفى جميع الرباء ولم يبقّ له شيء 
يسقطه ليأخذ الثمن» وكذلك إذا كان السلف من البائع» والقيمة أكثر من المائة 
له أن يأخذ جميع القيمة؛ لأن المشتري قد قبض جميع المنفعة التي شرط. 


)١(‏ قوله: (أصبغ: ومن نكح) يقابله في (ف): (في كتاب محمد إذا أنكحها). 

(5) في (ت): (وثمر). 

() في (ت): (الدنانير). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ »57١‏ ونص النوادر: (قال أصبغ: وإن تزوجت بصداق 
بعضه صحيح وبعضه غرر» فرضيت بإسقاط الغرر وأخذ الصحيح منه. لم يفسخ إذا كان في 
الصحيح منه ربع دينار). 

(5) قوله: (السلف) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (وانتفع به) ساقط من (ت). 

(0) في (ف): (نقدم). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .76٠١‏ 

(9) في (ت): (فجيران). 

٠١‏ )في (ف): (السلف). 
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وقال ابن نافع في شرح ابن مزين فيمن أخذ قراضاً على شرط فاسد: إنه 
إنما يصح إسقاط الشرط إذا لم يعمل في القراض. فعلى قوله لا يصح البيع إن 
أسقط السلف بعد فوت السلعة» وإن لم يقبض السلف؛ لأن السلعة فاتت قبل 
إسقاطه على بيع فاسد وإنما عمرت ذمة المشتري فيهاء وقيل: البيع فاسد يوم 
فاتت بالقيمة. 

وقيل: البيع فاسد بمنزلة من باع عبداً بمائة دينار وخمر» فإن البيع على 
المتهوزمق الذهن سقف زوزق اسقط إن 37 لذن الردا يقابل تعفن السلفة 
كما يقابلها الخمرء ولا فرق بين الربا والخمرء وهذا أقيسء وإن كان الأول 

فصل 
ل بيع الثّنيا] 

اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع أو رهن وإذا كان بيعاً فأسقط البائع 
شرطه هل يصح البيع؟ فقال ابن القاسم فيمن باع جارية على أنه متى جاء 
بالثمن أخذها: لم يجزء وقال: كأنه بيع وسلف"". يريك: أنه تارة بيع إن لم يرد 
البيع» وتارة سلف إن رده فرآه”" بيعاء فيكون على قوله ضامناً قياس”“ على 
المشتري إن هلك. 


)١(‏ انظر: المدونة: ”/ “001 ونص المدونة: (قلت: فإن قال الذي أكرى أرضه بخمر ودراهم: أنا 
أترك الخمر وآخذ الدراهم؟ قال: لا يجوز هذا. ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا 
يجوزء فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة). 

0( انظر: المدونة: "/ 7097# . 

(*) قوله: (فرآه) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (قياسا) ساقط من (ف). 


رف 


اب 


وقال مالك في العتبية فيمن اشترى أَرْضاً على بيع ثنيا فبنى أو غرس: فهو 
فوتٌء وقال”' أيضاً فيمن اشترى حائطاً على مثل ذلك فاغتل» وبنى وحفرء 
قال: الغلة للمشتري بالضمان ويرد الحائط وللمشتري على البائع ما أنفق في 
بنيان جدار أو حفر”". فجعله بيعاً وأنه ضامن”" والغلة له. ولم يجعل الحفر 
والبناء فوتاً؛ لأنّ ذلك إنما يكون فوتاً فيه دخل المتبايعان فيه على البثّ وعلى ألا 
يرد» وإن كان فاسداً فكان رده بعد حدوث مثل ذلك مضرة على المشتري تارة 
وعلى/ البائع تارة» وهذا إن" دخلا على الرد بعد أن كان حدوث مثل ذلك 
فلم يكن فوتاًء فإن باعه المشتري على ثنيا من آخر كان فوتاً على القولين جميعاً؛ 
لأنّه م يحجر عليه البيع» وإنما قال: إن جئت بالثمنء يريد وهو قائم في يديك 
ولو قال: أبيعك على ألا تبيعه حتى آني” ' بالثمن لكان له نقض البيع على أحد 
قولي مالك فيمن باع سلعة على إن باعها المشتري كان أحق بها. 

وفي كتاب محمد فيمن اشترى على ثنيا فأسقط البائع الشرط مضى البيع» 
قال: ويصير جائزاء وقال محمد: ذلك إذا رضي المشتريء وقال الشيخ أبو محمد 
ابن أبي زيد: وقد فسخا الأول”2. وقول محمد إذا رضيا جميعاً أحسن؛ لأن 
انتقالم|ا عن الصفة”" الأولى فسخ. 
)١(‏ في (ف): (وهو). 
0 انظر: البيان والتحصيل: /1/ 7””. والنوادر والزيادات: 5/ 15. 
(*) في (ف): (فجعله بيعا ورآه ضمانا). 
(5) قوله: (وهذا إن) يقابله في (ف): (وهذان). 
(5) في (ف): (تأتي). 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١5١‏ 
(0) في (ت): (الصفقة). 
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وإن قال المشتري بعد عقد البيع متى جئت بالثمن؛ فهي لك» جاز ذلك 
في العروض والعبيد والوخش من الإماء؛ لأنه بعد العقد معروف, ولا يجوز 
في العلي؛ لأنه لا يجوز أن تبقى له منفعة وفيها حق لآخر. 

وقال أصبغ: فإن باع ذلك المشتري, ولم يكن ضرب لإتيانه بالثمن أجلاً 
جاز البيع» وإن ضرب أجلاً لم يكن له أن يحدث فيها شيئاً إلى منتهى ذلك 
١ 5‏ 5 
الأجل””"» ولم يقل: يرد البيع. 

وأرى أن يمضي البيع؛ لأن قول ذلك معروف وهبة فإذا خرج ما علق به 
الهبة والمعروف من يده إلى غيره سقطت اطبة. 

وكذلك إذا قال المشتري للبائع على شرط أنه متى باعها البائع بعد 
رجوعها إليه كان المشتري المقيل أحق بها؛ جاز ذلكء ولزمه الوفاء بالشرط؛ 
لأنْ ذلك معروف من المقيل. 

وقال مالك في العتبية فيمن أقال بائعاً”'' من حائط اشتراه منه على أنه متى 
باعه فهو له با يبيعه به» ثم باعه الأول بعد مدة فقام بشرطه قال: ذلك له 
وليس يرد البيع» ولكن يأخذ الثمن الذي باعه به الآخر””. 

وقال ابن القاسم: إن”'» طلب البائع المبتاع أن يقيله فقال: أخاف أنك إنها 
رغبت”' في الثمن» فقال: لاء فقال: أنا أقيلك على أنك إن بعتها فهي لي 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .١5١‏ 
(؟) في (ت): (بائعة). 
2 انظر: البيان والتحصيل: // ”77 والنوادر والزيادات: 7/5 .١57‏ 
(5) في (ت): (إن المشتري). 


(5) في (ت): (أرغبت). 
(5) قوله: (فقال: أنا) يقابله في (ف): (إنها). 


بالثمن الأولء فباعها بأكثر» فإن تبين أنه إن) طلب الإقالة رغبة في الزيادة, 
فهي للمقيل بالثمن الأول» وإن كان ذلك لأمر حدث فباعها بأكثر» فلا شيء 
للكوزل”, 

وقال ابن القاسم أيضاً: وإن علم أنه إنم! طلب الإقالة ليبيعها فباعهاء رد 
بيعه» وإن لم يكن ذلك وطال الزمان ثم باع فذلك نافذ؛ كالذي طلب زوجته 
وضيعة صداقها فقالت: أخاف أن تطلقنيء فقال: لا أفعل» فوضعته. ثم 
طلقهاء قال:”" فإن كانت بقرب ذلك فلها الرجوع؛ وإن كان بعد طول الزمان 
وما لا يتهم أن يكون خدعها فلا رجوع لما'". فجعل له الرجوع وإن لم 
يشترط أنك إن بعت فأنا أحق لما كانت الإقالة للا يبيعها. 


.157 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) قوله: (قال: ) ساقط من (ف).‎ 
.١737/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )”( 
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2 القرضن الستميع والفاين 

القرض يجوز إذا كان قصد المقرض منفعة المستقرض وحده. فإن قصد 
منفعة نفسه أو منفعته)؛ لم يجز وكان ربأ فمن أقرض ثوباً وأراد منفعة 
المقرّض؛ جازء وكان المستقرض بالخيار بعد قبضه بين أن يتمسك به أو يرد 
عينه أو مثله. 


56 
6 


واختلف إذا قصد أن يبيعه ذلك الثوب بمثله: فقال مالك وابن القاسم 
وغيرهما: ذلك فاسد”". وأجازه في مختصر الوقارء وإذا كان فاسداً على القول 
الأول ردّ إن كان قائ) أو قيمته إن كان فائتاً وهو بيع فاسد تفيته حوالة/ | ى 
الأسواق فا فوق ذلك. 

وإن قال المقرض: أردت منفعة نفسبى؛ ليكون مضموناً أو غير ذلك من 
الوجوه؛ لم يصدق إذا كذبه المستقرض وأخر الأمر إلى محل الأجلء ثم يغرم 
المستقرض مثل ما قبض ثم يباع؛ لأن المقرض مقر أن ليس له المثل» وإنما له 
قيمة» فإن بيع بدون القيمة '" لم يكن للمقرض إلا ما بيع به» وإن بيع يع بأكثر من 
القيمة وقف ذلك الزائد» فإن رجع المستقرض فأقر بالفساد أخذ تلك الفضلة» 
وإلا تصدق بهاء وإن أقر المستقرض بالفساد وأنكر المقرض والثوب قائم» جبر 
مورعن مودو اسروك بير واحريخرالة لسراو يا قاقر 
على قول المستقرض» وليس بفوت على قول”'/ ربه» فإن رجع المستقرض عن 
(١)انظر:‏ المدونة: '/ 179/5. 
(0) في (ف): (الآخر). 
(7) في (ت) زيادة: (قبض الأول و). 
(5) قوله: (قول) ساقط من (ف). 


قوله ورده جبر المقرض على قبوله» وإن أمسكه غرم المثل إلا أن يصدقه المقرض أنه 
كان فاسداًء أو يغرمه القيمة» فإن فاتت عينه وكان قد كذبه غرم القيمة معجلة؛ ول 
يؤخر لمحل الأجلء ثم يشترى بها مثل الأول» فإن وَّت فهو له؛ وإن لم توف كان 
عليه تمام الثمن» وإن كان في القيمة فضل وُقف. فإن رجع المستقرض فاعترف”") 
بالفساد كان له ذلك الفضل. 
فصل 
ل اشتراط القضاء ل غير بلد القرض] 

ومن أقرض طعاماً ببلد ليقضيه بغيره لم يجز إلا أن يقوم دليل على أنه أراد 
منفعة المستقرض وحده. وقال مالك في الحاج يسلف”" السويق والكعك 
يحتاج إليه» ويقول: أوفيِكَهُ في موضع كذا ببلد آخر: لا خير فيه» ولكن يتسلف 
ولا يشترط'”.وقال سحنون في الحمديسية”: لا بأس بذلك للحاج ونحوه 
للضرورة. ولولا الشرط لم يسلفه. 

وهو أحسن؛ لأن المقرض لا منفعة له في ذلك؛ لأن القرض يحتاجه في 
البلد الذي يصل إليه» ولا يسلفه ذلك ليقضيه في المناهل التي قبضه فيها؛ لأن 
ذلك مما يضر المقرضء ولا منفعة للمقرض في هذا الشرط؛ لأن المقرض كان 
يوصلها على راحلته إلى مكة فينتفع به هناك» وكذلك لو أخذه الذي يحتاج إليه 


0 


00 لأنه وجبت مواساته؛ لوجب أن يقضيه له في موضع كان حمله 


)١(‏ في (ف): (فاستقر). 
(0) ني (ت): (يتسلف). 

(*) انظر: المدونة: ا/ 1١7/0‏ . 

(5) قوله: (وأجازه سحنون في الحمديسية وقال) يقابله في (ف): (وقال سحنون في الحمديسية). 


(5) في (ف): (يقضيه). 
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المقرض لينتفع به فيه؛ لأنه إن لم يقض”' له به في الموضع الذي يحتاجه فيه كان 
قد أضر بالمقرض.ء وانتفع المستقرض. 

وقال مالك فيمن أتى إلى رجل له زرع قد يبسء فقال: أسلفني فداناً أو 
فدانين أحصدهما وأدرسههم) وأذريه) وأكيلههما وأقضيك كيله): لا بأس به إذا 
كان على وجه الرفق من المقرض» فيحصد الشيء اليسير من الشيء الكثير وما 
لايخفف عن صاحبه مؤونة”". 

وقال مالك في الدنانير والدراهم يسلفها الرجلٌ الرجلٌ”" على أن يعطيه 
إياها ببلد آخر: لا بأس به إذا كان على وجه المعروف من المقرض والرفق 
بصاحبه وليس ليضمن”' له ىا يفعل أهل العراق بالسفتجات” "'". وقال أبو 
محمد عبد الوهاب: إذا كانت المنفعة للمعطي لما يخاف من غرر”" الطريق لم يجز 
ذلك. يريد: إذا لم يكن”” الحلاك وقطع الطريق غالباً» فإن كان ذلك الغالب 
صارت ضرورة» وأجيزت صيانة للأموال. 

وقد قال مالك في كتاب محمد في الكراء المضمون يتأخر النقد: لا أحبه إلا 


)١(‏ في (ت): (يقصد). 

(0) انظر: المدونة: 7// 77/5 . 

(1) قوله: (الرجلّ) ساقط من (ف). 

(5) في (ت): (يتضمن). 

(0) في (ت): (بالمسفتجات) السفتجات, جمع: السَّفْئَجَة بفتح السين المهملة وسكون الفاء وفتح 
الفوقية والجيم أعجمية» أي: ورقة يكتبها مقترض ببلد كمصر لوكيله ببلد آخر كمكة؛ 
ليقضي عنه بها ما اقترضه بمصر. انظر: منح الجليل: 0 .5٠7‏ 

() انظر: المدونة: 7/ 77/5. 

(0) في (ف): (عذر). 

(8) قوله: (م يكن) يقابله في (ف): (كان). 


ر(ف) 


؟6ا/ب 


أن ينقد الثلثين وما أشبهه. ثم قال: قد اقتطع الأكرياء بأموال الناس» ورخص 
أن يؤخر الثمن كله ويقدم”'' الشىء السير الذياز تعن" ودةا عو اللي 
بالدين» فأجازه لئلا تهبلك أموال الناس. 
فصل 
لفيمن استقرض طعاماً 
ثم أقرضه على تصديقه 4# كيلها 

ومن استقرض طعاماً على/ أن المقرض مصدق في كيله؛ لم يجز إلا أن 
يكون قد شهد كيله أو يقبضه على أنه مصدق في كيله. وكذلك البيع بثمن إلى 
أجل لا يجوز أن يقبض ذلك المشتري على أن البائع مصدق في كيله؛ لما يدخله 
من الغرر”"؛ لأن المستقرض والمشتري في مثل ذلك لا يدخل على أنه يقوم 
بحقه في النقص إن وجده؛ بخلاف الذي يشتري ”'' بثمن إلى أجل عند الحاجة 
والعجز عن الشراء بالنقد فيخشى إن قام بالنقص أو شاحح فيه أن يسترجعه 
منه وبه حاجة إليه» فهو يتحمل نقصه لذلكء فإن شهد كيله أو قبضه على أنه 
المصدق في كيله؛ جاز. وقال ابن القاسم فيمن استقرض رطلاً من خبز الفرن 
ليقضي رطلاً من خبز التنور: لم يجزء وإن كان ذلك بغير شرط؛ جاز إذا تحريا 
الصواب”". قال محمد: إذا تحريا الكيل. 


)١(‏ ني (ف): (ونقد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /9/ 47. 

(9) في (ت): (العمد). 

(5) زيادة : (بالنقد وإن) يشتري) ساقط من (ف). 
(5) انظر: المدونة: / .18٠‏ 
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قال الشيخ كفلته: مراعاة الكيل فيا ماخر ا سافئلة لأن عيله حيرا 
نقله عن أصله؛ وصار يجوز بيعه بأصله متفاضلةً '2» وصار الخبزان إلى حالة 
البيع فيها بالوزن» وإذا كان ذلك كان مراعاة الماثلة أن يكون وزنا بوزن» 
فينبغي أن ينظر إلى الماثلة في الوزن» وهو دقيق وهو علم على الماثلة الآن فهما 
خبزء وما كان من الاختلاف بعد ذلك في الوزن علم أنه لما زاد الماء الذي 
عجن به أحدهما على الآخرء أو لأن النار أخذت منه أكثر. 

وعلى القول في منع''' بيع بعض ذلك ببعض على التحري لا يجوز ذلك في 
الخبز على حال؛ لأن التحري”" لا يأتي على حقيقة الوزن» ىا قيل في العجين 
بالعجين, والقديد بالقديد إذا كان الجفاف فيها مختلفا فلا يجوز؛ لأن التحري 
في ذلك لا يوجد والمائلة معدومة لاختلاف اليبس والجفاف”'». ويجوز في 
ذلك القضاء في”' الخبزين إذا تبين الفضل واستوت الجودة» أو كان الأجود 
أوزن فيأخذ أدنى أو أقل؛ لأن القضاء في ذلك بخلاف البيع» ويجوز أن يكون 
القضاء أجود أو أوزن بالشيء اليسير. 

واختلف إذا كان أوزن بالشيء الكثير» وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف. 


)١(‏ زيادة : (جائز) في (ف). 

(1) قوله: (منع) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (لا يجوز ذلك في الخبز على حال؛ لأن التحري) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (فلا يجوز؛ لأن التحري... اليبس والجفاف) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (ذلك القضاء في) ساقط من (ت). 


دف 


١6 


باب ر© 
هدية المديان ومبايعته 6 
قال مالك: ولا يقبل الرجل من غريمه هدية إلا أن يكون ذلك قد عرف 
بينهما قبل المداينة''. يريد: ويهاديه بالقدر الذي كان يجري بينهماء وإن لم يكن 
بينهما في ذلك عادة؛ لم يجز» وردت» وقد علم من غير واحد أن ذلك لمكان 
الدين فإذا قضاه لم يد إليه شيئاًء فهي ربا وقد كان في الجاهلية يزيده ليؤخره. 
ولاافرق بين أن تكون تلك الزيادة طعاماء أو كسوةً» أو ذهباً قبل الأجل 
أو بعده» فإن كانت الهدية قائمة ردّهاء وإن فاتت غرم المثل أو القيمة في) يقضى 
فيه بالقيم» وإن هلكت بأمر من السماء أو حال سوقها غرم القيمة. 
واختلف في مبايعته قبل الأجل: فأجيز بخلاف المدية» وكره خيفة أن 
تكون زيادة من الغريم في الثمن إن كان هو المشتري أو سماحة إن كان هو 
البائع فتكون هدية مديان””. فإن نزل ذلك نُظر إلى الثمن فإن كان هو" " ثمن 
مثله أو كان فيه غبن على الغريم بالشيء اليسير حمل على السلامة» وإن كان 
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, |الغبن كَثيراً؛ لم يجزء ويكره أن يشتري/ الغريم من الطالب بعد محل الأجل لثلا 


يتذرعا بذلك إلى هدية مديان» أو فسخ دين في دين» فإن فعل ولم يكن فيه 
ساحة أو كانت وقضاه الدين بفور”' ذلك مغضى» وإن طالت علمت”' تلك 


.71/84 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: 178/5. 
(9) قوله: (هو) ساقط من (ف). 

(5) في (ت): (بعقب بعد). 

(6) قوله: (علمت) ساقط من (ف). 


كناب بيع الآجال 6 


السماحة أنها لموضع التأخير فترد السماحة. 

ويكره أن يبيع الطالب من الغريم خيفة أن يزيده في الثمن ليؤخره أو 
يعملا على فسخ دين في دين» فإن نزل ذلك» وكآن 'ثمن الثاق ييتيرا نما لا 
يتهمان فيه على فسخ دين في دينء ولم يزده في الثمن مضىء وإن زاده في الثمن 
وأعقبه تأخيراً حملا على أنهها قصدًا بالزيادة التأخير» وإن كان ثمن الثاني قريباً 
من الدين الأول حملا على فسخ دين في دين إلا أن يعلم أنه اشترى الثانية 
ليقضيها لغريم آخرء أو ما أشبه ذلك فيجوز. 

قال عطاء”'": وكذلك من قارضته. فلا تقبل منه هدية كالدين”"؛ لأن 
القصد إذا لم يكن بذلك عادة بينهما قبل أن يفعل ذلك؛ ليقره في يديه إذا كان 
الآن”" نَاضَأَ وإذا نض ألا يأخذه ويتمادى في العمل» وتكره هدية صاحب 
المال للعامل؛ لأنه يفعل ذلك ليتمادى له في العمل إن كان فيه خسارة فيجبرها 
وإن لم تكن فيه خسارة”' ليتمادى في العمل ولا يفاصله في الربح الآن. 

وقد اختلف فيمن كان في يديه قِرَاض على النصف هل يجوز أن يزيده” 
على أن الثلث”'' لأحدهماء فمنعا مرة”" لهذا الوجه الذي تقدم ذكره. 


( 


)١(‏ قوله: (قال عطاء) ساقط من (ف). 

)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 17/4» نص المدونة: (قال ابن وهبء عن محمد بن عمروء عن ابن جريج أن عطاء 
بن أبي رباح قال له رجل: إني أسلفت رجلا فأهدى إلي قال: لا تأخذه. قال: قد كان هدي إلي قبل 
سلفيء قال: فخذ منه قال الرجل: فقلت: قارضت رجلا مالاء قال: مثل السلف سواء). 

")ني (ف): (الأول). 

(5) قوله: (فيه خسارة) يقابله في (ت): (فساد). 

(0) في (ت): (يرده). 

(5) في (ف): (الثلثين). 

(0) انظر: المدونة: "7/ 50. 
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وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما على صاحبه دين فإن كان الدينان 
دراهم» أو دنانير وهما في السكة والوزن سواء؛ جاز أن يتقاصا عند ابن 
القاسم. حل الأجلانء أو حل أحدهماء أو ل يحلاء اتفق الأجلان”"» أو 
| علفا0 , 
وقال ابن نافع: يجوز إذا حلا أو حل أحدهماء ولا يجوز إذا لم يحلا اتفق 
الأجل أو اختلف”””". وروي عن مالك أنه منعه”” إذا اختلف الأجل» 
ووقف إذا اتفق الأجل”2. فأجيز في القول الأول؛ لأن ذمتيهما تبرأ الآن» ولا 
يبقى لأحدهما على الآخر شىء. 
ورأى ابن نافع أن الذمم لا تبرأء وأن كل واحد منهما أحال على صاحبه 
وجعل”" في القول الآخر إذا اختلف الأجل؛ لأن المكايسة تدخل فيه 
وإذا استوى الأجل لم تكن فيه”” مكايسة؛ لأنهما إذا حل الأجل على وجهين: 
)١(‏ قوله: (اتفق الأجلان) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١55‏ 
(") قوله: (وقال ابن نافع: يجوز إذا حلا أو حل أحدهماء ولا يجوز إذا لم يحلا اتفق الأجل أو 
اختلف) مطموس في (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: .١587/5‏ 
(0) قوله: (منعه) سقط من (ف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .١5577/5‏ 
(9) قوله: (وجعل) ساقط من (ت). 
(8) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 


كناب بيع الاجال 42 


إما أن يكونا موسيرين فلكل واحد منهما أن يمسك ما عنده قضاء عن الآخرء 
أو أحدهما موسراً فله أن يمسك ما عنده قضاء عن المعسرء وليس كذلك إذا 
اختلف الأجل. 
وإن كان أحد الدينين أجود وحل الأجلان؛ أو حل الأجود منههماء أو م 
يحلا وكان الأجود أوهما حلولاً؛ جازت المقاصة”'. وإن حل الأدنى» أو كان 
هو أولما حلولاً؛ لم يجز ودخله ضع وتعجلء, وكذلك إن كان أحدهما أكثر 
عدداً فتتاركا على ألا يطلب صاحب الأكثر الفضل. تجوز المقاصة حسب ما 
تقدم في الأجود. وهذا إذا كان الدينان من بيع. 
وإن كانا من قرض فحلا جميعاً؛ جازت المقاصة إذا كان أكثرهما أوهما 
قرّضاء وإن كان الأكثر آخرهما قرْضا لم تجز المقاصة عند ابن القاسم واتهم على 
سلف بزيادة» وأجازه ابن حبيب وغيره”"» ورأى أن زيادة العدد والجودة 
واحدة» وإن حل أحدهما وهو الأقل أو لم يحلا وكان أقلهما أولهم| حلولاً؛ لم تجر 
المقاضة و ون حل الأكتر ا ركان عو" اوه حلولاً واره] عدما احجان وإلا 
لم يجزء وإن استوى الأجل؛ جاز مالم يكن الأكثر آخرهما قزْضاً. لطت 
وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع؛ جازت المقاصة ما لم يكن 
الذي حل أولهما حلولاً الأقل ومالم يعد إلى المقرض أكثر. 


وإن كان أحد الدينين دنانير والآخر دراهم؛ جازت المقاصة» إن حل 
الأجلان» وإن حل أحدهما أو لم يحلا وقد اتفق الأجلان أو اختلفا لم تجز 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ ١/87‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: .١517//5‏ 
: (") قوله: (هو) ساقط من (ت). 


المقاصة عند مالك وابن القاسهم”")؛ لأن المبايعة يدخلها الصرف المستأخر 
وفسخ الدين بالدين» بخلاف أن يكونا من جنس واحد فيجوز إذا حل 
أحدهما قولاً واحداًء وعلى القول ببراءة الذمم يجوز وإن اختلفا ولم يحلا وهو 
أحسن وليس القصد منهما أن يبقى دين صاحبه في ذمته ليستوفيه من نفسه إذا 
حل الأجل. 
فصل 
لخ حكم المقاصة إن كان الدينان من العروض] 

وإن كان الدينان عدذوضاء وعنا من عنس :واخد والحودة سنواء» كان 
الجواب فيه كالجواب في الدنانير» يجوز إن حلا”' أو حل أحدهماء ويختلف 
إن لم يحلا واتفق الأجل أو اختلف”"» وإن كان أحدهما أجود. فإن حلاء أو 
حل الأجود. أو كان أولهم| هو حلولاً؛ جازت المقاصة» وإن حل الأدنى أو 
كان هو أوهما حلولاً؛ لم يج ويدخله ضع وتعجلء وهذا إذا كانا من قرض» 
فإن كانا من بيع؛ لم يجز إن حل أحدهما أو لم يحلا" '. ويدخله ضع وتعجل إن 
حل الأدنى أو حط عني الضمان وأزيدك إذا حل الأجود. 

وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع» فإن كان المتأخر في الذمة 
المبيع لم تجز المقاصة؛ لأنه إن كان أجود دخله حط عني الضمان وأزيدك» وإن 
كان أدنى دخله ضع وتعجل. وإن كان المتأخر في الذمة هو القرض؛ جازت 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١5577/5‏ 
(0) في (ف): (حل). 
(") انظر: المدونة: / 187. 


(5) قوله: (هو) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (يحل). 


كناب بيع الاجال 2ه 


المقاصة؛ وإن اختلف الأجل ولم يحل؛ لم تز'' إن كان هو الأجود, ولم تجز إن 
كان الأدنى» وإن كانا من جنسين أحدهما كتان والآخر حرير؛ جازت المقاصة 
إن حلا. 

ويختلف إن حل أحدهما أو لم يحلا اتفق الأجلان. أو اختلفا: 

فقال ابن القاسم في المدونة: إن حل أحدها أو لم يحلا واتفق الأجل 
جازت المقاصة» وإن اختلف الأجل وم يحلا لم تجر”". 

وقال محمد: إن حل أحدهما لم تجز المقاصة» وإن لم يحلا واتفق الأجل جاز 
ماخلا المصارفة7). 

فصل 
ل حكم المقاصة إن كان الدينان طعامين] 

وقال ابن القاسم في الطعامين إن كانا من قرض: فلا بأس بالمقاصة حلا أو 
أحدهما أو لم يحلا '» اتفق الأجلان أو اختلفاء وإن كانا من بيع لم تجز المقاصة 
بحال حلا أو لم يحلا وإن كان أحدهما قرّضا والآخر بيعا جازت المقاصة إن حلاء 
ول تجزإن حل أحدهما أو لم يحلاء اتفق الأجل أو اختلف”". 

وعلى قول ابن نافع تمنع المقاصة وإن كانا من قرض إذا لم يحلا اتفق 
الأجل أو اختلف على حسب قوله في الدنانير. 


)١(‏ قوله: (وإن اختلف الأجل ول يحل لم تجز) ساقط من (ف). 

(0) ني (ف): (يحل). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 01557/5/ا5١.‏ 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: .١5577/57‏ 

(5) قوله: (حلا أو أحدهما أولم يحلا) يقابله في (ف): (حل أحدهما أو لم يحل). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١50‏ 


وقال أشهب: إن كان الطعامان من بيع؛ جازت المقاصة إذا'"' استوت 
رؤوس الأموال؛ وتكون إقالة» والإقالة تجوز وإن لم يحلا””. 

واختلف قوله إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع» فقال مرة: تجوز 
المقاصة إذا حل أحدهماء وإن حل أجل السلم”"؛ جازت المقاصة”". 

وإن كان أحدهما قمحا والآخر تمراء فإن حل الأجلان وكانا من قرض 
جازت المقاصة» وإن حل أحدهما أو لم يحلاء اتفق الأجل أو اختلف لم تجز 
المقاصة على قول ابن القاسم. 

وعلى القول ببراءة الذمم تجوزء وهو أقيس في هذا وفي جميع ما تقدم مما 
قَصَذدَا فيه المبايعة أن تجوز؛ لأن ذمتهما تبرأ من الآن. 


فصل 
بك دخول الفساد على المقاصة] 
وإذا سلمت المقاصة من الفساد فيا يفعلانه الآن فإنه يعتبر هل يدخله 
الفساد من أصل المداينة؟. 
١ف‏ 50 5 ٠.‏ 0 - 2 03 - 
16 | فإن كان الدينان/ دنانير وهي متساوية» وكان أحدهها من تمن فمح» 


والآخر من ثمن' ' تمر؛ لم تجز المقاصة على أصل ابن القاسم في المدونة؛ لأنما 
5 03000 00 00 لق 1 5 م هُ ٠‏ ؤذأاك 
يتاذ أذ يكونا قضندا إل ينع افر يتمع "© ليمن بيدا يا :والقاجة كاتني ذللنة 


)١(‏ ني (ف): (وإن). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١50‏ 

(9) في (ف): (المسلم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .1١517//5‏ 

(©) قوله: (ثمن) ساقط من (ف). 

() قوله: (تمر بقمح) يقابله في (ت): (قمح بتمر). 


كناب بيع الاجال ا 22 د( 


لغو إلا أن تكون البيعتان نقداً» أو الأولى مؤجلة والثانية نقدأء وأخذ عن المبيع 
الأول مثل ما كان يباع به نقد فيجوزء وإن كان الثاني أكثر ثمناً؛ لم تجز. 

وكذلك إذا كانت المقاصة في عروض أسلم بعضهم إلى بعض فيهاء فإن 
اتفق رأس المال أو كان الأول أكثر؛ جازء وإن كان الأول أقل؛ لم تجز المقاصة؛ 
لأنن] كيان عا اتلك ونادة وان "كان ران مال أخد العوهين!” انز 
والآخر دراهم؛ ل تجز القاصة على قول ابن القاسم في المدونة؛ لأنه| يتهمان على 
صرف مستأخر. 

وتجوز على ما قال” في المجموعة, إلا أن يكون رأس مال الأول أقل فيا 
يكون الصرف يوم أسلم الأول :وإذااسلمك القاضة ع الوقدوين جميعا فنا 
يفعلانه الآن وفي أصل المداينة؛ جازت» واختلف إذا فسدت وكانت التهمة 
على صرف مستأخرء أو بيع طعام بطعام ليس يداً بيده فقيل: تفسخ المقاصة 
خاصة. وقيل: يفسخ البيع الآخر ويصح الأول» والأول أحسن إذا كان المنع 
حماية» ولم تجر بينهما في ذلك الموضع عادة» فإن كانت العادة التحيل لمثل ذلك 
فسخ البيع الأول والثاني. 

تم كتاب بيوع الآجال بحمد الله وحسن عونه 


(1) في (ت): (العرضين). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وصحبه 
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كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اشترى حيواناً بيعاً فاسداًء فطالّ مُكثها 
عنده فذلك فوت؛ لأن الحيوانَ لا يثبتٌ على حاله. وأما الثياب والعروض فإن 
تغيرت أسواقها أو دخلها عيب فقد فاتت» وإن تغيرت أسواقها ثم عادت إلى 
حالها يوم اشتراها ْم ترد وقد فاتت» وإن باعها بيعاً صحيحاًء ثم ردت بعيب» 
أو اشتراها ول تتغير في نفسها ولا حال سوقهاء أو رجعت إليه بهبة أو صدقةٍ 
أو ميراثء ردَّت على البائع الأول”". 

وقال أشهب: ليس له أن يردها وقد لزمته القيمة فيها!". 

قال في كتاب محمد: وكذلك لو دبرها أو أعتقها فرد غرماؤه التدبير 
والغتق) لرمتة قيمتها”". وم يفسخ البيع. 

قال الشيخ فله: المبيع أربعة أصناف: الديار والأرضونء والحيوان» 
والعروض. والمكيل والموزون. 

والذي يفيت البيع لكام سيف : حوالة الأسواق بزيادةٍ أو نقص» وتغير 


0303 


المبيع في نفسه بزيادة أو نقصء وخروجه عن يد المشتري ببيع أو هبةٍ أو صدقةٍ 


.١86 انظر: المدونة: "ا/‎ )١( 
.117/5 /5 والنوادر والزيادات:‎ »186 /٠" انظر: المدونة:‎ )1( 
.١1/5/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )*( 


أو عتق» أو ما يؤدي إلى خروجه من اليد: كالكتابة”' والتدبير» وتعلق حق 
غير”'' المشتري به كالإجارة والرهن والحبسء ونقله إلى بلد آخرء والوطء في 
الإماءء وقد يجتمع أكثر هذه في العروض وال حيوان. 

فأما الدور والأرضون فيفيتها الهدم والبناء والغرس. وشق العيون وحفر 
الآبار. وخروجها عن اليد. والتحبيس. 

واختلف هل يفيتها حوالة الأسواق أو الطّول؟ فقال مالك وابن القاسم: 
لا يفيتها ذلك”". وقال أصبغ: إلا أن يكون الطول مثل عشرين سنة أو 
أكثر”'"» فإن هذا لا بد أن يدخله التغيبر في بعض الوجوه والْبلّ. 
: وال الأسواق فوتٌ» والدياز والعروض ف ذلك 
0107 وهو أبين؟ أن مراعاة حوالة الأسواق كانت في العروضص/ لدفع 
الضرر؛ لأن في رده بعد نقص سوقه ضرراً على البائع» وإن تغير بزيادة كان 
ضرراً على المشتري؛ لأنه كان في ضمانه» وإذا كان ذلك كانت الديار وغيرها 
7 

وإن كان التغيرٌُ أبِينَ"" كالذي يشتري بالثمن اليسير في الشدة» ثم 
يتضاعف ثمنه في الزمن الآخرء أو يشتريه با له قدر في زمن رخاءء ويريد 


وقال أشهب”” 
(ف) 


65/ب 


)١(‏ ني (ت): (كالكتاب). 
(؟) قوله: (غير) ساقط من (ت). 

(*) انظر: المدونة: 5/ 774. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7/ا7. 

(6) في (ت): (أصبغ)» وكتب فوقها بخط مغاير (أشهب). 
0( انظر: النوادر والزيادات: ١/7/5‏ . 

(0) في (ت): (التغيير البين). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفتيها 


البائعٌ أن يستردّه في شدة» وقد تباينت الأسواق» فذلك أبين في أنه فوثٌ. 

وكذلك إذا اشتريت للتجارة فهو فوته وإن لم يتباين اختلاف الأسواق 
حسب ما تقدم. 

ولايفيت العروض الطول إذا لم تتغير في نفسها ولا حال سوقها"'". 

واختلف في الطول في الحيوان» فقال مالك في كتاب التدليس فيمن اشترى 
عبداً شراءً فاسداً» فكاتبه ثم عجز بعد شهر: أنه طول وقد فات”". 

وقال في كتاب السلم الثالث في الشهرين والثلاثة: ليس بفوت في العبيد 
والدواب. إلا أن يعلم أنه تغير””. 

وهو أحسنء إلا أن يكون المبيع صغيراء فإن المدة اليسيرة يتغير فيها 
وينتقل. 

فصل 
افيما يكال أو يوزن متى يدخله الفوت] 
وأما الطعامٌ وغيره مما يكال أو يوزن يشترى على كيلٍ أو وزنٍ فلا يفيته 


تغيره في نفسه. ولا ذهاب عينه إذا لم يتغير سوقه؛ لأنه مما يقضى فيه بالمثل» 


فالمثل يقوم مقام الأول. 
وي 


.186 /" انظر: المدونة:‎ )١( 
.777/7 (؟) انظر: المدونة:‎ 
. 777/7 انظر: المدونة:‎ )"( 


(5) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 71/9. وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 7/ا1. 


أ م 
حية 


-. 


وقال ابن وهب وغيره: إنه فوت. وهو أبين؛ لأن وجوة المثل كقيام العينٍ 
في الفوت. ١‏ 

وقد اتفقوا في العرض أن حوالة الأسواق فيه فوت وإن كان قائمّ العينٍء 
ولا يكون وجود المثل ني المكيل والموزون أعلى رتبة من وجود عين العرض» 
فإذا لم ينقض البيع في العرض للمضرة التي تدخل على البائع من نقص 
السوقء أو على المشتري إن زاد؛ لأنه كان في ضمانه» فكذلك المكيل والموزون؛ 
وهما في دخول المضرة على البائع والمشتري من هذا الوجه سواءء. وربا كانت 
المضرة في الطعام أبين؛ لتباين انتقال الأسعار, وإِنْ بِيعَ شيءٌ من ذلك جزافاً 
كان كالعرض تفيته حوالة الأسواق» وذهابٌ عينه» ويقضى فيه بالقيمة. 

وأرى إذا ذهب عينه وعرف كيله ولم يتغير سوقه أن يقضى فيه بالمثل» 
وكذلك إذا لم يعرف كيله» وأراد البائع أن يقضي له بمثل المكيلة التي تقوم لا 
بقيمتها؛ لأنه إذا قيل فيها من تسعة إلى أحد عشر غرم المشتري قيمة عشرة» 
كان غرم تلك العشرة أولى من غرم قيمتها. 

وكذلك إذا قال البائع: أنا أغرمه أقل ما يقال أنه فيهاء أو قال المشتري: أنا 
أغرم أكثر ثما يقال أنه فيهاء كان ذلك هما ويسقط حكم القيمة» وقد تقدم قول 
أشهب وسحنون في كتاب الغصب في هذا الأصل. 

فصل 
آفيما تفوت به الأمة ولا تفوت يد] 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وطء الأمة فوتٌ”". ولم يجعل الغيبة 

عليها فوت وهذا أمر لا يعلم إلا من قوله فإن قال: أصبتها صدقء وإن قال: لم 


 .2١ا/7‎ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


أصبها وصدقه البائع ردت ووقفت للاستبراء» وإن كَذَّبه وكانت من العلي لم ترد. 
وإن كانت من الوّحْش كان القول قوله إن لم يصب”'' وردت ول توقف. 

وكذلك هبةٌ الأب الجاريةً لولده الكبير له أن يعتصرهاء وإن غاب عليها 
إذا اعترف أنه لم يصبء وإن ادعى أنه قد أصاب صدق ولم يعتصر الأب على 
مذهب ابن القاسم”". وقال المخزومي: له أن يعتصرها””. 

وكذلك الجارية يشتريها شراءً صحيحاًء ثم يجد بها عيباً فله أن يردهاء وإن 
غاب عليها والقول قوله أنه لم يصبها””. 

واختلف قول مالك إذا أصابباء فروى عنه ابن القاسم أن له أن يردها” . 
وقال في كتاب ابن حبيب: ليس له أن يردها./ 

وكذلك الهبة للثواب له أن يردها وإن غاب عليهاء والقول قوله أنه م 
يصبهاء فإن وطتئها كان رضا بالتزام الثواب ول ترد”"". 

وأما الغاصب يغصب الجارية» فإن غاب عليها لزمته قيمتهاء وطئها أوم 
يطأها؛ لأن الغاصب يضمن بالعيب اليسير» فيضمن بذكر الغصب والغيبة 


(ف) 


/أ 


وإذلم يصب. 


ومن أحل جاريته لرجل وغاب عليها لم يضمن بالغيبة عليها عند ابن 


)١(‏ في (ق5):(لم يصبها). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ »6٠١‏ والنوادر والزيادات: .١91١/1١1‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١191١ 7/١7‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7٠١‏ 

(5) انظر: المدونة: 1١/1‏ 76. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 59/١57‏ 7؟. 


القاسم وردت مالم يطأء فإن ادعى أنه وطئ لم ترد" . 
ولو قيل في هذا: إنها لا ترد لكان وجهاًء وقد يكون قول ابن القاسم أنها 
ترد(" مراعاةً للخلاف أنها ترد وإن وطىع. 
وليس حرث الأرض وزراعتها فوتاًء فإن أدرك ذلك في الإبان كان على 
المشتري كراء مثلهاء فإن لم يعلم حتى خرج الإبان لم يكن عليه كراء» وردت 
الأرض في الوجهين جميعاً. ولو كانت نخلاً بيعت بيعاً فاسداً فأثمرت» ردت 
الثمرة مع الأصل مالم تطبء فإن طابت كانت للمشتري. وقال أصبغ في 
كتاب ابن حبيب: فهي للمبتاع بالإبان”". والأول أحسن. 
فصل 
افيمن اشترى رقيقاً شراء فاسدا 
ثم نقلها هل يدخلها الفوت] 
قال ابن القاسم في العتبية فيمن اشترى رقيقاً شراءً فاسداًء اشتراه بإفريقية 
ثم نقله إلى الفسطاط: ليس نقله فوتاً إلا أن يتغير بناء أو نقص أو حوالة 
الأسواقء قال: ولا أرى سوق مصر وسوق القيروان إلا مختلفاً وذلك فوت» 
وإن قدم بها من الإسكندرية» فإن لم تختلف الأسواق ردها بالفسطاط. قال: 
ولو كان ظعاما م يرده بالإسكندرية”©. 


يريد لمكان الحمل» ولو كان المبيع عروضاً مما له حمل وأجرة لكان فوتاًء 


.54817 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(7) قوله: (أنها ترد) ساقط من (ق5) و(ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ ه/231 5ل .١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: ا/ 786 7”85, وانظر النوادر والزيادات: .١9/57/5‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


وإن لم تختلف الأسواق”". 

ول ير ابنُ القاسم نقل الحيوان فوتاً إذا لم تختلف الأسواق؛ لأنه مستقل 
بنفسه فلم يكن على المشتري إن أخذ من يده مضرة؛ لأنه لم يتكلف له أجرةٌ 
ولاعلى البائع إن أسلمَ إليه مضرة؛ لأنه قادرٌ على أن يردّه ويرجع بنفسه. 

وأرى إن قال البائع: لا أقبله إلا في البلد الذي قبضه منيء أن يكون ذلك 
له. وإن كان الطريق مخوفاً كان أبين» ويكون البائع بالخيار بين أن يقبله ها هنا 
أو تظنمن قبمعة وإن حال سوقف وإن كان هاون البلدين قربا ومامونا فقال 
المشتري: أنا أرده إلى موضع قبضته فيه» أن يكون ذلك له ولا يكون فوتأء وقد 
تقدم لابن القاسم وأشهب”" إذا باعها المشتري ثم اشتراها شرَاء محيحا هل 
رد إلى البائع الأول. 

وأرى إذا رجعت بعيب أن ترد إلى البائع الأول؛ لأنَّ الوجه الذي به فاتت 
نقض من أصله. وإن رجعت بشراء مبتدأ أو هبة أو صدقة أو ميراثء أن لا 
ترد ويمضي الأول بالقيمة؛ لاتفاقهم| على ما أحدثه”" المشتري الأول من بيع» 
ثم عادت إلى يده بشراء أو هبة أو صدقة أن لا ينقضء وإن العهدة في البيعة 
الثانية على حالماء وإذا كان كذلك لم يصح أن ترد إلى البيع الأول على الملك 
الأول؛ لأنها قد انتقلت بعد إلى آخر بملك صحيح. 

وأماإن أعتق أو قير اوكاقت قر ذلك للين عليه فقول انق العام ”© فيه 
أحسن؛ لأن الوجه الذي كان يفوت به قد رد من أصله؛ ولا خلاف أنه إن 


)١(‏ ني (ت): (في الأسواق). 

(؟) في (ت): (قول ابن القاسم وأشهب). 

() في (ق 5): (أخذ به). 

(5) انظر: قول ابن القاسم في النوادر والزيادات: 5/ 175 . 


أقيم في ذلك وهي”'' عند المشتري شراء صحيحاًء فحكم بالقيمة ثم ردت 
بعيب» أو حكم بالقيمة قبل قيام الغرماء أن الحكم ماض ولا يرد وإن ردت 
بعد ذلك بعيب أو رد الغرماء عتقه أو تدبيره. 

وإن قصد المشتري بالبيع والهبة تفويت ذلك المشترى قبل أن يقوم عليه 
البائع كان فوتا”". 

00 واختلف إذا فعل/ ذلك بعد أن قام عليه البائع؛ ليرد البيع هل يكون 

قوج*"؟ والا يكون فون أحبتر: 

وإن قال البائع حينَ قامّ: قد رَدَدتَ ذلك البيع -كان أبين. 

فصل 
ل الأوجه التي تكون 2 السلعة 2 حين بيعها] 

لا تخلو السلعة في حين البيع من ثلاثة أوجه: إما أن تكون في يد البائع» أو 
في يد أمينة» أو في يد مشتريها. 

فإن كانت في يد البائع فهلكت قبل أن يسلمهاء أو يُمكّن المشتري منها) 
كانت من البائع. واختلف إذا أمكنه منهاء فقال ابن القاسم: المصيبة من البائع. 
وقال أشهب: من المشتري”". والأول أصوب”'؛ لأن الحكم أن يرد ذلك إلى 
الرضا وتقر في يد البائع على حالها. 


)١(‏ في (ف): (وهو). 

(1) زاد في (ف): (وأما إذا أعتق إرادة إبطال الرد. فإنه لا يرد لحريته وقول ابن القاسم فيها أظهر). 
() انظر: النوادر والزيادات: 57/ »١175‏ وانظر: البيان والتحصيل: /ا/ 500. 

(5) قوله: (منها) ساقط من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ الال 8/ا8. 

() في (ت): (أحسن). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


واختلف إذا كانت في يد أمين البائع» فأقرها المشتري ولم يقبضهاء هل 
تبقى على ضان البائع؟ لأن الحكم أن تقر للبائع في يد أمينه ولا يقبضها 
المشتريء أو هل يضمنها المشتري؟ 

وكذلك إذا كانت قبل البيع عند المشتري. ثم اكتزاها قراء فاسداء 
فاختلف هل يضمنها المشتري أو تبقى في ضان البائع؛ لأن الحكم أن يرد 
ذلك الرضا وتقر اليد على حاها على الأمانة» إلا أن يحدث فيها المشتري 
حدثاً فيضمن قيمتها”' يوم أحدث ذلك» بخلاف أن يحدث بها أمر من 
غير سبب المشتري» وقد مضى بيان ذلك في كتاب الرهن وني كتاب 
البيوع”" إذا باعها المشتري وهي في يد البائع أو البائع بعد أن قبضها 
المشتري. 

واختلف إذا كانت في يد البائع فقبضها المشتري في نقض البيع» وفي 
ضانها. فقال مالك وابن القاسم: ترد إلى البائع إن كانت قائمة» وإن هلكت 
كانك مو المشارى”” . 

وقال محمد بن مسلمة: رد البيع بعد القبض استحسان. 

وقال سحنون: إن كان البيع حراماً كانت المصيبة من البائع» وهو في يد 
المشترى كالره 1 . 

فإن كان حيواناً كان القول قول المشتري في تلفه» وإن كان ما يُعْابٌ عليه 
(1) في (ت): (من قيمتها). 
(1) قوله: (البيوع) يقابله في (ق4): (البيوع الفاسدة). 
(©) انظرة المدونة :“185/8 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 1/5. 


لم يصدق إلا أن تشهد له بيئة على هلاكه؛ فيكون من البائع. وقول مالك في 
ذلك أحسن إلا أن يمضي البيع مع القيام لإمكان أن تفوت وهو لم يفت بعد. 

واختلف إذا كان البيع مختلفاً فيه على أربعة أقوال: 

وقيل: بالقبض. 

وقيل: حتى يفوت بعد القبض فيمضي بالثمن. 

وقيل: بالقيمة كغيره من البياعات الفاسدة» وهذا قول من قاد مذهب 
نفسه ول يراع الخلاف. 

وقد تقدم''' ذلك في كتاب السلم الأول فيمن اشترى الثهار على كيل أو 
الزرع أوالفول قبل أن ييبس”". 

وأرى إذا ترجحت الدلائل عند المفتي» في صحة ذلك البيع وفساده. أن 
يتركهم| على ما هما عليه ولا يعترضهم| بنقض. 

فصل 
ل وجوه فساد البيع!] 

ولا يخلو البيع الفاسد من أربعة أوجه: إما أن يكون فساده من قِبّل ثمنه» 
أو من قِبّل عقده؛ أو من قبل ثمنه وعقده؛ أو بشرط فاسد قارنه. 

وقد تقدم الجواب فيم| كان فساده من قبل ثمنه. ومضى في كتاب 
الصلاة الثاني ما كان فساده من قبل عقده”". والاختلاف فيه كبيع 
(1) في (ت): (تقدم بيان). 


.577١ راجع كتاب السلم الأول» ص:‎ )١( 
زفرق راجع كتاب الصلاة الثاني ص: ؟ا/لا6.‎ 


كناب البيوع الفاسدة ومايفنيها 


00000 واختلف في التفرقة في البيع بين الأم وولدهاء فقيل: البيع 
جائز» ويجمعان بينهما وإلا فسخ”". وقيل: البيع فاسد» ويفسخ وإن جمعا 
له 

وأما ما كان فساده من قبل عقده وثمنه. فإنه يجري على الحكم فيما كان 
فساده من قبل ثمنه» فينقض بعد القبض إذا كان قائأ» وإن فات مضى 
الي 

وقد تقدم ذكر البيع إذا قارنه شرط في كتاب بيوع الآجال” ”. 

قال آنن القاسه سقيم: باع جارية بيعا فاتيدا ووفن البائة والق ١‏ ذنم 

ونب تن لقانم فيمن بلع جارية به ورضي أ واي 
بردها معيبة: جاز ذلك” '. يريد: إذا كانت من الوخش أو من العلي وهي في 
أول دمها. وقيل: لا يجوز ذلك إلا بعد معرفتهم| بقيمة الجارية””". 

فصل 
ل اشتراء ثمر النخل وجدادها قبل بدو صلاحها] 

وقال ابن القاسم - فيمن اشترى ثمر نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم 
جدّها قبل أن يبدو صلاحها -: إن البيعَ جائرٌ إذا م يشترط تركها حتى يبدو 
صلاحهاء فإن اشتراها قبل بِدّوٌ صلاحهاء ثم جَدَّها بعد أن بدا صلاحٌهاء كان 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 7375,» النوادر والزيادات: 2578/١‏ 459» الإشراف: 2777/١‏ عيون 

المجالس: ”/ 6١و5٠‏ 5 .,١‏ المعونة: 7/1١‏ 157١ء‏ عيون الأدلة: /١‏ 5717. 
(5) انظر: المدونة: 7/ 707. 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 57/4 و71/9. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .1١79/1‏ 
(5) انظر: كتاب بيوع الآجال» ص: 4189. 


(5) انظر: المدونة: 185//7. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 179/7 . 
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عليه قيمتها يوم جَدَّها إن كانت رطباء وإن كان جَدَّها”" تمراً كان عليه مكيلتها 
1 5 و () ء 8 1 
تمرأء وهو قول مالك” '» فحمل ابن القاسم البيع قبل بدو الصلاح على الجواز 
وقال أبو الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب: البيع على الفساد 
حتى يشترط الجحداد”". والأول أحسن؛ لأن الأصل البيع في الثمن والمثمون 
على المناجزة» حتى يشترط الأجل في أحدهما أو تكون عادة» وكذلك قال ابن 
حبيب - فيمن اشترى ثمرة بعد طيبها فأراد أن يقرها حتى تيبس -: فليس له 
ذلك وهى على تعجيل جدادها حتى يشترط تأخيرها من أجل السقى7©. 
يريد: أنه لا يكون على البائع بقاؤها ولا سقيها إلا أن يشترط أو 
تكون عادة. 
فق 5 7 95 1 
ما بيع على الجداد مباين لما بيع على البقاءء ومحمل قول ابن القاسم إذا جدها 
رطباً أن عليه قيمتها يوم جدها؛ لأن جدادها رطباً فساد فيكون عليه قيمتها 
على ما تباع به على البقاء لتيبس» ولا يلزم البائع أخذها مجدودة» وإن كانت 
قائمة العبن» وإن كانت العادة جدادها رطباً سلمت إليه على حالماء وهذا 
بخلاف من باعها قبل بدو صلاحها على الجداد فجدها زهواً أو رطباً فله أن 
يسلمها مجدودة» وإن كان جدادها حينئذٍ فساداً؛ لأن البائعَ سلطه على جدادها 
)١(‏ قوله: (جدها) ساقط من (ت). 
(5) انظر: المدونة: 7/ .١8/4‏ 
(؟) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ؟7/ 57 5. والمعونة: 79/57. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١189/5‏ 
(65) في (ت): (فائق). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


قبل بدو صلاحهاء فهو لم يزده تأخير الجداد إلا خيراً. 

وإن فاتت ولم تعلم المكيلة كان عليه قيمتها مجدودة» وليس على البقاء 
لتييس وكذلك إن علمت المكيلة» وكان غرم ال مثل يتعذر» وإن لم يتعذر وأحضر 
المثل لزم البائع قبوله» وإن لم يحضره وأحب البائع أن يأخذ من المشتري الثمن 
الذي يشتريه به كان ذلك له. لقول النبي يَإلله: «لآ صَرّرَ وَل ضِرَارَة”"2» وإذا 
جدها تمراً أو م يعلم المكيلة غرم قيمتها تمراً. 

واختلف إذا علمت المكيلة» فقال مالك وابن القاسم: عليه مثل مكيلة 
التي جد”". وقال محمد: عليه القيمة في كل ما قبض جزافاًء وإن عرفت 
المكيلة. والأول أقيس» وقد تقدم الجواب عنه في البيع الفاسد. 

وقال مالك في كتاب محمد: فيمن اشترى ثمرة في رؤوس النخل قبل 
طيبها ثم باعها بعد طيبها وقبل أن يجدها -: كان بيعها فوتاً وعليه القيمة يوم 
بدا صلاحهاء وقال محمد: عليه القيمة يوم باعهاء قال7": وقد كان مالك يقول 
يرد عدد المكيلة0". 


فأما قوله عليه" ' القيمة يوم بدا صلاحها فلا يصح إلا أن يكون المشتري 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: ؟/ 745» في باب القضاء في المرفق» من كتاب الأقضية» برقم 
)١479(‏ وابن ماجه: /١‏ 84/ء في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ من كتاب الأحكام» 
برقم (11751). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 18/48. 

(*) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (عدد المكيلة) يقابله في (ت): (عددا مكيلة). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ .١79/7‏ 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ت). 


(ف) 


/1/اب 


دخل على أن يجدها إذا بدا صلاحها وبعد ذلك» فيجري على الخلاف في 
التمكين هل هو قبض؟ وإن دخل على أن تبقى لتيبس هل''' تعتبر القيمة يوم 
بدو الصلاح؟ وكان الاعتبار يوم البيع الثاني. 

:وق اعتلف قسن انرق عند كرا فادذا قاعم ار أعتفه عل إذللف 
فوتٌ؟ فعلى القول أنه ليس بفوتٍ يكون البائمٌ الأول بالخيار بين أن يجيز البيع 
ويكون له الثمن» أو يرد المشترى» وإن بان بها وهو يعلم لم يكن له إلا الثمن» 
وإن لم يعلم بالبيع الثاني كان بالخيار» بين أن يجيز البيع ويأخذ من المشتري 
الثاني الشمنء أو القيمة مجدودة حسبها قبضها عليه المشتري الآخر أو المكيلة إن 
عرفت» وعلى القول أن ذلك فوت يكون/ على المشتري الأول القيمة يوم 
باعهاء فقال: بكم تباع على أن تبقى في رؤوس النخل» في ضمان بائعها الأول 
إلى أن تيبس» وهو معنى قول محمد؛ لأن المشتري الآخر اشترى على مثل ما 
تشترى عليه الثمر المزهية؛ أن الجائحة من البائع حتى تيبسء وإذا لم يضمنها 
المشتري الآخر إلا باليبس كان للمشتري الأول على البائع مثل ذلك» وهو 
بمنزلة من اشترى ثاراً مزهية ثه”" باعها بالحضرة» فإن لكل واحد من 
المشترين الرجوع على من باع منه متى أجيحتء ويصح أن يقال: إن البيع 
فوت» ويكون للمشتري الأول الثمن الذي باع به» وعليه لمن باع منه أولاً مثل 
المكيلة» ى) قال مالك؛ لأنه وإن كان البيع فوتأ» فإن الضان لا ينتقل عن واحد 
منهما إلا بالييسء وإذا كان ذلك كانت المكيلة على صفتها وقت قبضها. 


(1) في (ت): (ثم). 
(0) في (ت): (يوم). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


باب 


#04 الوقت الذي يباع فيه القصيل وهل تباع 2 
معه خلفته؟ و بيع المقاخي”) 
. 5 ان 1 5 ى. 
يجوز بيع القصيل” ' إذا برز على الأرض وبلغ أن يرعىء ولم يكن رعيه 
حينئذٍ من الفساد. ولا يترك حصاده لزيادة ولا ليتحببء فإن انخرم شيء من 
هذه الشروط ١‏ 0 
واختلف في شراء الخلفة والرأس صفقة واحدة» وفي بيعها عمن اشترى 
الرأس في عقد بانفراده. فأجاز في المدونة اشتراءها في صفقة واحدة» وفي عقد 


ثانٍ إذا كانت مأمونة0). 


1 


وقال مالك في كتاب محمد في كتاب المساقاة: كل شيئين يجوز أن يشتريهم| 
صفقة واحدة فلا بأس أن يشتريه صفقة أخرى”7” . 

ومنع محمد أن يشتريه صفقة واحدة» فقال في قصب السكر: إذا كانت له 
الخلفة» فساقاه عليه وعلى خلفته لم يجز؛ لأنه لا يجوز مساقاة مالم يخرج من 
الأرضء ولا بيع خلفته. ولو انفرد به وحده جاز إذا عجز عنه» واستقل عن 
الأرض ولم يشترط خلفته” '» وهذا أقيس؛ لأن بيع الخلفة بيع ما لم يخرج من 


)١(‏ المقائي: اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوسء الواحدة قثاءة. انظر: المصباح 
المنير» ص: 797. 

(1) القصيل: هو قطع الزرع أخضر. انظر: لسان العرب: .008/١١‏ 

(") انظر: المدونة: 7/ .١189‏ 

(5) انظر: المدونة: 7/ .١84‏ 

(6)انظر: المدونة: "ا/ 686. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 794. 


الأرضء وإذا لم يجز بيعها على الانفراد لم يجز أن يضمها إلى الرأس. 
فإن قيل: إنا جاز ذلك؛ لأنها مأمونة» قيل: فيجوز بيعها على الانفراد لمن 
لم يشتر رأسهاء فإن اشترى الرأس ثم جَدَّهِ لم يجز له أن يشتري الخلفة؛ لأن 
الذي يلحقه به قد زال. 
فصل 
[فيما إذا تحبب الرأس] 
وإن تحبب الرأس انتقض البيع» وإن تحبب بعضه رجع با ينوبه على 
القياس”"» إلا أن تختلف الصَّمَاقَة والخفة» فيَقَوَمُ!' ما ينوب ما تحببت» وإن 
تحببت الخلفة رجع با ينوبها على القيمة» يقوم الرأس ثم تقوم الخلفة على 
حواتها وزع اميك مزل فية لراش يزه قبض؛ لأن أوقات جداده مختلفة» 
والأسواق التي تباع فيها مختلفة» فليس أول ذلك كآخره. وإن تحبب بعض 
الخلفة فُوّم ما ينوب الرأس من الخلفة» فإذا عرف ذلك رجع إلى قياس ما 
تحبب من الخلفة إلا أن يختلف في صفاقته. 
فصل 
لك بيع المقثاما 
ويجوز بيع المقثاة إذا بدا صلاحهاء ببيع البطن الذي أطعم أو ما أطعم وما 
م رن فاته لاني الاسم بولا رن أن يرما افع توا ا 
لأن حمله في الشهور يختلف يختلف. إن اشتد الحر كثر» وإن اشتد البرد قل 0©. 


.189 18 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ت): (فيغرم).‎ )5( 
.19٠ /* انظر: المدونة:‎ )"( 
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ويلزم على قوله ألا يبيع جميع ما يطعم؛ لأنه يأتي عليه شهورء والحمل 
يكثر في شدة الحرء ويقل في البرد» وإذا جاز ذلك جاز بيع ما يطعم هذا الشهرء 
وإذا انقضى ذلك الشهر لم يكن له ما كان صغيراً وليس العادة جناه حينئٍ. 
8 0 5 دف 
وإن باع أول بطن كان له منه مايقال إنه/ من ذلك البطن» وكيس لها ل أ 
يقال إنه بداية من البطن الثاني. 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ت). 


أ 0 
ته 


بأنت 


4 فيمن باع عبدا بخمسين نقداء أو بمائة إلى 
0 سنةومن باع عبدا على أن يعتقه أو يدبره أو 
أمة على أن يتخذها أم ولد 


93 
5 


قال مالك وابن القاسم فيمن باع سلعة بخمسين نقداً أو بوائة إلى سنةٍ: لم 
يجز إلا أن يكون البائعٌ والمشتري جميعاً بالخيار» فإن اجتمعا على ثمنٍ نقداً أو 
إلى أجلٍ جازء وإن اختلفا لم يجز”". 

وهذا الجواب صحيح من ناحية رفع الغرر؛ لأنه لا ينعقد بينهما بيع إلا 
بعد تراضيههما واتفاقهها على خحمسين أو مائة» ويبقى الخلاف من ناحية الربا 
وفسخ دين في دين؛ لأا إن اتفقا على مائة مؤجلة منع» لإمكان أن يكون قد 
اختار كل واحد منهما في نفسه إمضاءها بخمسين نقداً» فيكون فسخ خمسين في 
مائة» وإن اتفقا على حمسين نقداً قيل: لا يجوز لإمكان أن يكون كل واحد منهما 
قد رضي بإمضائها بائة» فيدخله ضع وتعجل. 

فصل 
لك أوجه شرط البائع العتق على المشتري] 

شرطٌ البائع العتق على المشتري على أربعة أوجه: فإما أن يبيعه على أنه 
حرء أو على أن يعتقه وأوجبا ذلكء أو على أن المشتري بالخيار في العتق» أو 
يشترط العتق ولا يقيده بإيجاب ولا خيار» وأي ذلك كان فإن البيع جائز» وإنما 
يفترق الجواب في صفة وقوع العتق» وفي شرط النقدء فإن باعه على أنه حر كان 


.١941 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


حرّاً بنفس البيع» وإن كان الشرط على أن يعتقه والتزم ذلك» وأجبر على أن 
يوقع العتق» فإن لدَّ أعتقه الحاكم عليه» وإن كان بالخيار بغير نقد جاز ذلك7") 
البيع» وإن اشترط النقد لم يجز؛ للغرر ولأنه تارة بيع وتارة سلف. 

واختلف إذا اشترط العتق مطلقاً من غير تقييد بإيجاب ولا خيار» فقال 
ابن القاسم: له ألا يعتق» وقال أشهب يلزمه. وبه أخذ سحنون””. 

وهو أحسن؛ لأنه شرط جائز قارن البيع فيجب الوفاء به» ولأنَّ لمن 
يحط لأجله فأشبه غيره من المعاوضة الجائزة» ثم لا يخلو العبد إذا شرط الخيار 
أو كان ذلك الحكم على قول ابن القاسم من أن يكون قائم العين, ول يتغير في 
نفسه ولا سوقه. أو هلك أو حدث به عيب أو حال سوقه أو كانت أمة فكان 
يصيبها أو يستخدمها. 

فإن مات العبد بقرب البيع كانت مصيبته من المشتري؛ لأنه على القبول 
حتى يرد» ولا مقال للبائع عليه» وكذلك إذا مات بعد تراخ والبائع عالم أنه م 
يعتق» فإن لم يعلم رجع عليه بها ترك لمكان الشرط» وإن حدث عيب بقرب 
البيع» كان للمشتري أن يعتقه معيباً ولا شيء للبائع» أو لا يعتقه ويغرم ما حط 
لكان الشرطء وكذلك إذا حدث العيب بعد تراخي الشهر ونحوه وهو عالم» 
وإن لم يعلم كان البائعٌ بالخيار بين أن يرضى بعتقه معيباً ولا شيء له. أو يأخذه 
بها حط لمكان الشرط» وكذلك إذا لم يرض المشتري بعتقه معيباً فللبائع ما حط 
لكان الشرط. 

واختلف إذا حال سوقه بعد تراخي ذلك القدرء فقال محمد: إذا حبس 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
(0)انظر: المدونة: 0191/7 .١97‏ 


رف 


4/ب 


العبد يستخدمه؛ أو كانت أمة فوطتهاء أو حال سوقه؛ أو مات المشتري» رجع 
البائع”'' بها كان وضع من الثمن لشرط العتق. قال: وإن كان ذلك كله بعلم 
البائع ورضاه فلا ثبيء لهء وقد سقط الشرط عن المشتري”". 

قال أصبغ في العتبية: أما حوالة الأسواق وما خف من زيادة البدن ونقصانه» 
فالمبتاع مخير بين أن يعتق ولا شيء للبائع أو يرد””» وإن أحب ألا يعتق ويغرم 
الأكثر فله أن يغرم الأكثر ويعتقه عن واجبء أو يغرم الثمن ويعتقه/ بالشرطء ولا 
أرى للبائع مقالاً في فوت المشتري؛ لأن ورثته مكانه فإن أعتقوا سقط مقال البائع» 
وكذلك الاستخدام ليس بفوت؛ لأنه وإن تعدى في الاستخدام فالعين على حالهاء 
فإن أعتق فقد وفى بالشرطء والوطء أثقل ولا يفيت. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا طال ذلك مثل السنة ثم أعتقه. كان 
عليه بقيمة الثمن» وإن أعتقه عن ظهاره أجزأه» قال: وكذلك بعد شهر وبعد 
أن حدث به عيب يجزئه عن ظهاره”". يريد: إذا كان العيب مما يجزئ في 
الواجب. 

فصل 
ل حكم صدقة وهبة العبد] 

والصدقة والهبة كالعتق» فإن باعه على أنه صدقة لفلان» وعلى أن يتصدق 
به على فلان» والتزم المشتري ذلك. جاز العقد والنقدء وإن كان المشتري 
(1) في (ت): (عليه). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١177‏ 


(" انظر: البيان والتحصيل: 7/4 5» وانظر: النوادر والزيادات: ل ؟7/1١ه.‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ ١1م‏ 01. 
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بالخيار في إنفاذ الصدقة جاز العقد دون النقد. 

ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يقيده بالتزام ولا بخيار فقال ابن القاسم في 
كتاب محمد فيمن باع من امرأته خادماً بشرط أن تتصدق بها على ولده: ذلك 
جائر ولا تلزمها الصدقة بحكم. والبائع بالخيار إن هي لم تتصدق بهاء إن شاء 
أجاز البيع على ذلكء وإن شاء رد”". 

وعلى قول أشهب وسحنون يلزمها ذلك من غير خيار» وإن باعه على أن 
لا يبيعه من فلان وحده جازء وإن قال: على أن لا تبيعه حملة» أو لا تبيعه إلا 
من فلان كان فاسداًء وعلى المشتري أن يغرم تمام الثمن» إلا أن يسقط البائع 
شرطه. وإن قال: على أن تبيعه من فلان كان فاسدأء وليس على المشتري إلا 
الثمن الذي باعه به من فلان؛ لأنه بيع ليس فيه تمكين فلا يضمنه المشتري» وإن 
قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر؛ جاز. 

وقال في كتاب محمد فيمن باع جارية على أن لا يخرجها من بلدها أو على 
أن يخرجها إلى الشام: يفسخ البيع» إلا أن يضع البائع شرطه”". . ٠‏ 

وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن باع عبداً على أن يخرجه مبتاعه 
إلى بلد آخر: لا بأس به. وهو أبين؛ لأنَّ الشأن أن البائ» إنما يشترط ذلك 
لضرورة لأمر يتقيه من العبد إن بقي» فقد يكون شريراًء وقد اطلع على أسراره 
أو على موضع ماله» أو غير ذلك من العذرء أو يتقي مثل ذلك من الأمة. وإن 
كان المشتري طارئاً كان أبين في الجواز؛ لأنه يفعل ذلك من غير شرطء وإن 
شرط ألا يجيزها البحر جاز؛ لأنه قد أبقى ما سوى ذلك من البلدان. ويختلف 


.١55 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 
.١55 /5 (0)انظر: النوادر والزيادات:‎ 


إذا شرط أن يجيزها البحر قياساً على من شرط أن يخرجها من بلدها. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن شرط على المشتري أن لا يبيع ولا يب 
حتى يقبضه الثمن: لا بأس به. وقال محمد: ذلك فيها يرى في الأجل القريب 
اليوم ونحوه. وقال ابن القاسم: لا خير فيه”"2. وظاهر قول مالك الجواز» وإن 
كان الأجل أكثر من هذا؛ لأن المشتري ينتفع بالمبيع؛ يسكن ويستخدم ويركب 
إن كانت دابة» وليس الغالب أن المشتري يريد البيع بالقرب» وإن كان للقنية 
كان أبين. 

واختلف إذا شرط أن يبقى رهناً بيد البائع أو بيد عدل حتى يحل الأجل؛ 
وإن كان المشتري لا ينتفع به فهو إذا أسلم إلى المشتري أبين في الجواز”". 


.١65 انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )١( 
.195 /٠١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


باب 
4 البيع على حكم البائع أو المشتري ومن باع ر© 
عبدا آبقاً أوبعيراً شارداً أوثمرا لم يبد 26 
صلاحه أو جنينا وبيع العوادي من الحيوان 
+ 55 0 و 5 م 5 ١ف)‏ 

/ البيعٌ على حكم البائع أو المشتري فاسد”"؛ لأنه لا يَذْرَى بواذا يحكمء 58 
أن يقوم دليل أن القصد مكارمة من جعل له الحكم لقرابة أو لصداقة» وكان من 
له الحكم بالخيار» وقال محمد فيمن قال لرجل: بكم جاريتك؟ فقال: بخمسين» 
فقال: أحسن, قال: خذها فقد حكمتكء, فأخذها وبعث ثلاثين فلم يرض 
وفاتت - قال: عليه قيمتها مالم تجاوز الخمسين أو تنقص من الثلاثين”". 

فأجاز ذلك لما قام عنده من الدليل أنه أراد مكارمته» وجعل القيمة مالم 
تخرج عما رضيا به ولو كان فاسداً لم يراع ذلك» وكانت القيمة مطلقة قلّت أو 
كثرت. 

وقال ابن القاسم - فيمن قال: بعني غلامك فقال سيده: هو لك بها شئت 
فأعطاه عطاءً سخطه - قال: إن أعطاه قيمته جاز وإن سخط سيده.؛ وقال 
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محمد: ذلك إذا فات» فإن لم يفت رد» وإنم| يجوز هذا في هبة الثواب”"' 


والمفهوم من كلام ابن القاسم الجواز كهبة الثواب» أجيزت لما كان القصد 
المكارمة فخ القابض» 0 أكثر وإلا رجع إلى القيمة» والقصد في هذه 


.161//5 والنوادر والزيادات:‎ »١45 انظر: المدونة"7/‎ )١( 
.161/ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )7( 

( انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١0/8‏ 

(5) في (ت): (ليثبت). 


المكارمة من البائع أنه يساحه فيأخذ منه أقل من"' القيمة» أو يقف على حقه 
فيأخذ القيمة. 
فصل 
ل بيع الآبق] 

بيع الآبتٍ فاسد”" إذا شرط أنه من المشتريء أو أنه من بائع حتى يقبضه 
المشتري؛ وعلى أن طلبه على مشتريه أو على البائع بشرط النقد أو بغير النقد 
على أنه للمشتري على أي صفة وجد عليهاء أو على أنه على صفة كذاء ولا 
يدرّى متى يجده قريب أو بعيد. 

وإن كان المبيعٌ بغير نقد وعلى أن طلبه على البائع» فإن وجد على صفة 
كذا في وقت كذاء أو ما يقارب ذلك, جاز؛ لأنه لا غرر فيا عقد على هذه 
الصفة. وقد قال ابن القاسم فيمن قال: اعصر زيتونك فقد أخذت زيته كل 
رطل بدرهم؛ وكان يختلف خروجه لا خير فيه» إلا أن يشترط إن خرج جيداً 
أو أنه بالخيارٍ ولا ينقد" فإن عرف مكانه وقبض عليه وسجن؛ وعرفت 
حالته بعد وجوده. ولا خصومة فيه وقرب موضعه. جاز العقد والنقد» وإن 
بعد جاز العقد وحده. وإن لم يعلم صفته لم يجز عقد ولا غيره» ولا أن يقول إن 
وجد على ما كنت أعرفء أو على أنه إن كان الآن على صفة كذا فيجوز العقد 
أو يكونا بالخيار فيجوز وإن لم يذكر صفة. وإذا جعل المشتري في الآبق جعلاً 
)١(‏ قوله: (أقل من) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: 4 457» النوادر والزيادات: 215١/7‏ التفريع: ؟/ ا المعونة: ؟'/ 07١‏ 


الإشراف: ؟/057. 
() انظر: المدونة: .١9///7‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


لمن طلبه حتى وجده؛» رح جع به على البائع. قال محمد: فإن فات طرح من القيمة 
ذلك الجعل”". 

وقيل: لا يرجع بشيء» وليس , بحسن؛ لأن المشتري لا يضمنه ولا بعد 
القبض, وما كان قبل فهو للبائع وعليه» وهو بمنزلة من اشترى ثمراً قبل أن 
يبدو صلاحه على البقاء» فسقى وعالج ثم فسخ البيع» فإنه يرجع بقيمة سقيه 
وعلاجه قولاً واحداً؛ لأنما كانت حينتذٍ على ملك البائع وفي ضانه» بخلاف 
من اشترى نخلاً فسقى وعالج ثم فسخ البيع لفساد فيه؛ لأنه كان ضامناً 

ومن اشترى عبداً على أنه إن أبق كان من بائعه» وقد كان أبق عند البائع 
أو لم يأبق» أو اشترى مريضاً على إن مات من مرضه كان من البائع كان بيعا 
قاد 

واختلف في ضانه إن أبق أو مات من ذلك المرضء فقال محمد: الضمان 
من المشتري» وقال سحنون في كتاب ابنه: إن اشترط إن أبق إلى سنة فالثمن 
7 اوكسى 7 5206 ٠.‏ م 0007 3 7 5 0 
رد فأبق عند المشتري فيها قبل فسخ البيع كان من البائع” » والأول أحسن؛ 
لأن المشتري دخل على أنه ملكه. ويتصرف فيه في جميع الوجوه؛ يبيع وهب 
ويعتق ويستخدمء ويطأ إن كانت أمة» و”“على أنه الح اي 

اه ف 

قيمة»/ وإنما شرط البائع وجهاً واحدا ' إن كان» فلا يسقط جميع ما دخل عليه 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 171//5. 
0 انظر: البيان والتحصيل: 7/8 7757. 
(2 انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١07‏ . 


(5)في (ت): (أو). 
(6) قوله: (واحدا) ساقط من (ت). 


أ ا 


من وجوه الملك بذلك. وليس بمنزلة من باع واستثنى منفعة يوم بعد أيام؛ لأن 
هذالم يمكن من الرقبة لما اشترط رجوعهاء والأول قد مكن من الرقبة. 
والجواب في البعير الشارد على ما تقدم في الآبق”". 
فصل 
ل بيع الجنين] 
ولا يجوز بيع اجنين" لأنه لا يدرى أحيٌ أم ميت حسن أم قبيح» ذكر 
أم أنثى» فإن خرج وقبضه ضمنه إن هلكء والأيام اليسيرة تفيته إن لم ييلك» 
بخلاف الكبير؛ لأن المولود سريعٌ الانتقالء ثم يجمعان”" بينهما في ملك. ولا 
مقال لأحدههما إن دعا إلى نقض البيع» إذا كانا عالمين أن الحكم الجمع”'» وإن 
جهلا كان للمشتري الرد؛ لأنَّ الجمع عيب عليه» والعيب لا يفيته حوالة 
الأسواق» وقد مضى ذكر ذلك في كتاب التجارة بأرض الحرب” © وبيع الأمة 
واستثناء ما في بطنها مذكور في كتاب العتق الأول0". 
فصل 
ل العوادي من الماشية والنحل وغيرما 
ومن كان له إبل أو بقر أو خيل» وشأنها أن تعدو على الزرع» أمر أصحابها 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ »١195‏ والنوادر والزيادات: 5/ 2165١‏ والتلقين: 36٠١/7‏ 67 
والمعونة: 7/ .7١‏ 
(1) انظر: المدونة: 7/ .١945‏ 


(:) في (ت): (للجميع). 


(5) راجع كتاب التجارة بأرض الحرب . 
(5) راجع كتاب العتق الأول. 


كناب البيوع الفاسدة وما يفتيها 


بإمساكها أو تخرج إلى بلد لا زرع فيه”"» فإن تعدت وأفسدت قبل ذلك ضمن 
أصحابها إن كان نبهارأء وإن لم يكن ذلك شأنها لم يضمنواء إلا أن تترك ترعى 
بقرب الزرع فيضمن. وإن أفسدت ليلاً كانت العادية وغيرها سواء» يضمن إن 
تركها ترعى ليلاًه وإن صونها وحفظها فانطلقت وأفسدت لم يضمن”". 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب في النحل يتخذها الرجل في القرية؛ 
وهي تضر بالشجرة إذا نورت»ء والبرج يتخذه الرجل للحام» وهي تفسد 
الزرع؛ قال: يمنع من ذلك كله» قال: ولا يشبه النحل والحمام الماشية؛ لأن 
النحل والحام طيارة لا يستطاع الاحتراس منهاء ىا قال مالك في الدابة 
الضارية بفساد الزرع التي لا يحترس منها”". 

وقال أصبغ: النحل والدجاج والحام كالماشية» لا يمنع صاحبها من 
اتخاذها وإن أضرت.ء وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم. وهكذا قال 
ابن القاسه”". والأول أحسن» وليس لأحد أن يحدث ما يعلم أنه يضر بجاره؛ 
ولا يكلف جاره أن يتكلف صرف ذلك الأذى. 


.50165 /١1* انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(7) انظر: المدونة: 147/7ء والبيان والتحصيل: 4/ 7١١‏ و١١1,‏ والمعونة: ؟/ 017 7. 

(") انظر: النوادر والزيادات: .55/1١‏ 

(5) قوله: (قال ابن القاسم) يقابله في (ق5): (كان ابن القاسم يقول). وانظر: النوادر 
والزياذات: 55/11 


3 | باب 00 0 
البيع إلى أجل مؤقت بعادة 

البيع إلى الحصاد أو الجذاذ أو العصير جائز» ويجب القضاء عند معظم ذلك» 
وليس للبائع أن يطلب الثمن في أوله» ولا للمشتري أن يؤخره إلى آخره؛ فإن 
أصيب”" الزرع أو الثمار كان القضاء في الوقت المعتاد لو سلم””. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن باع حائطه؛ أو كرمه على أن يوفي9) 
نصف الثمن إذا جدَّ النصف» وباقيه إذا جد الباقي: لا أحب ذلك له؛ ويبيعه 
إلى فراغه» وقال: النصف غير معروف, وأجازه أشهب”'». والأول أحسن؛ 
لأن النصف والربع والثلاثة أرباع لا تتحصل حقيقة» وإنما هو على المقاربة» 
وذلك يؤدي إلى التنازع والاختلاف. فيقول المشتري: ل أَجدَّ ذلك» ويقول 
الآخر: قد جددتء ويحتاجون إلى مشاهدة أهل المعرفة بذلك. وقد تدخل 
بينهم الأيهان فحسم” ' ذلك أولى» وهذا فرق مالك بين هذاء وبين أن يكون 
دفع الكل إذا فرغ الجداد. 

وكذلك البيع إلى قدوم الحاج جائز» فإن لم يقدم كان القضاء في الوقت 
الذي العادة قدومه؛ وإن كان القدوم مفترقاً دفعة بعد أخرى كان القضاء عند 
قدوم أوهاء إلا أن يكون القدوم الأول النفر اليسير كالسابق فلا يراعى؛ 


)١(‏ ني (ت): (أصابت). 

(؟) انظر: المدونة: / 195. 

© في (ت): (يؤدي). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 .١6‏ 
(0) قوله: (فحسم) يقابله بياض في (ف). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


والبيع إلى النيروز والمهرجان والفصح”''جائز” "2 إلا أن يكونا أو أحدهما لا 

4 لوي ا “رف 
يعلم حساب العجميء ولا/ يعرف كم بين وقت البيع ودخول ذلكء. وقد 000 
تقدم في كتاب الحوالة البيع إلى خروج العطاء”"» وأجاز مالك البيع على 
التقاضى؛ لأنه وإن لم يكن محصوراًء فلا يختلف اختلافاً يؤدي إلى غرر”'". 


)١(‏ ني (ت): (الفسح). 

() انظر: المدونة: 7/7 .١945‏ 

(”) راجع كتاب الحوالة. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 195. 


ة يا خنء هو 
أ ال 
حظه 


باب 


3 بيع النجاسات واستعمالها 2 
وأكل ما استعملت فيه : 
0 ' بيع النجاسات حديث جابر قال: قال رسول الله عله : 
إن الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَبْهَ بيع لخر وَالَيَْة اخ وَالأضتام. قبل نا رشول 
فك قش لك لاق 0 شمن وَيسْتَطبح ببا؟ فَقَالَ: لَعنَ الله 
ُو حرَعَتْ لبهم شحوم اوها وَأكَنُوا أناتي». أخرجه البخاري 
ل 
وبيع النجاسات على وجهين: محرمٌ ومختلفٌ فيه» هل يجوز أو يكره أو 
يحرم؟ واستعمالها على وجهين: جائرٌ ومختلف فيه» وكذلك أكل ما استعملت 
فيه جائزٌ ومختلف فيه» هل يجوز أو يمنع؟ فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة 
إلى استعالاء ولا تعم بها البلوى حرام؛ كالخمر والميتة ولحومها وشحومها 
ولحم الخنزير» والأصل في ذلك الحديث المتقدم. 
واختلف فيه| تدعو الضرورة إلى استعماله» كالرجيع وزبل الدواب يتخذ 
للبساتين على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: كره مالك بيع العَذِرة؛ لأنها 
نجس ولا أحفظ عنه في الزيل شيئا » إلا أنه كره العَذرة لأنهبا نجسة؛ فكذلك 


() قوله: (منع) ساقط من (ف). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 011/4 في باب بيع الميتة والأصنام» من كتاب البيوع» برقم 
ش42 ؟ ومسلم: ؟/ ٠١ ٠‏ في باب تحريم , بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» من 
كتاب المساقاة» برقم (1981). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


الزبل» وأنا لا اف سه ابي 

فساوى ابن القاسم بينهماء وأجاز بيع الزيل وإن كان عنده نجساًء لل 
كانت الضرورة تدعو إلى استعماله. فكذلك العذرة يجوز على أصله بيعها. 

وقال أشهب في الزبل: المشتري فيه أعذر من البائع» وأما العذرة فلا خير 
ب 

وقال في كتاب محمد في العذرة بيعها للاضطرار والعذر”" جائز» والمشتري 
أعذر ها" 

وقال محمد بن عبد الحكم: ما عذر الله أحداً منهماء وأمرهما في الإثم واحد. 

فأجيز في القول الأول؛ لأنه مما تدعو الضرورة إليه» لإصلاح البساتين» 
فلو أسقط العوض عنها لم يتكلف أحد صيانتها وسرحتء وأدى ذلك إلى 
المضرة لمن احتاج إليهاء وفسدت أموالهم» وكرهه في القول الآخر؛ لأنه ليس 
من مكارم الأخلاق. أخذ الأعواض عن مثل هذاء ومنع في القول الثالث 
قياساً على الأصل في سائر النجاسات وما ورد في الحديث. 

فصل 
ل استعمال النجاسات 
ممالا تدعو إليه ضرورة] 

واستعمال النجاسات”' على وجهين. فم| كان مما تدعو الضرورة إليه 
(١)انظر:‏ المدونة: 7 .١199‏ 
(؟) انظر: المدونة: .١99/7‏ 
() في (ت): (الغرم). 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ *187. 
(5) في (ت): (النجاسة). 


كالصنف المتقدم ذكره جائز. 

واختلف في) لا تدعو الضرورة إليه» فأجازه مالك وقال: لا بأس أن 
يستصبح بزيت الفأرة» وتعلف النحل العسل النجس”". 

ويجوز على أصله أن تطلى السفن بشحم الميتة» ومنع عبد الملك أن ينتفع 
بشيء من ذلك على حالٍ. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء بن أبي 3 والحسن البصري والشعبي 
والنخعي وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري”' وسعيد بن جبير والأوزاعي 
والليث والثوري والشافعي وأهل الكوفة وابن المبارك وإسحاق أنهم قالوا: 
الانتفاعٌ بالميتةٍ قبل الدباغ حرام وبعدّه حلالٌ””. 

واختلفت الأحاديث في ذلك فذكر مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن 
عبيد الله عن عتبة بن مسعود عن عبد الله" > بن عباس أنه قال: مر التي عله 
بشَاةٍ مين كانَ أعْطَامَا مَوْلاَ لَيمُونَة رج التي عله(" قَقَالَ: «هلة" انة 
بِجِلْدمًا؟». فَقَانُوا: يَا رَسُولٌ الله نا مت فَقَالَ رَسُولُ الله علله: «إِنََا حرم 
20 قال النبي علله: 


.2 2ه 


.١71/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (الأنصاري) ساقط من (ت). 

(") انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لابن المنذر: '/ /77422751. 

(5) قوله: (ابن شهاب عن عبيد الله عن عتبة بن مسعود عن عبد الله) ساقط من (ق5). 
(0) قوله: (رَّوْج لني كله ) ساقط من (ق5). 

() في (ت): (أفلا). 

(0) سبق تخريجه في كتاب الأشربة» ص: "17171 . 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


«آلا أَحَدُوا إِهَايبَا َدَبَْوةُ َانتفَعُوا بوِا”"2. أخرجه مسلم. فقيد الحديث؛ والمقيد 
يقضي على المطلق. 

وفي الموطأ عن عائشة ها قالت: آم مر الب عله أَنْ د 5 يُسْتَمْتَعَ بجُلُودٍ الب 
إِذَا دُبِعَثْ)”") . وروي عنه أنه قال: ١لا‏ يُنْتَمَعُ مِنّ ا وَل أَعَصَبٍ)” ا 
يريد في الإهاب قبل الدباغ. 

واختلف في طهارتها بعد الدباغ وفي بيعهاء فذكر ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه أجاز بيعهاء وعلى هذا تكون طهارته؛ وبه أخذ ابن وهب في البيع 0 
ويستعمل في المائعات وهو ظاهر قوله في المدونة””» وإنم) استعمله”" في خاصة 


»)٠١585( أخرجه مالك: 5 في باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيدء برقم‎ )١( 
وأبو داود: 7/ 415» في باب في أهب الميتة» من كتاب اللباس» برقم (2)5175» والنسائي:‎ 
في باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت» من كتاب الفرع والعتيرة»‎ 7 
برقم (؟4755).‎ 

(؟) أخرجه مالك: 5 يي باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيدء برقم ))٠١585(‏ 
وأبو داود: 415/7 في باب في أهب الميتة» من كتاب اللباس» برقم (5175)» والنسائي: 
7 » في باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت» من كتاب الفرع والعتيرة» 
برقم (؟5705). 

(9؟) حسن: : أخرجه أحمدء مسند الكوفيين» برقم (7 » وأبو داود: د 
روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» من كتاب اللباس» برقم (5171)» والترمذي: 4/ 2577 في 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» من كتاب اللباس» برقم (2177554)» والنسائي: 
له برقم (57594)» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/7 .١657‏ 

.١1 7/١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(5) في (ق5): (اشتمله). 


أ 0 
ار 


نفسه. و53 ابو مهنا عيبن الرتعا ”11 غم قي وات عل عوطاعن ا وي؟ 
والأول أحسن؛ لقول النبى عَْله: «إذًا بغ الإِهَابُ فَقَدْ طهرَ)”". 


0 تابه - > ال سكي ل س2 24 
ولحديث سودة زوج النبي تله قالت: ١مَانَتْ‏ لََا سَاةَ فَدَبَعْنَا مَسْكَهَاء ثم 

أ كس صم 2 ل َه ا 1 3 ع 7 5 كا دن 
ما رَلْنَا تَنبذْ فيه حَتى صَارَ شَنا». أخرجه البخاري” 9 وذكرٌ طهارة ما أسقى 


به" من بهيمة أو زرع أو بقل مذكور في كتاب الوضوء. 
فصل”2 
الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل!] 

واختلف في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل للامتشاط والادهان» فقال 
مالك: لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا أنياب الفيل» ولا يمتشط بهاء ولا 
يدهن بمداهنهاء وكيف يمتشط بالميتة وهي مبلولة”؟ وأجاز الليث وابن 
الماجشون ومطرف وأصبغ الامتشاط بها والادهان فيها. وقال ابن وهب: إذا 
غليت عظام الميتة جاز بيعها ". 

قال الشيخ لته: هي قبل أن تغلى نجسة» ويختلف هل تستعمل فيم| 


.5755 /١ المعونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(1) انظر: عيون المجالس: 1178/١‏ و179. 

() أخرجه مسلم: 0 في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» من كتاب الحيض» برقم (7551)) 
ومالك: 7/ 444. في باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيدء برقم .)٠١717(‏ 

(5) سبق تخريج الحديث في كتاب الطهارة» ص: ١١14‏ . 

(5) في (ف) و(ق5): (فيه). 

() قوله: (فصل) ساقط من (ق5). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .١949‏ 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 717/5/5. 
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وكره مالك في المدونة أن يوقد مها تحت طعام؛ أو يسخن بها الماء للوضوء أو 
| الوا 

وأجاز ابن القاسم أن يحرق بها الطوب”". فإن أوقدت تحت طعام أو ماء. 
فانعكس من دخانها شىء ف الطعام أو الماء؟ فسد. وصار 0 

ويختلف فيما صعد منها من الدخان والوهج بعد أن صارت جمراً أو 
رماداء أو في طهارة ذلك الجمر والرماد؛ لأن تلك الدهنية استهلكت وذلك 
كالدباغ» والقول أنه طاهر أحسنء ويجوز البيع حينئظ» ولا أرى التغلية تبلغ 
من العظام مبلغ الدباغ من الجلد. 

وأما أنياب الفيل فهي تجري على الخلاف في قرؤن الميتة”"؛ لأنها ليست 
بأنياب ولا في الفم» وإنما هي قرون منعكسة إلى أسفل. 

وقد اختلف في القرن والظلف من الميتة فكرهه مالك في المدونة وقال: 
أراه ميتة» قال: وكذلك إن أخذ منها وهي حية”'. وقال ابن المواز: ما قطع من 
طرف القرن والظلف. مما لا يناله دم ولا لحم» وما لو كان حيّاً م يأم؛ فهو 
حلال؛ أخذ منها حية أو ميتة”“» وعلى هذا يجري الجواب فيا قص من الظفر 
إذا قطع من موضع لا يألم. 
)١(‏ انظر: المدونة: */ »١199‏ والنوادر والزيادات: 1/5/4". 
(؟) انظر: المدونة: / 1995. 
(9) انظر: المدونة: /١‏ 187. 


(5) انظر: المدونة: /١‏ 7617. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7”17/0. 


١‏ القا1 
فصل 
ل الانتفاع بشعر الخنزير) 
ببيعه» قال: وهو كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس مثل صوف الميتة» وهو مثل 
الميتة نه 20 
قال: وكل شيء منه حرام حيًا أو مَينا"". والأول أحسنء؛ لقول الله عز 
م1 هه 77 : 35ح اضيى 
وجل: لوَلّحَمَ ألْخِنزِي 4 [النحل: 1١١5‏ وإنما حرم اللحمء ولم يحرم الشعر . 
سحنون: لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال سحنون: والناس مجمعون على 
1 25 
نحريم بيعه . 
و 5 
واختلف في أكل الطين» فقال محمد: أكره أكله. فأما بيعه فقد يشترى لغير 
وجه.» وقال: سمعت ابن الماجشون يقول: أكله حراه'")؛ لأن الله لم يحله ولم 


.185 /7 انظر: البيان والتحصيل: 47/4» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
.186 /5 (؟) انظر: البيان والتحصيل: 7/4 5» والنوادر والزيادات:‎ 
.5//8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )"( 

(؟) انظر: النوادر والزيادت: 7/5 185. 

(0) قوله: (فصل) ساقط من (ق5). 

(5) انظر: النوادر والزيادت: 5/ 180. 
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باب 


بيع الصبرة جزافا وعلى الكيل؛ وهل 

يجمع الرجلان سلعتيهما ذ البيع ومن باع 2 لكي 
على حميل/ بعينه؛ أو رهن غائبء أو تزوج أو 5 
خالع أو صالح عن دم على مثل ذلك 

الأصل في بيع المكيل جزافاً حديث ابن عمرء قال: «كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ 
لطََّام جرَافاً» الحديث» وقال: «وكان العنياب يتبايعون الثهالَ جزافاً في عهد 
النبي عله0". أخرجه البخاري ومسلم”". وبيع الجزاف يصح ممن اعتاد 
ذلك؛ لأن الحزر لا يخطئ ممن اعتاد ذلك إلا يسيراء وإذا كان قوم لم يعتادوا 
ذلك واعتاده أحدهما؛ لم يجز؛ لأن الغررٌ يعظمٌء ويدخل في النهي عن بيع 
الغرر» وقد كان الصحابة يتم اعتادوا ذلك. وقد كانوا يبعثون”" عليهم 
الخرّاص إلى الزكاة» ولو أراد رجل أن يبتاع” © ثمرة قد رآها قبل أن يحزرها أو 
يكيفها؛لم يجزء وإذا كان أحد اللمتبايعين يعرف كيل الصبرة» والآخر يجهل 
ذلك" ' كان لمن جهل الكيل أن يقوم على من عرف. فإن عرف البائع كان 


36 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: ”/ ١5لاء‏ في باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافا أن لا يبيبعه حتى 
يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك» من كتاب البيوع » برقم :)7١70(‏ ومسلم: 9/ 21150 
في باب بطلان بيع المبيع قبل القبضء من كتاب البيوع» رقم )١0717(‏ بلفظ: أنهم كانوا 
يضربون على عهد الرسول َه إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.. 

(7) قوله: (ومسلم) ساقط من (ق4). 

9) في (ت): (يبعث). 

(5) في (ت): (يشتري). 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 


أ 


المقال للمشتريء وإن عرف المشتري وحده كان المقال للبائع كالعيوب. 

وقد اختلف فيمن ابتاع جوهرة بثمن مائة دينار بدرهم وهو عام أنها 
جوهرة والبائع يجهل» هل يمضي البيع أو يكون للبائع مقال؟ وإذا لم يجعل 
للبائع في هذه المسألة مقال لم يكن لمن جهل الكيل على من عرفه مقال» بل هو 
في الصبرة أخف؛ لأنه اشترى على الحزر وعلى ما يرى أنه فيهاء والآخر لم يبع 
على أنه يظن أنها جوهرة» واستحسن أن يكون لبائع الجوهرة مقال بخلاف 
الصبرة» فإن قال البائع: أنا أعرف كيلها ولا أعلمكء فاشتر مني على 
الجزاف”"» كان البيع فاسداًء أو قال الآخر: أبيعك ولا أعلمك ما هي أجوهرة 
أو خرزة» فالبيع فاسدء وكذلك إن شكًا هل هي جوهرة أو خرزة؟ وقالا: 
نتبايعها على ذلك ولا نسأل أهل المعرفة» فالبيع فاسد. ومن هذا الأصل أن 
يتبايع الرجلان السلعة وأحدهما يعرف سوقها دون الآخرء فقد اختلف هل 
يكون لمن جهل السوق على من علمه مقال؟ قال مالك: ولا يباع القمح في 
الأندر قبل أن يدرس”". قال الشيخ: ولو رآه المشتري» وهو قائم قبل أن 
يحصد؛ جاز؛ لأنه قد علم حزره وهو قائم» ولا يعلمه بعد حصاده. 

فصل 
افيما يباع جزافا] 

البيع جُزافاً يكون فيا يكال أو يوزن» ولا يجوز فيا يُعدٌ كالثياب 

والرقيق”". قال مالك: ويباع صغيدُ الحيتانٍ والعصافير ججزافاء ولا تباع إذا 


)١(‏ في (ت): (على الحزر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادت: 5/ 2/6» والبيان والتحصيل /ا/ .١١١‏ 

(") في النوادر ثلاثة مواضع جعل مكان الرقيق الدقيق» الموضع الأول: ”/ 275 (ولا يباع ما 
كثر من الدقيق والثياب جزافًا)» الموضع الثاني: 1/ 40» (ولا يجوز بيع ما يعد عددًا جزافء 
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كانت كباراً جزافاً» ولا أحمالاً ولا صيراً حتى 2ئي(". 

قال ابن القاسم: ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحة: فأما الحي فلا؛ لأنه 
يموج ويدخل بعضه تحت بعض"". 

قال مالك - في كتاب محمد -: ولا يجوز أن يباع جزافاً ما يعلم أحد 
المتبايعين عدده من جميع الأشياء لا قثاء ولا غيره» وهو كالعيب يرد به إن 
شاء””". يريد: فيا كان يجوز أن يباعَ جزافاً وعدداً كالرمان والأترج. 

وأجازه محمد وابن حبيب في البيض والجوز”'» قال محمد: ويجوز أن 
يشتري الطعام في غرائره”” والزيت في أزقاقه جزافا"2. ولا يجوز أن يقول: 
أشتري منها ما في هذه الغرارة» وأن تملأها ثانية» وكذلك قارورة الدهن يجوز 
أن يشتريها جزافاً وهي ملأى. ولا يجوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك 
ملأها””. 


من الدقيق» والثياب» والحيوان»» الموضع الثالث: 5/ 87. (قال مالك: ولا يباع الدقيق 
والثياب جزاقًاء ولا يباع دقيق وثياب في صفقة؛ لا على جزاف ولا عدد. حتى يعلم عدد كل 
صنف. وإن سمى لكل رأس أو ثوب ثمنا) وفي الموضع الأخير ذكر بعد (وإن سمى لكل 
رأس أو ثوب ثمناً) مما يوضح أنه يعني الرقيق بالراء لا الدقيق بالدال. 

)١(‏ انظر: البيان والتحصيل .٠١١ /١‏ والنوادر والزيادات: 5/ 5 لاء 0/ا. 

( انظر: النوادر والزيادت: 5/5ل. 

انظر: النوادر والزيادت: 5/ هلا. 

(5) انظر: النوادر والزيادت: 5/ 7/0 

(6) في (ق5): (في غراره). 

() انظر: النوادر والزيادت: 5/ هلا. 

0) انظر: النوادر والزيادت: 5/ 0لا. 


فصل 
ال بيع الصبرة على الكيل كل قفيز] 
بيع الصبرة على الكيل كل قفيز بكذا جائتزء وكذلك إن قال: أبيعها من 
هذه الصبرة مائة قفيز» أو قال: أبيعكها على أن فيها مائة قفيزء فذلك جائز وهو 
على الكيل» فإن كان فضل كان للبائع» وإن كان نقصان أعطاه المشتري 
بحسابه. إلا أن يكون النقص كثيراًء فيكون له أن يرد على قول ابن القاسه”", 
وليس ذلك عند/ أشهب”"؛لأن الطعام عنده كالعروض. وقال ابن القاسم - 
“في كتاب محمد -: فيمن اشترى طعاماً وسمى كيله» أو كان حاضرٌ المكيلة فهو 
على الكيل حتى يشترطً أن يأخذه بكيله مثل"" أن يقول: كم في طعامك؟ 
فيقول:امائة ]ردب فيقول: قلا أخلته بتتمسين ديثاراء:فهوعل الكيلالآنه 1 
يشترط عل الصو 3 
فصل 
ل بيع الصبرتين جزافا] 
ولا بأس أن يبيع صبرتين جزافاًء وسواء كانا في الجودة سواء أو اختلفا 
أو كانا جنسين وقال مالك في العتبية9) في صبرة قمح وعشرة أرادب 
عدس: لا خير فيه؛ لأن الخطار”'؟ يدخله إلا أن يكون جزافاً كله أو مكيلا 


.١5١ /# المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .8١‏ 

(") في (ت): (ومثله). 

(؟)انظر: النوادر والزيادت: 4/5/. 

(5) انظر: العدة شيمق اليتان والتحصيل: /7/17/ا”. 
(5) في (ت): (الحظر). 
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كله”"". فأجاز أن يجمع في العقد الواحد صبرتين جزافاء وإن كانا من 
جنسين. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد(" أن تباع صبرتان جزافاًء 
إحداهماء قمح» والأخرى من غير القمح» شعيراء أو :عدناء أوسلتاء أو 
فيو ذلك" والكمنة متفى أو غتلفة: 

ويجوز أن يباع تمر الحائطين جزافاً اتفق ثمرهما أو اختلف بثمن واحد. 

واختلف هل يجمع في عقد واحد جزاف ومكيل؛ أو جزاف وعدد”” أو 
ثوب؟ فمنعه مالك”' وقد تقدم ذكر ذلك في القمح والعدس. 

وقال ابن القاسه”": لا يجوز بيع كيل وجزافء اتفق الطعامان أو 
الصنفان أو اختلفاء وإن اختلفا فهو أشده”", ولا يباع جزاف وكيل وإن قل 
الكيل» ولا جزاف على الكيل وعروض ما كانت العروضء فإذا قلت لك: 
جزافاً وكيلً فهو يجمع لك لا يباع مع الجزاف شيء, إذا كان يأخذ جميع ما في 
الصبرة على الكيل مع العروض؛ لأنه لا يدرى ما مبلغهاء قال أصبغ: أقوله 
على خوف الذريعة للمزابنة والخطار استحساناً واتباعاء وليس بالبين» وقد 


أجازه يتك . 


.7377 /1/ انظر: النوادر والزيادات 7/ 87, والبيان والتحصيل:‎ )١( 
.87 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 

() قوله: (من غير القمح... أو غير ذلك) ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (وعبد). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 

(0) في (ت): (سواء). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 


فصل 
ل الرجلين يجمعان سلعتيهما 2# البيع] 

واختلف في الرجلين يجمعان سلعتيههما في البيع» فمنعه ابن القاسم وقال: 
لا يعجبني؛ لأنَّ كل واحد لا يدري با باع سلعته ولا يدري المبتاع بها يتبع 
البائع إن استحقت إحداهما”''» وأجاز ذلك مرة وأجازه أشهب”". وقوله في 
الجهل عند الاستحقاق ضعيف؛ لأنه من الطوارئ» ويلزم مثل ذلك إذا كانت 
مالك واحد؛ لأنه لا يدري ما ينوب المستحقة» وقوله: لا يدري كل واحد با 
باع حسنء واستخفه إذا نزل؛ لأن الغالب من المتاجرين أنهم| يعلمان القيم» وإن 
كان اختلاف فيسير لا يؤدي إلى غررء وإن كان المبيع ثما لا يتقارب معرفة 
البائعين لقيمته» كالدارين والدار والعبد أو العبد والثوبء كان فاسداً؛ لأنه 
غرر حقيقة» إلا أن يقوما ذلك قبل البيع» ويعرف كل واحد منهما مبلغ قيمة 

فصل 
افيمن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان] 

ومن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان؛ جاز» فإن رضي فلان وإلا رد 
انبيع» إلا أن يرضى البائع أن يمضيها بغير حميل» فإن كان فلان غائباً قريب 
الغيبة» وقفت السلعة حتى ينظر هل يرضى الغائب بالحالة» فإن رضي؛ جازء 
وإن كان بعيد الغيبة”"؛ لم يجز البيع وإن وقفت السلعة”'» بخلاف بيع سلعة 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ .7٠١‏ 
(0)انظر: المدونة: 1/7 .7١‏ 
(*) في (ت): (القيمة). 
(:) انظر: المدونة: / 7 .7١‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


حاضرة بسلعة غائبة؛ لأن”'' السلعة ملك لبائعها؛ وإنم) يترقب التلف وليس 
بغالب» وحمل الحميل على أنه غير راض حتى يرضىء والبيع على هذا غرر؛ 
لآن المشتري يزيد في الثمن لمكان ذلك ما لا يزيد لو كان مكان الحميل سلعة» 
وكذلك إن باع على رهن بعينه لغير المشتريء وإن كان ملكاً للمشتري؛ جاز 
البيع بشرط النقدء إذا كان الرهنْ قريب القيمة» وعلى وقف الحاضر إذا كان 
بعيدَ الغيبة بمنزلة بيع سلعة بسلعة”". وقال أشهب في كتاب محمد: إنما يجوز 
في الرهن إذا كان قريب/ الغنية الوم واليومين؟". والأول أحسن إلا أذ يكون | 2 | 
البيع على أن تنقد السلعة. 

قال ابن القاسم: ولا يجوز نكاح على حميل بعينه غائب؛ لأن النكاح لا 
يجوز على إن لم يرض الحميل فلا نكاح بينهم)|”'". وإن قال: إن" ' لم يرض فلان 
أتيت بغيره حميلاًء أو برهن أو ترضى هي بالنكاح بغير حميل؛ جاز. ويجوز 
الخلع على حميل بعينه» وإن لم يرضً بقيت على الزوجية» وينبغي أن يقف 
الزوج عنها حتى ينظر هل يرضى فلان بالحمالة؟ . 

5 ىف 
ل الحمالة إن لم يرضها الحميل] 

(0) في (ت): (وإنما). 
(؟) انظر: المدونة: "ا/ .75١١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .75١5/٠١‏ 
(؟) انظر: المدونة: 1/7 .7١‏ 


(0) قوله: (إن) ساقط من (ت). 
(3)قوله: (فصل)ساقط من (ق5) و(ف). 


وإلاقتل0". 

واختلف إذا باع على حميل بعينه فلم يرض الحميل» ورضي المشتري أن 
يأ بحميل مثل الأول» هل يلزم البائع أن يقبله؟وأن يلزمه أحسن”' إذا كان 
مثله في الثقة والوفاء وقلة اللدد؛ لأنَّ المراد من الحميل الثقة» وليس هو بمنزلة 
من اشترى سلعة بعينها فلا يلزمه قبول غيرها. ومن باع على رهن بعينه فهلك 
عند المرتين بعد قبضه. لم يكن له مقال في غيره. ولا في سلعته. وكذلك إن 
هلك قبل قبضه وبعد أن أمكنه منه”". 

واختلف إذا هلك قبل أن يمكنه منه قياساً على البيع» على القول إن 
مصيبة المبيع من البائع» يكون للبائع إذا هلك الرهن ألا يسلم سلعته إلا أن 
يشاء أو يتراضيا على رهن آخر. وعلى القول إن مصيبة المبيع من المشتري 
يسقط مقال البائع في الرهن ويكون بمنزلة لو قبضه. 

واختلف بعد القول إن للبائع مقالاً في سلعته. إذا رضي الراهن بخلفه. 
فقال ابن القاسم: ليس ذلك له”'2. وقال عبد الملك: ذلك له”2. وهو أصوب؛ 
لأن مقاله في التوثقة» وليس الرهن مشترىّ» فإذا أعطى مثل الأول في التوثق 
والجنس لزمه. فإذا كان الأول سلعة؛ لم يلزمه أن يقبل عبدًا؛ لأنه يتكلف 
حفظه ويخشى تلفه» وإن كان الآول ما لا يغاب عليه» لم يلزمه أن يقبل السلعة؛ 
لأنه يكون ضامناً لماء ولم يكن ضامناً للأول» وإن قبض المرتهن الرهنء ثم أراد 
)١(‏ انظر: المدونة: .7١١/‏ 
(؟) انظر: المدونة: 27١١/7‏ وانظر النوادر والزيادات: .75١5 2717/1١‏ 
(7) انظر: المدونة: 7/ 707. 


(4) انظر: المدونة: 707/8. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .75١١ 7/٠١‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


الراهن أن يبدله لم يكن ذلك له قولاً واحداً؛ لأنَّ الراهن يأخذ الأول لحاجته 
إليه» ويرهن ما هو عنه في غنىء وما لا يبالي ألا يفديه عند الأجلء» وإذا بقي 
الأول كان أسرع لقضاء الحق ففارق مبذا هلاك”'' الأول. 
فصل 
افيمن باع سلعة على إن لم يأت المشتري 
بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما] 
وقال مالك - فيمن باع سلعة» على إن لم يأتٍ المشتري بالثمن إلى ثلاثة 
أيام» فلا بيع بينههما -: فلا يعجبني؛ لأنه غرر زاده في الثمن لموضع الشرطء 
وإن نزل ذلك كان ضمن المبيع من البائع حتى يقبضه المشتري”". وقال - في 
كتاب محمد -: إذا باع على إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهماء قال: أما 
الدور والرباع فلا بأس به. وأما الحيوان فأكرهه؛ لأنه يحول» وإن شرطه في 
العروض فشرطه باطل والبيع نافذ”". 
وقال ابن القاسم: العروض وغيرها سواءء أثبت البيع وإن جاز الأجل؛ 
وهو جائز ولا ينفعه شرطه. قال: وقد كرهه مالك في الدور وغيرها””. 
قال الشيخ ضلقه: أما إن دخلا على أن المبيع على ملك البائع» فإن أتى 
بالثمن إلى ذلك الأجل أخذهاء كان كبيع الخيار ويجوز من الأجل فيه ما يجوز 
في بيع الخيار» ويفترق أمد السلعة من أمد الدار ومصيبته قبل القبض وبعده 
)١(‏ قوله: (هلاك) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: / 5 .7١‏ 


(*”) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠0‏ 
. (4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 00 5. 


دف 


/ب 


أ م 
إوأا 


من البائع» وإن دخلا على أنه مشترى فإن لم يأت بالثمن أخذ المبيع عن الثمن 
كان شرطاً فاسداً. 

واختلف في الشرط الفاسد فقيل: البيع فاسدء وقيل: جائز والشرط 
باطل. وقيل: إن أسقطه جازء وإن تمسك به فسخ وهو أحسنها. واختلف بعد 
القول: إن الشرط باطلٌ» هل يبقى البيع إلى أجله/ أو يوقف الآن؟ فإن أمضى 
البيع ودفع الثمن وإلا فسخ. 

وأرى أن يبقى البيع إلى أجله”' لأن الفساد ليس في الأجلء وإنما الفساد 
في قوله: إن لم يأت بالثمن أخذ السلعة. 

فصل 
افيمن باع مرضه من بعض ولده عبدا أو دارا] 

ومن باع في مرضه من بعض ولده عبداً أو داراً؛ جازء ما لم يحابه في الشمن» 
أو في العين” ''» فيبيعه خيار دوره» أو عبيده» وإن أوصى أن يُشْتَرى عبد ولده» 
أو يباع عبده من ولده و1 يسم المناء وليس الموصى به عين عبيده؟ جاز» ولا 
يزاد في القيمة إن قال: اشتروا منه» ولا يحط منها إن قال: بيعوه إلا أن يوصي 
بعتقه فيفترق الجوابء. فإن قال: اشتروا عبد فلانٍ للعتق؛ جازء قال مالك: ولا 
يزاد بخلاف الأجنبي”". وقيل: يزاده وهي وصية العبد, إن لم يرض الولد م 
ينله العتق» فكانت المضرة على العبد. 


)١(‏ قوله: (أو يوقف الآن... أن يبقى البيع إلى أجله) ساقط من (ق4). 
(؟)انظر: المدونة: ”/ .7١6‏ 
(*) انظر: المدونة: / .7١0‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


وإن قال: بيعوه فلاناً للعتق» خط عنه ثلث الثمن”"2» أو أكثر من ذلك على 
القول الآخر إن لم يرض الولد بشراته بالقيمة؛ لآن الولد ها هنا لا ينتفع 
بالعبد ولا يبقى في يده» وإن| هى معونة على عتق العبد. وقد قال مالك حمرة-: 
يباع بها أعطي فيه وإن كان أقل من الثلثين» وقد مضى ذكر ذلك في الأول من 
كتاب”" الو ل 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 776 
(1) قوله: (كتاب) ساقط من (ق5). 
(") انظر: كتاب الوصاياء ص: 155 0". 


أ 1 
عية 


2926+ 


باب 


56 


فيمن باع أمة ولها ولد حر يرضع 

قال مالك - فتمو باع آنه طاو لدهر يزعي واتكا ارو اعد عل 
المشتري: ذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أخلف له آخر””". 

قال سحنون: يجوز ذلك إذا كان عليه دين فباعها السلطانء أو احتاج ولم 
يجد شيئاًء وأكرهه إن لم تكن حاجة؛ لأن المبتاع لعله يظعن بالجارية» فيكلف 
للصبي مؤنة» ولا يُذْرَى ما يلحقه وذلك غرد””. 

قال الشيخ فللله: اشتراط رضاع الولد الحر على أربعة أوجه: إما أن يكون 
مضموناً ليس في عين الولد ولا في عين الأم؛ أو شرطا في عين الولد والأم» أو 
مضموناً من ناحية الأم وحدهاء أو من ناحية الولد» فإن كان مضموناً فيها؛ 
جازء فإن مات الولدٌ كان للبائع أن يخلفه» وإن لم يخلفه؛ لم يرجع بشيء» وإن 
ماتت الأم أو اقطم همان عل المشتري أن يأتي بغيرهاء وإن اشترطا أن 
ذلك معين فيهما جميعاً جازء ومن مات منهما وجبت المحاسبة» والرجوع ب) 
ينوب الرضاع. 

وإن شرطا أن ذلك مضمونٌ من ناحية الأم”"» معينٌٌ من ناحية الولد. 
فهاتت الأم أخلف المشتري غيرهاء وإن مات الولد وجبت المحاسبة» وعكسه 
أن يكون معيناً من ناحية الأم مضموناً من ناحية الولد» فإن ماتت الأم وجبت 
)١(‏ انظر: المدونة: / .7١0‏ 


0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١756‏ 
(9) في (ت): (الولد). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


المحاسبة وإن مات الولدٌ أخلف في مكانه غيره. وإن شرطا الرضاع في عين”") 
الأم» على إن ماتت أخلف المشتري غيرها من يرضع مكانهاء لم يجز على قول 
مالك؛ لأن المعين المستأجر لا يخلف. ويجوز إن اشترطا تعيين الولد وخلفه؛ 
لأنه مستأجر له. 

ولم يختلف المذهب على أنه يجوز أن يستأجر على رضاع الولد بالنقد» وإن 
كان على أن لا يخلف إن ماتء وإذا كان ذلك فلا فرق بين أن يكون الثمنٌ عيناً 
أواثؤيأه أو يعن الأمة المبنعة: وإذا جازك الاحازة عل :ذلك بالتقد از أن 
تضم الإجارةٌ إلى بيع» وإن شرطا أن ذلك في عينٍ الأم وعلى أن يخلف. كان 
أثقل؛ لأنه لا يجوز أن يباع ويستثنى رضاعها ذلك القدر لغير ولدها. 

ولا أرى أن يفسخ إذا اشترط رضاعها لوده نا نعم أنه لو اشترط| | 
أن يكون مضموناً لم ترضعه إلا هي؛ وأن المشتري لا يتكلف إجارة غيرها 
لرضاعه؛ فكأن الشرط وغيره سواءء ولأنا نعلم أنه لو باع رجل أمة لا لبن لماء 
وشرط على المشتري أن يكون عليه رضاع غلام عنده يتكلف ذلك المشتري لم 
يشترها بشيء. 

ولو باع رجل أمة لها لبن على أن ترضع ابناً للبائع؛ لم يجزء بخلاف 
رضاعها!" ولدها؛ لأنه إذا اشترط أن ترضع ولد البائع لم يقدر المشتري على 
السفر ولا البينونة بهاء وإن كان ولدها لم يمنع منها؛ لأنه يسافر بها وبولدها إذا 
كان عتيقاًء ولو أراد المشتري أن يفرق بينهما لم يكن ذلك له. 


)١(‏ في (ت): (غير). 
(؟) في (ت): (رضاع). 


فصل 
افيمن باع شاة على أنها حامل] 

ومن المدونة قال مالك - فيمن باع شاة على أنها حامل -: لا خير فيه 
وكأنه احا سيا تي 

قال محمد: وقد قيل: إن كانت ظاهرة الحمل فلا بأس به قال:”" وقال 
أشهب: لا بأس إن يشترط أنها حاملٌ» وإن لم يتبين الحمل» ويقول: ضربها 
الفحلء فأنا أبيع على أن ذلك في بطنها يقول: لأن ذلك الغالب في الغنم» وإن 
لم يظهر حمل لم يرجع بئيء”"؛ لأنه أبان الوجه الذي منه علم ولم يغر. وأرى 
أن يحلف أنه قد ضريها الفحل ويبراً. 

وأا إن كانت بينة الحمل فالبيع جائز والشرط وغيره سواء؛ لأن 
المشتري يزيد في الثمن لمكان ما ظهر من الحملء وإن لم يشترط ولا يفسد 
الشرط؛ لأنه لم يشتر الجنين بانفراده» وهو بمنزلة من اشترى نخلاً واشترط 
ثمرتهاء فيجوز ذلك مع الأصولء ولا يجوز ذلك بانفرادها فإن تبين أن الجنين 
كان في حين البيع ميتاً بأمر لا شك فيه» حط من الثمن بقدر ما يزيد الحمل 
على قيمتها غير حامل. 

وقال محمد - في الجارية تباع على أنبا حامل وهي ظاهرة الحمل -: لا 
بأس بذلك”” قال: والشرط وغيره سواء. 


.7١0 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

() قوله: (قال: ) ساقط من (ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 99/5 .5٠٠١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5949/5. 


كناب البيوع الفاسدة وما يفئيها 


قال الشيخ تلقه: أما إن كانت من العلي أو من الوخشء والمشتري من 
الحاضرة فالشرط في ذلك براءة» وإن كان المشتري من أهل البادية لم تكن 
براءة؛ لأن كثيراً منهم يرغب في نسل الإماء وكثرة العبيد منهن» فيصير 
الجواب على ما تقدم في الغنم. 


باب ره 
5 


ل البياعات المنهي عنها بالسنة 


6 


وهي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: شرع لق الله سبحانه. 

والثاني: لما يتعلق به من حق آدمي. 

ا د 

فالأول: تبى الب عله عَنْ 0 بيع الور'". وَعَنِ الملمْسَةٍ وَالْتَابرٌّة1"© بيع 
حَبَلٍ 0 الاح 5 الصا ٠ 2 "١‏ وبع الحا بيع د وَبَيْع 
العْبَان”"» وََنْ رطان في بيع وعَنْ بع ا ليس نك" وَعَنْ بنع الا 


)١(‏ أخرجه مسلم: ”/ 1157ء في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء من كتاب 
ا 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ”/ 0/55 في باب بيع المنابذة» من كتاب البيوع» برقم (7079), 
ومسلم: »1١91/7‏ في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» كتاب البيوع» برقم »)16١1(‏ ومالك: 
4/7 في باب الملامسة والمنابذة» من كتاب البيوع» برقم (175). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري: "/ 1/07 ني باب بيع الغرر وحبل الحبلة» من كتاب اليبوع» برقم 
( 35)) ومسلم: 1191/7 في باب تحريم بيع حبل الحبلة» من كتاب البيوع» برقم (5 .)١9١‏ 

(5) أخرجه مالك: ”/ 195 في ما لا يجوز من بيع الحيوان من كتاب البيوع برقم (1715). 

() أخرجه مسلم: */ 1101 ني باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء من كتاب 
البيوع» برقم .)15١7(‏ 

() أخرجه مسلم: /1077٠ء‏ في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء من كتاب البيوع» برقم .)١675(‏ 

(0) أخرجه مالك: 4/7 .: في باب ما جاء في بيع العربان» من كتاب البيوع» برقم ))١71/1(‏ 
وأحمد في مسنده» برقم (5177)» وأبو داود: 7/ 0٠5‏ في باب في العربان» من كتاب 
الإجارة» برقم .)70٠05(‏ 

() حسن صحيح: أخرجه أبو داود: ٠5/7‏ في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» من كتاب 
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ل بُدوٌ صَله!'' وَعَنْ بن اليل حى ينِضّ" وَعَنْ بنع اربق و١"‏ 
للق الا و 00 وجنيع هذه البياعات المنهي عنها لحق الله 
تعالى؛ لما تضمنت من الغرر» وداخلة في قول الله سبحانه «وَلَا تَأَكوَا أمولكم 

ببتَكُم بِآلْبَطِل4 [البقرة: 184]. وَعَنْ بَيْع الرطَبِ الثم وَالكَرْم 0 
والنهي عن هذين البيعين لما تضمناه من لعزن والمزابنة والرباء وداخل في قوله 
سبحانه: «إوَحَرّمْ ألربَوا4 [البقرة: »]71/٠©‏ وكذلك ابيع والسلف هو من الرياء 


وَعَنْ بَيِْ ما يُضمَنْ”” وَبَبْع الام قبل أن يشتوق" وَعَنْ يَبْع الَْمْر وَالْبَْة 
الإجارة» برقم (5 ٠‏ 00» والترمذي: “7/ 07*0: في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» من 
كتاب البيوع» برقم ,.2١1775(‏ والنسائي: 88/7, في باب بيع ما ليس عند البائع» من كتاب 
البيوع» برقم »))5751١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2727/7 في باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع» 
برقم (75085), ومسلم: */ .١ ١6‏ في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطعء من كتاب البيوع» برقم (1975). 

(؟) أخرجه مسلم: 7/ 21١76‏ في باب النهي عن بيع الثغار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» 
بن كنات الجوي زرقم (118100. 

() قوله: (اْرَابئََ وَ) ساقط من (ت). 

(:) أخرجه مسلم: / 1177» في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء من كتاب البيوع. برقم (19175). 

(5) أخرجه البخاري: ”/ 777 في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم 
وبيع العراياء من كتاب البيوع» برقم (7017)» ومسلم: 11717//7» في باب النهي عن بيع 
الثغار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطعء من كتاب البيوع» برقم .)١015(‏ 

(5) حسن صحيح: أخرجه الترمذي: */ "اه في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ 
من كتاب البيوع» برقم (75١2)؛‏ والنسائي: /1/ 405؟» في باب سلف وبيع وهو أن يبيع 
السلعة على أن يسلفه سلفاء من كتاب البيوع» برقم (5779)» وقال الترمذي: هذا حديث 
2 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: 54/7/ء في باب الكيل على البائع والمعطي» من كتاب 
البيوع» برقم )5١169(‏ ومسلم: */ 6 في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من 


0 


وَاخْخِدِْير ود شحُوم اليتة''» و َنَمَنِ الدّم'" وَالِأَضْنَام”"» وجاء القرآن بالنهي عن 
البيع عند النداء للجمعة. 


والثاني: نبيه عد أن يبِيعَ حَاضِرَ لَِاد” '/ وعَنْ تَلَقَّي السّلَع “» وعَنٍ 


3-0 


اللجئرا 2 رََضْرِيَةٍ الإبلٍ 5 "» وعن الغش فقال: «مَنْ عَش فَلَيْسَ 


كتاب البيوع» برقم .)١077(‏ ومالك: 7/ .14٠‏ في باب العينة وما يشبههاء من كتاب 
البيوع» برقم .)١17١١(‏ 

»)7171( أخرجه البخاري: 4/7 في باب بيع الميتة والأصنام» من كتاب البيوع» برقم‎ )١( 
في باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ من كتاب المساقاقء‎ ,.17١7/7 ومسلم:‎ 
.)1581( برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: ؟/ 5,» في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» من كتاب البيوع؛ 
برقم .)١194٠0(‏ 

(9) سبق تخريجه. ص: .576٠‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: ”/ 57/ء في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه. من كتاب البيو » برقم ,)7١777(‏ ومسلم: 7/ .1١7‏ في باب تحريم الخطبة على 
لي اا ار قمر اجا كج مم 00050 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: 708/7 في باب النهي عن تلقي الركبان» من كتاب البيوع» 
برقم ))7١01(‏ ومسلم: »1١617/7‏ في باب تحريم تلقي الجلب؛ من كتاب البيوع» برقم 
0 ؛ ومالك: ”2177/7 في باب ما يكره من النجش وتلقي السلع» من كتاب البيوع» 
برقم (9//1). 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ؟/ “لاء في باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» من 
كتاب البيوع» برقم (760 »)٠‏ ومسلم: */ »هه ني باب تحريم , ا 
وسومه على سومه؛ من كتاب البيوع» برقم »)١5157(‏ ومالك: 7/ 3187. في باب ما ينهى 
عنه من المساومة والمبايعة» من كتاب البيوع» برقم )١17517/(‏ 

(0) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ؟/ 705» ني باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم» من كتاب البيوع» برقم (51١5)؛‏ ومسلم: / 1١155‏ في باب تحريم بيع الرجل 
على بيع أخيه وسومه على سومه. من كتاب البيوع» برقم .)١915(‏ 
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ص 


)"2 وعن التفرقة بين الأم وولدها في البيع”". 

والثالث: جيه تله أن تي الَّجلُ على بنع ا 30 يسُومَ عل سَوْهِ ين 
يخْطْبّ عَلّ + سي م ل 
كه عن نَّمَنِ الكَلْب, وّمَن السّتّوْرٍ. أخرجه مسله' 0 

وعن كراء الأرض إذا كان صاحبها في غنى عن حرثها لقوله: «ينتخ أَحَدُكُمْ 


موي 


أَحََاءُ وله بن أن بأد عليه ا ري . ونبيه عن كسيب المَّحا 0" 
وبيْع نَفْع الع وبَيْع قَضْلِ اللا وبع الكلاه فهذا حض منه مره على مكارم الأخلاق 
وخبيه عن تّمَنٍ الكلب, ومَهْر البَنِيّ وَحُلْوَانٍ الكَاهِنِ””» والأول حض على مكارم 


)١(‏ أخرجه مسلم: .44/١‏ في باب قول النبي صل الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس مناء 
من كتاب الإيوان» برقم .)٠١١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: 4/ 2.077 في باب في التفريق بين الوالد وولده» من كتاب البيوع 
والأقضية» برقم (/7741). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 57/ء في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه. من كتاب البيوع» برقم ,)7١77(‏ ومسلم: ,3٠١77/7‏ في باب تحريم الخطبة على 
جد استرياده ررك من هري امع رفم 0/9110 

(5) مت متفق عليه أخرجه البخاري: ؟/١/4.‏ في باب الشروط في الطلاق» من كتاب الشروطء 
برقم (101/1)» ومسلم: 1١78/7‏ في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح» من كتاب النكاح, برقم .)١508(‏ 

(0) أخرجه مسلم: 11494/7., في باب في : ثمن السنورء من كتاب الإجارة» برقم .)١519(‏ 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: ,87١/7‏ في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» من كتاب 
المزارعة» برقم (75705)» ومسلم: / .1١185‏ في باب الأرض تمنح, من كتاب البيوع» برقم 
(0ه6١).‏ 

(00 أخرجه البخاري: 7 4137لاء في باب عسب الفحلء من كتاب الإجارة» برقم .)5١785(‏ 

(8) متفق عليه أخرجه البخاري: ؟/4/ا/ا» في باب ثمن الكلب. من كتاب البيوع» برقم 


الأخلاق”""» وما سوى ذلك فثمن لما لايحل. 
وجميع هذه الأحاديث في الموطأ والبخاري وهسلم والترمذي والنسائيء 
الغرر جملة من غير تعيين'" لصنف من الغررء فإذا تضمن البِيعٌ غرراً في 
والملامسة: البيع باللمس من غير رؤية ليلا كان أو نهاراء والمنابذة أن ينبذ 
كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر من غير نظر. 
واختلف في المراد في النهي عن بيع حبل حبلة» فقيل هو أن يبيع الرجل ولد 
ولد هذه الحامل الآنء وجعل الحبل الثاني هو المبيع» وهذا غرر لاا شك فيه”". 
٠ 500 ٠ 5 03 ًَ 00 1 5 5‏ 5 
وقيل: هو أن يجعل ذلك أجلا”''» وهو الوقت الذي تضع فيه هذا الحبل؛ 
فإذا كانت أنثى فوضعت فهذا غررء إلا أن يريد الوضع على أن هذا الحبل أنثى 
فيكون أجلاً معلوماً إذا قصد الوضع المعتاد. 
والملاقيح ما في ظهور الإبل» يريد بيع ما يلقحونه في المستقبل» والمضامين 
مافي بطون الإناث» وكل هذا غررٌ. 
واختلف في بيع الحصاة فقيل هو: بيع كان أهل الجاهلية يتبايعون الثوب» 
فإن أعجبه ترك عليه حصاة فيجب البيع بذلكء» وقيل: كان الرجل يسوم 
»)7١177(‏ ومسلم: .1١1948/7‏ في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» 
من كتاب المساقاة برقم :.)١551(‏ ومالك: 107/7. في باب بيع اللحم باللحم» من كتاب 
البيوع؛ برقم (178). 
)١(‏ قوله: (الأخلاق) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (تفصيل). 


(") انظر: النوادر والزيادات: .١59/5‏ 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١9٠‏ 
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بالثوب وبيده حصاة. فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع”''» وكل 
هذا لأ يكون الم قاشدا إذا كان الم معلوماء وإن كان مهولا كان فاسدا. 
1 م / و بجهو 

وقيل: كان الرجلٌ يضربٌ بالحصاقء فم| خرج له كان له من الدنانير والدراهم 
مثله» وهذا التأويل أبينها؛ لأنه مجهول. 

وبيع الثنيا أن يبيع الثوب أو الدار»ء ويشترط أنه متى جاء بالثمن 
استرجعه. وهذا غرر لأنه' ' تارة بيعاً إن لم يرد الثمن وتارة سلفاً إن ردهء وقد 

وبيع العربان أن يشتري السلعة بثمن معلوم» ويقدم الدينار والدراهمء 
ليكون بالخيار. فإن قبل: كان ذلك العربان”” من الثمن» وإن كره ورد مضى 
العربان”'' للبائع بغير شىء". 

وأما بيعتان في بيعة فهو على وجوه أحدها: أن يبيع السلعة الواحدة بثمنين 
متفقي الجنسء. ومختلفي القدر بعشرة نقدأء أو بعشرين إلى أجلء يأخذ بأيهما 
أحبء أو يكون الثمن مختلف الجنس والقدرء يبيعه بتسعة عتق» أو بعشرة 
هاكتية . أو بعشرة دنانير» أو بألف درهم. 

وليس يسد أحدهما مسد الآخر في القدرء أو يبيعه بعشرة دنانير» أو مهذه 
السلعة أو يبيع سلعتين مختلفتي الجنس بثمن واحد متفقي الجنس والقدر يقول 
أبيعك هذا العبد أو هذه الدابة بعشرة دنانير خذ أيها أحببت»ء أو يقول: أبيعك 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١65٠١‏ 
(؟) قوله: (لأنه) ساقط من (ت) و(ق 5). 
() في (ق5): (العربون). 
() في (ق5): (العربون). 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١6٠١‏ 
(5) انظر: المدونة: 7/ 778. 


يه 


- 


قفيزاً من هذا القمح, أو قفيزين من هذا الشعيره أو التمر”"» أيهم أحببت كان 
الذهب مختلف السكة. الربا والتفاضل فيما بين الذهبين» والصرف المستأخر إذا 
كان أحدهما ذهباً والآخر فضة. وبِيمٌ الطعام قبل قبضه والطعام بالطعام ليس 


| م |يداريد والتفاضل بين الطعامين إذا كان الجنس واحداً والكيل مختلفا 
ا / 0 6 
لإمكان أن يكون قد اختار الأخذ بأحد الثمنين» ثم انتقل إلى الآخر فيكون قد 


فسخ الأول في الثاني. 

وقد اختلف في هذا الأصل فقيل: المشتري مؤتمن ومصدقء وإذا قال: م 
أختر إلا هذاء فعلى هذا لا يدخل الفساد إلا من وجه الغررء إذا كان البيع 
منعقداً على أحد المتبايعين والآخر بالخيار؛ البائع أو المشتري فإن كانا جميعاً 
بالخيار كان البيع جائزاً؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد اتفاقهم| على ثمن واحد فيرتفع 
الغرر» وبيع السلعة الواحدة بثمنين مختلفين بخمسة نقداًء أو”'' عشرة إلى أجل 
فاسد إذا كان الخيار من أحد الجنبتين؟ البائع أو المشتري. 

كمل كتاب البيوع الفاسدة بحمد الله وعونه'" 


)١(‏ قوله: (أو التمر) ساقط من (ق5). 

(0) في (ف) و(ت): (و). 

(*) قوله: (كمل كتاب البيوع الفاسدة بحمد الله وعونه) ساقط من (ق5)) زاد في نسخة (ف): 
(وتسديده وبمنه على يد العبد الفقير المعترف بذنبه الراجي رحمة ربه الحقير الذليل إلى الله 
عبده محمد بن فتح الله تاب الله عليه وغفر له ولوالدية ولأشياخه ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. فرحم الله من قرأ ونظر ودعا لناسخه بالرحمة والمغفرة بمنه وكرمه أمين امين 
آمين.كمل في أوائل ربيع الثاني من عام "51 17١ه).‏ 


كناب العرايا 2 ( 


/ بسع الله الرحمن الرحيع 00 
صلى إلله على سيدنا ومو|انا محمد 
وآله وسلم تسليماً 


كتاب العرايا 


ويك اشتراء المعبير عريته: 
وهل ذلك من الرجوع 2# الهبة؟ 

العرايا جائزة في جميع أنواع الثار المدخرة وغيرها: النخيل» والعنب؛ 
والفواكه: التفاح”"'» والرمان» والخوخ والموزء وغير ذلك”©» كانت الثمرة 
وقت العرية موجودة أو معدومة» ويجوز في قليل الشجر وكثيرها السنة 
والسنتين وأكثر من ذلك؛ لأن العرية هبة ومعروفء والغرر في الهبة جائز» فلم 
يقتصر فيها على أمر محدود في جنس ولا قدر ولا مدة» مالم تكن الشجر”" 
صغاراً وم تبلغ الإطعام» فإنه يختلف في ذلك فعلى القول أن المؤنة على المعري 
تكون :العرية جائزة وغل القول أن آلمونة:عل المعطى ل تجوز العارية؟ فلا 
تجوز؛ لأنها تخرج عن المعروف إلى المعاوضة والمكايسة» يتكلف المعطى خدمتها 
للمعطيء على أن يكون العوض الثمرة في عام آخرء فإن نزل ذلك وفات 
بالعمل كان للعامل أجر مثله في] تكلفه في حال صغرها وحال إثارهاء 


6ه 


)١(‏ ني (ف): (والتفاح). 

(؟)انظر: المدونة: "ا/ 785. 

(9) زاد في هامش (ق5) قوله: (وقت العارية). 

(5) في هامش (ق5) لحق بالسياق: ا ل له 
العرية جائزة وعلى القول أن المؤنة على المعطى لا تجوز العارية). 


والثمرة للمعطي إلا أن يعلم أنها تثمر تلك السنة فيجوز”" أن يدخلا”” على 
أن”" السقى والخدمة على المعطى. 
فصل 

اختلف عن مالك في شراء المعري” '' عريته على ثلاثة أقوال؛ فأجاز مرة 
شراءها بالدنانير والدراهم والعروض» وبالطعام. وار يي وذكر ابن 
شعبان عنه أنه منع شراءها بالدنانير والدراهم والعروض» وأجازه بالخرص 
وحده. وروي عنه عكس ذلك: أنه منعه بالخرص وأجازه بالعين وغيره. 

فأما إجازة شرائها بالخرص وغير ذلك فلحديث زيد بن ثابت قال: 
«رَخصٌ رَسُولُ الله لله لِصَاحِبٍ العرِيّةِ أَنْ يبِعَهًا بكَرْضِها2”0» فإذا أجيز 
له" شراؤه بالخرص مع ما فيه من الوجوه الممنوعة ولم يعد راجعاً في هبته. 
كان ذلك أحرى أن تجوز بالدنانير والدراهم. وأما إجازتها بالخرص وحده 


)١(‏ قوله: (فيجوز) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (فيجوز أو يدخلا). 

(*) قوله: (أن) زيادة من (ق5). 

(5) قوله: (المعري) ساقط من (ف). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 7825. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 57/اء في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع 
الزبيب بالكرم من كتاب البيوع» برقم »)7١571(‏ ومسلم: */ .1١78‏ في باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم »)١1619(‏ ومالك: 119/7» من كتاب 
البيوع» في باب ما جاء في بيع العرية» برقم .)١785(‏ 

(0) قوله: (له) ساقط من (ف). 
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فلقوله عَللله: «العَائدٌ في هبيه كَالكَلْبٍ يَعُودُ ني قَييهِا”'' فاقتضى هذا الحديث منع 
شرائها جملة”'" إلا بها وردت فيه رخصة؛ وبالخرص وردت”") 

وأما منعه بالخرص خاصة فله فيه وجهان: 

أحدهما: أنه قد اختلف في معنى الحديث؛ هل أريد به المعري أو غيره؟ 
وإذا اختلف في ذلك. وكان الأصل المنع؛ لأن في بيعها بخرصها بيع الرطب 
باليابس» والجزاف بالمكيلء والنقد بالنّساءء فاستحسن الوقوف عن ذلك» 
والوجه الآخر: تقديم القياس على الخبر”'' لما كان بيع العرية بخرصها يتضمن 
الوجوه التي ذكرناهاء وهي ممنوعة باتفاق» ولم يرد طريق الرخصة مثل طريق 
المنع في الصحة. 

وأجاز” شراءها بالعين والعروض”؛ لأنَّ الحديث في منع”" شراء 
الهبة””” فيها وهبت رقبته» ولم يبق للواهب فيه تعلق» كالعبد والفرس على أحد 
القولين» والعرية هبة منافع””) ولها تعلق بالأصولء فتارة يشتري ذلك إرادةً 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: 7/ 415.؛ في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء من 
كتاب الهبة وفضلهاء برقم ,)١5514(‏ ومسلم: 7/ ».175٠‏ في باب تحري ماخ اودر 
والهبة بعد القبض من كتاب الهبات» برقم (1575). 

(5) زاد في (ق5) قوله: (حملة). 

() زاد بعده في حاشية (ق5): (وبقي ما سواه على المنع). 

(5) في (ق): (الحديث). 

(5) في (ق5): (وأباح). 

() زاد في هامش (ق5): (إن كان فيه عود في الهبة). 

(0) في (ف): (معنى). 

() زاد في هامش(ق؟) قوله: (ورد). 

(4) زاد في هامش(ق5) قوله: (دون الرقاب). 


11 
يله 


معروفٍ يصنعه ليحمل عنه السقي والمؤنة والخراصة والجداد» وتارة 
يشتريها”'' ليرفع مضرة المعرى من دخوله وخروجه. وقد يطلع منه على أذية أو 
خيانة. 

وأرق :أن مال امُمْرِي لماذا يشتريها؟ فإن قال: لأرفع مضرة من دخوله 
وخروجه”" دخلت علي أو لأتصرف في الرقابء أو إرادةً معروفٍ جاز. وإن 
قال: رغبة في شرائها وإرادة التجر» منع من" شرائها بالعين؛ للحديث: 
«العَايْدٌ في هِبَتها”". وبالخرص للحديث الآخر في منع المزابنة والطعام 
المأ 0 

فصل 
افيما يراعى 2# بيع العرية بخرصها] 

ويراعى في بيع العرية بخرصها سبعة أوجه: جنسهاء وقدرهاء وهل 
العوض عنها”' نقدا أو مؤجلاً؟ وهل بدا صلاحها؟ والجنس الذي تشترى 
به» والوجه الذي تشترى به» وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟ 


)١(‏ في (ق5): (يشتري). 

(1) قوله: (من دخوله وخروجه) ساقط من (ق5). 

() قوله: (من) ساقط من (ق5). 

() سبق تخريجه. ص: 517/7 7. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 57لاء في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع 
الزبيب بالكرم» من كتاب البيوع» برقم (7017/7)» ومسلم: 7/ ,.1١7/1‏ في» باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم )١557(‏ أخرجه مالك: 575/7. في 
باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة» من كتاب البيوع» برقم .)١595(‏ 

(7) قوله: (عنها) ساقط (ف). 
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فأما الصنف الذي يجوز شراؤه بخرصه فاختلف فيه”"'؛ فقال مالك في 
كتاب محمد: لا يشترى بخرصه إلا النخل والعنب”"» ثم رجع عن ذلك 
وأجاز أن تشترى بخرصها إذا كانت مما بيبس ويدخر النخل وغيره'" كالجوز 
واللوز وما أشبه ذلكء ومنعه فيه| لا يصلح”'' فيه الادخار كالفواكه: التفاح 
والخوخ والموز وما أشبه ذلك” “. وذهب محمد إلى أن ذلك واسع في جميع الثمار 
المدخرة وغيرهاء إلا أنه كرهه/ ها لايدخر بتداء ورد مع لقاو" وأسضا و | 
بالقبضء فقال: إن اشتراها حين بدا صلاحها قبل تناهي طيبها بخرصها يدفعه 
من غيرها نقداء أو إلى آخر تناهيها ردت إن لم تفتء وإن قبض أنفذ ولم يرد" 
قال: وكذلك كل عرية ما كانت» فإنها تدخل في رخصة العرية ومرفقهاء 
قال: ولو أجيزت ابتدأه بغير كراهية في العرية كلها على مثل هذا لكان . 
قريبا"؟ فقصر مالك الحديث مرة على ما وردت فيه” '2 الرخصة وعلى ما كان 
عليه العمل عندهم”' '"» ومرة قاس عليها ما شابهها وهي المدخرات. وقاس 


)١(‏ زاد في هامش (ق 5) قوله: (على عدة أقوال). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 199/57. 

(") إحالة غير مقروءة في (ق5). 

(4) في (ق5): (يصح). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 759. 

(1) قوله: (ورده مع القيام) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (ولم يرد) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7٠١‏ 

)١(‏ قوله: (على ما وردت فيه) ساقط من (ف). 
(0))زادفي هامش (ق 1 ) قوله: (ولم يعد بها ما كانت). 


محمد جميع”' الثغار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداءء إلا أنه 
ترجح في ذلك لقول مالك. 
فصل 
ل قدرالعرية] 


وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من”'' خمسة أوسق, ويمنع في أكثر من 
شيو أواية” لمكي ال ا ل لما 


0 ف ببْع العَرِية بحَرْصِهًا ما دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْقِ أو في” ) حمسَة 
شق شلك كاوة ب الحصَين في > 0 فور اشوية نقد واه لا 


ا ا ال ل 
تتتاؤلة» وما شلك فيةبة يبقى”" على الأصل في المنع' 3 


)١(‏ قوله: (جميع) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (أقل من) ساقط من (ق5). 

(") قوله: (أوسق) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (لحديث أبي هريرة) يقابله في (ف): (للحديث). 

(0) قوله: (في) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (بن الحصين في خمسة) ساقط من (ق5). 

(0) أخرجه مالكء كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية: 7/ .57١‏ برقم ,)١180(‏ 
والحديث في الصحيحين أخرجه البخاريء كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو 
شرب في حائط أو في نخل: 819/7, برقم (7701)) ومسلم, في كتاب البيوع؛ باب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: ”/ 21١7/١‏ برقم .)١1941(‏ 

(8) في (ق5): (أجمع). 

(9) في (ق5): (بقي). 

)٠١(‏ قوله: (الأصل في المنع) يقابله في (ف): (أصله). 
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فصل 
ل بيع العرية بخرصها من جنسها] 
تباع العرية بخرصها من جنسهاء فإن كانت برنيا لم تبع بصيحاني» ولا 
يجوز أن تباع بجنسها إذا كان الذي يعطي المعري أدنى» وإن كان أجود 
كانت المسألة على وجهينء فإن كان قصده رفع الضرر لم يجز» وإن أراد 
المعروف للمعرى جاز؛ لأنه معروف ثان يتولى حفظها وما يكون من مؤنتها 
ومس 
فصل 
لَك بيع العرية بخرصها إلى الجداد] 
تباع العرية بخرصها إلى الجدادء واختلف إذا كان العوض نقداً؛ فمنعه 
مالك وابن القاسم”"» وأمضاه محمد بالقبض قال: ولو أجيز ذلك ابتداء من 
غير كراهية في العرية كلها لكان قريب" فكأنه يقول: إذا جاز أن يأخذ رطباً 
ويدفع تمراً على وجه المعروف والرفق” للمعريء كان دفعه ذلك نقداً معروفاً 
أيضاً وزيادة خير. ووجه آخر أنه قد اختلف في جائحة العرية» إذا أصيبت بعد 
شرائها بخرصهاء فقال أشهب: المصيبة من الذي له الأصل. فإذا كانت 
الجائحة من المعري كان شراؤه بخرصها نقداً أجوز منه مؤجلاً؛ لأنه يسقط 
)١(‏ قوله: (ما فضل) يقابله في (ف): (أفضل). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 7917. 
(*”") انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7٠١‏ 


(5) قوله: (إذا) يقابله في (ق5): (إن)). 
(0) قوله: (والرفق) ساقط من (ف). 


أ مر ب 
ا 


الربا في النساء ويكون طعاماً بطعام نقداً. 
فصل 
لك بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها] 
١‏ . حا 2 522506 5 

ولا"' يجوز بيع العرية بخرصها'" قبل بدو صلاحهاء فإن فعل نقض 
ذلك إن كانت قائمة» وإن فاتت بالجداد ولم تعلم مكيلتها كان على المعري 
قيمتها يوم جدهاء وإن أصيبت في رؤوس النخل كانت مصيبتها من بائعهاء 
وهو المعرى وهذا على أصل ابن القاسم. وأما على أصل أشهبء أن لا جائحة 
صلاحهاء إن انتقلت عن حاها يوم البيع؛ لأنها في أصوله وسقيها عليه فكانت 

3 0 
عنده( في معنى المقبوض. 

فصل 
لل بيع العرية بطعام من جنسها وغيرما 

بيع العرية بطعام من غير جنسهاء مثل أن تكون قرا" '' فيبيعها بحنطة على 
ثلاثة أقسام: فقسم يجوز المبايعة فيه” ' وإن لم يتقابضا في الثمن والمثمون فيجوز 
مع عدم الجداد”'' وتأخر”" العوضء وقسم يجوز بشرط التقابض في الثمن 
)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ق4). 
)١(‏ زاد في هامش (ق5) قوله: (إذا بدا صلاحها ولا يجوز). 
(9") قوله: (عنده) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (ثمرًا). 
(0) قوله: (المبايعة فيه) ساقط من (ف). 


(1) قوله: (في الشمن... عدم الجداد) يقابله في (ف): (ولم يجز الشمرة). 
(0) في (ف): (ويأخذ). 
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والمثمون تارة» وتارة يجوز مع التراخي فيهماء وقسم يجوز بشرط قبض 
العوضء ويختلف في جواز تأخير جداد الثمرة» فإن بيعت العرية قبل أن 
يطلع في النخل ثمرة أو طلعت ول تُوَبّر -جازت بالطعام نقداً ومؤجلاً؛ لأنه 
بتمر”'" نقداً ومؤجلاً. 

إن كانت الغار هؤيرة”" والعرية عاماً واحداء:وكاتت الثار لخدت 
علفا جاز بيعها بالطعام من جنسها وغيره نقداً ومؤجلاً إذا جدت الثمرة» 
وإن كانت تراد لو جدت للأكل لم يجز على قول ابن القاسمء إلا أن يجد الثمرة 
ويقبض العوض با حضرة؛ وعلى قول أشهب يجوز بشرط قبض العوضء وإن 
م يجدة'' الثمرة إذا كان لا يؤخر جدادها حتى يبدو صلاحها. 

وإن كانت العرية سنين وفيها الآن ثمر مأبور فأحبا التبايع فيها بطعام؛ 
رأيت أن تفرد هذه الثمرة بعقد عن الأعوام الباقية» وإن جمعاها في عقد وكانت 
هذه الثمرة تبعاء ويسيرة في جنب ثمرة الأعوام الباقية» كان واسعاً أن تباع 

00 209 . 3 5 000 
بطعام نقداً وإلى2 أجل من جنسها وغيره؛ لأنه متحلل للرقابء وإن" * بدا 
صلاحها والعرية عاماً و اتجداء وبيعت بغير جنسها م بجر أن يتأخر دفع 


)١(‏ في (ق4): (يشتري). 

(1) قوله: (وإن كانت العرية نخلاً بتمر) يقابله في (ق4): (شراؤها بطعام من جنسها وغيره). 
(") في (ق5): (مأبورة). 

(5) في (ق5): (تجد). 

(0) في (ق5): (أو إلى). 

(1) في (ق 5): إحالة في ال هامش (كانت الثمرة تجد). 


سي قو 

طئنه الوه 
العورض عن العقد'"". ويختلف هل يجوز”" تأخير الجداد؟ فمنع ذلك ابن 
القاسم'"» ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه لا يرى فيها جائحة إذا بيعت بالعين» 
0 وأنها في ضمان المشتري لها الآن”' لما كانت في أصوله/ وسقيها عليه فهي 


1/1 
مقبوضة عنده. 
فصل 
ل بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض 
نقداً أو إلى أجل] 


بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقداً أو إلى" أجلء إذا لم يكن 
في النخل ثمرة» أو كانت وهي غير مأبورة جائز» وسواء كانت العرية سنة أو 
سنتين» وإن كانت الثار”'' مأبورة جاز إذا شرط”" جدادها قبل صلاحها؛ 
لأنه قادر على بيع الرقاب إن كانت العرية عاماً» وإن كانت أعواماً جاز شراء 


الجملة إذا شرطا جداد ثمره'”' هذا العاه”” '2. 


)١(‏ في (ق5): (النقد). 
(0) زاد في هامش (ق4) قوله: (أن يدخلا على). 

(") انظر: المدونة: "'/ 7917. 

(5) قوله: (لما الآن) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (وإلى). 

(5) قوله: (الثار) ساقط من (ف). 

(0) في (ق3): (شرطا). 

(6) زاد في هامش (ق؟) قوله: (بدو). 

(9) في (ق5): (ثمرة). 

)١(‏ زاد في هامش (ق1) قوله: (قبل بدو صلاحها). 
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فصل 
4 الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها] 
اختلف في الوجه الذي يباح له» شراء العرية بخرصها على ثلاثة أقوال: 
فقيل: يجوز على وجهين: على وجه المعروف”' مع”" المعرى يحفظها له وحمل 
عند الخداد. وعلى دفع الضرر لما يكره من دخوله وخروجه. وهو قول مالك 
وابن القاسم في المدونة”"» وقال عبد الملك: يجوز على رفع الضررء ولا يجوز 
على وجه المعروف. ظ 
وقيل: إن أراد المعروف جازء ولا يجوز إن أراد رفع الضرر.”' والأول 
أحسنء فيجوز على وجه المعروف قياس" على القرضء أنه يدفع مائة دينار 
في مثلها إلى سنة على وجه القرض. ولا يجوز على وجه المبايعة» وكذلك قرض 
الدراهم والطعام”'' وبدل دينار بأوزن منه يجوز على وجه المعروف بخلاف7© 
المبايعة» ويحيل بدنانير حلت على دين لم يحل» ويجوز على رفع”” الضرر قياساً 
على المساقاة. 


)١(‏ إحالة في هامش (ق5) غير واضحة. 

(؟) في (ف): (من). 

(9) انظر: المدونة: / 27/826 785. 

(؟) انظر: المدونة: ؟/ 785 786. 

(5) زاد في هامش (ق 4 ) قوله: (بدل دينار بأوزن منهوعلى). 
(1) قوله: (وكذلك قرض الدراهم والطعام) ساقط (ف). 
(0) قوله: (بخلاف) يقابله في (ق5): (ولا يجوز على وجه). 
(8) قوله: (رفع) يقابله في (ق): (دفع). 


2 
هه القع 
فصل 
ل شروط جواز بيع العرية بخرصها] 

بيع”'' العرية بخرصها جائز بثلاثة شروط: إذا كانت جملتها دون خمسة 
أوسق» وهى بعض حائط واشترى جميعهاء فإن كانت العرية بعض حائط 
فاشست جوءا منهاء أو عهدذا وعى اكدر من كنسة أوسق'واعي”" أن يشري 
منها دون حمسة أو أو كان حميعها 1 0 حمسة أوسق: فأحب أن 
يشتري بعضهاء أو كانت العرية جملة حائط فأحب أن يشتري جملتهاء أو 

1 : 5 ا : 5 2060 

بعضها كانت المسألة على قولين: فيجوز على القول أنها تجوز ' على وجه 
المعروفء قال ابن القاسه”©2: وقد أجاز مالك لمن أسكن رجلا دارهء أن 
ا 5 آفه إل4 9 5 5 9 )2 
يشري بعضص السكتق » ولم يجز'” “على القول ألا يجوز إلا على وجه 
رفع الضرر؛ لأنه إذا اشترى بعض العرية» وهي بعض حائط بقي المعرّى 
يتصرف في الدخول إلى الباقي”' ''» كتصرفه للكل ولم يرتفع ضرر وإذا كانت 
)١(‏ قوله: (بيع) ساقط من (ف). 
(0) في (ق4): (وأحبا). 
(*) قوله: (أقل) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (من) زيادة من (ق5). 
(5) قوله: (أنها تجوز) يقابله في (ق 5): (بجواز شرائها). 
(1) قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ف). 
(0) في (ق5): (منه بعض ذلك). 
(4) انظر: المدونة: 7/ /741. 
(9) في (ق5): (ولا يجوز). 
)٠١(‏ قوله: (وجه) ساقط من (ف). 


كناب العرايا 6 


العرية في عرية جملة الحائط لا مضرة عليه فيه في تصرفه, إذا لم يبق”'" له فيها 
ثمرة وهو بائن عنه. 
فصل 
ال بيع ما سوى العرية من الثمارأو بيع 
الأصل دون الثمار] 

وإذا باع المعري ثمر”' حائطه ما سوى العرية» وبقى الأصل في يده» أو 

ع 4 5 ٠.‏ ع ع 0 
باع الأصل وبقيت الثار” "» أو باع الثار من رجلء والأصل من رجل آخرء 
لم أحب المغرق: أن وشاري.غريته ححاز عاج "القول: إند ع فل وه 
المعروفء ولا يجوزا' على القول الآخرء إلا أن تبقى الثار في يد المعريء لم 
يبعها أو بعضهاء وكذلك إن أحب من انتقل إليه الملك من الثمرة» أو الأصل 
أن يشتري العرية بخرصهاء فيجوز لمن صارت إليه الثمرة؛ لأنه يصح منه 
قصد المعروف ورفع””' الضررء ولا يجوز لمن صار إليه الأصلء إلا على قول7© 
من أجاز ذلك على وجه المعروف؛ لأنه لا مضرة عليه. 

واختلف فيمن له نخلة في حائط لرجلء فأراد صاحب الحائط أن يشتري 
ثمرة تلك النخلة بخرصهاء فأجازه مالك وابن القاسم إذا كان ذلك على وجه 
)١(‏ في (ق): (تبق). 
(0) في (ق): (ثهار). 
() زاد في هامش (ق4) قوله: (في يديه). 
(5) قوله: (أنه يجوز) ساقط من (ق5). 
(0) في (ق؟): (يجز). 
() قوله: (ورفع) يقابله في (ق5): (ودفع). 
(0) قوله: (قول) ساقط من (ق4). 


م + 


المعروف”'". ومنعاه إذا أراد رفع””) الضرر بدخوله وخروجه؛. ويمنع” “ذلك 
غيرهم على وجه المعروفء وأجازه على وجه”' رفع" الضرر”'. وهو من 
الأصل الذي تقدم ذكره» فعلى قول مالك هذا يجوز أن يشتري العرية بخرصها 
من لم يعر وإن كان أجنبيا إذا أراد المعروف. وإن باع المعرَّى العرية جاز 
للمعري أن يشتريها بخرصها من مشتريها. 
فصل 
ل الرجل إذا أعرى رجلاً عرية 4 حوائط 
شتى مرة أو مرة بعد أخرى؛ و الرجل إذا 
أعرى جماعة # مرة واحدةا 
وإذا أعرى رجل رجلا عرية في حوائط شتى؛ وهي في بلد واحد أو بلدان 
مفترقة» في مرة واحدة أو مرة بعد أخرى”” لم يجز له أن يشتري من”” جميعها 
إلادون خمسة أوسق. كالعرية الواحدة من الحائط الواحد. 
وإن أعرى رجل واحد جماعة في مرة واحدة» جاز أن يشتري جميعهاء إذا 


كان الذي ينوب كل واحد دون خمسة أوسقء ويجوز له أن يشتري نصيب 


3) قوله: (كان ذلك على وجه المعروف) يقابله في (ق4): (أراد بذلك المعروف). 
(1) قوله: (إذا أراد رفع) يقابله في (ق5): (إن أراد دفع). 

(*) في (ق5): (ومنع). 

(5) قوله: (على وجه) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (رفع) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: 7 7/85. 

(0) قوله: (أخرى) يقابله في (ق5): (مرة). 

(6) قوله: (من) ساقط من (ف). 
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أحدهماء إذا أراد المعروف أو رفع المضرة”''؛ لأنه يصح في الوجهين جميعا؛ لأن 
المضرة ترتفع عن المعري من دخول هذا وخروجه. وقد يتأذى بواحد دون 
أصحابه. وإن أعرى جماعة رجلاً واحداً بعض حائط» فكانت عرية كل واحد 
دون خمسة أوسقء جاز لجميعهم شراء تلك العرية””". 

واختلف هل يجوز ذلك لبعضهم؟ فأجازه ابن القاسم في المدونة””, 
ومنعه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب قال: لأن المعري يدخل لبعض حقه؛ 
كما يدخل له كله؛ يريد أنه لا يرفع”' بذلك مضرة. والأول أحسن وأنه لا 
يمنع إذا قصد' ' المعروف, وقد تنوزع في المسألة/ الأدله فال ايخ أب بكر 
بن عبد الرحمن: إن أعرى رجل رجلا واحدا من حوائط شتىء لم يجز أن 
يشتري من تلك الحوائط. أكثر من خمسة أوسق. وقد وقف فيها مالك إذا 
اغراى لاساقش ف غير ادو 0 

وقال الشيخ أبو الحسن: يجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط 
بخرصهاء أعرى تلك الحوائط لرجل واحد. أو لرجال. قال: وبلغني عن 
الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه قال: إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا 
يشتري من جميع الحوائط بالخرصء إلا خمسة أوسق. وقال أبو القاسم ابن 


)١(‏ قوله: (أو رفع المضرة) ساقط من (ق5). 

(؟)انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/5‏ 

(*) انظر: المدونة: 7/ 7384» والنوادر والزيادات: 7١1١/5‏ 
(5) في (ق5): (يدفع). 

(05) في (ف): (قصر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/5‏ 


الكاتب: إن أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد فهي عرية واحدة» فلا 
يشتري من جميع الحوائط بخرصهاء إلا خمسة أوسقء وإن كان أعرى ذلك 
شيئا بعد شيء» فله أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق. 

قال الشيخ: والقول الأول أصوب والأصل المنع» والإباحة وردت 
مقصورة: فلا يجوزن ذلك إلا ما اشتمل عليه" . 


زم 7 ١‏ 
يقبض العرية] 


وإذا مات المعري أو فلس»ء قبل أن يقبض العرية بطلت» وسواء طلع فيها 
شيء أو لم يطلع» وإن قبضت الأصول بعد أن طلعت الثمرة صحت. 

واختلف إذا قبضت الأصول ولم تطلع ثمرة» فقيل: لا تصح؛ لأن المعرى 
وهي الثار”" لم تقبضء وليس الأصول المعطاة» وقيل: تصح؛ لأن الذي 
يبطلها التهم» وأن يكون القصد بقاءهاء وأن لا يمكن منهاء وقد علم أن ذلك 
لم يكن لأجل التهمة. 


)١(‏ قوله: (قال الشيخ: والقول الأول أصوب والأصل المنع والإباحة وردت مقصورة» فلا 
يجوزن ذلك إلا ما اشتمل عليه) زيادة من هامش(ق4). 

(7) زاد في هامش (ق5): (باب في حوز العرية وصفة الحوز) وهو باب كامل بالهامش غير 
مقروء. 

(©) في (ق5): (الثمرة). 


ل سقي العرية”'" والهبة وزكاتها 

اختلف ني ذلك على أربعة أقوال: 0 سقي العرية وزكاتها على | 
ويجوز له أن يشترمها بخرصهاء وسقي”' الهبة وزكاتها على الموهوب له ولا 
يجوز للواهب أن يشتريها بخرصها.”" وقال ابن حبيب: الهبة كالعرية سقيها 
لامر ادي ويجوز للواهب أن يشتريها بخرصهاء قال: لأن العرية 
في ترحمتها هبة.” " وقال ا بن القاسهم"©: كان كبار أصحاب مالك يحلون ذلك» 
وَيرون أن العرايا كافية ” '' يريد أخهم ردوا العرايا إلى الهبة في السقي والزكاة» 
1 سا 5 4 3-3 .4 5 
أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز”': سقي العرية على المعري. وزكاتها على 

4 

قال الشيخ كتته: لا فرق بين العرية والهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثهار 
من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرهاء وأي 
ذلك كان فإن الهبة كذلك. وإذا كان ذلك”"' كالجمع”' ' بين حكمها هو 
)١(‏ قوله: م سقي العرية) يقابله في (ف) : (زكاة العرية). 
(1) في (ق5): (أو سقي). 
(؟) زاد في هامش (ق) قوله: (وهذا قول مالك في المدونة). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١7‏ 
(5) زاد في هامش (ق 5) قوله: (في المدونة). 
(1) انظر: المدونة: / 7947. 
(0) قوله: (بن المواز) ساقط من (ف). 
0( انظر: النوادر والزيادات: / زذضة 5/ المت 
(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
)9١(‏ قوله: (كالجمع) يقابله في (ق5): (الجمع). 


ا لمم 
الصحيح؛ لأن الصحيح أن السقي والزكاة على المعطى» كما قال بعض”) 
أصحاب مالك؛ لأن المعطى ملك من الآنء» وخدمة كل ملك ومئونته على 
مالكه. وكذلك زكاتها؛ لأنها على ملكه طابت» ولا تكون المئونة والزكاة على 
المعطيء إلا أن يكون التزم ذلك. وإذا قيل: إن الزكاة على المعطي» فكانت دون 
خمسة أوسقء وله ثار من”" غيرها من جنسهاء تبلغ بالعرية مبلغ'“خمسة 
أوسقء أضافها وزكى عن الجميع؛ وعلى القول إن الزكاة على المعري”*, لا 
يضيفها المعطي إلى ملكه. ويضمها المعطّى إلى ما عنده من جنسهاء فإذا بلغ 
جميعها حمسة أوسق زكاها. 

وأما تفرقة محمد بين السقي والزكاة» فإنه حمل المعري على أنه قصد 
تمليكها من الآنء والتزم سقيها وعلاجهاء أو يكون قصد تمليكها' ' من بعد 
طيبهاء فيخرج زكاتها منها. وقد اختلف في ذلك» واختلف أيضا فيمن وهب 
صغيرا يرضع من أمهء فقال ابن حبيب: رضاعه على الواهب ترضعه أمه. 
وذكر عن ابن القاسم أن رضاعه” على الموهوب له إذا حلف الواهب أنه لم 


يرد أن تر ضعه |الاتريد 


)١(‏ قوله: (بعض) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ق5). 

(*؟) قوله: (مبلغ) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف): (المعرى). 

(0) قوله: (من الآنء والتزم... قصد تمليكها) ساقط من (ق5). 
(5) في (ق5): (الرضاع). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١17‏ 185. 


كناب العرايا 4120 


فصل" 
افيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو 
وجد فيها أكثر مما خرصها] 

وقال مالك - في كتاب”" المدنيين في المعري”" يبتاع عريته بخرصها -: 
فإن هو جدها بعد ذلكء. أو وجد”“فيها أكثر مما“ خرصهاء أن الفضل 
للمعرى يرده إليه» قال: وإن جد منها دون مال “خرصء ضمن الخرص”" 
حك :يوقي إزامدو ا نعف :"© وخلظلة حي "عن آنا كاله تالبرقينها عنمن 
له :ذلك الوص . 

ومحمل قوله: إذا وجد فيها” '' ذلكء لم يعلم إلا من قوله أو لأنه لا يعلم 
ما أكل منها قبل ذلك. ولو ثبت أنه لم يجد منها”' '' إلا أقل» وإن الأمر على ما 
قاله. لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيهاء ى) قال مالك: إذا جد”''" أكثرء إنه يرد 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(0) ني (ق4): (كتب). 

(؟) في (ف): (المعرى). 

(5) قوله: (أو وجد) يقابله في (ق5): (فوجد). 
(0) في (ق): (من). 

(5) قوله: (دون ما) يقابله في (ق5): (أقل ما). 
(0) قوله: (ضمن الخرص) يقابله في (ق4): (من المعري أنه يضمن). 
(8) قوله: (جده) ساقط من (ف). 

(9) في (ق5): (بتمره). 

)2١(‏ قوله: (أقل على أن) ساقط من (ف). 

)1١(‏ في (ق5): (فيها). 

)1١(‏ في (ف): (أخذ). 


(ف) 


اق 


الزائد. فكذلك لا يضمن النقص. وقول مالك أنه يبيع في ذلك إلى ما قد حسن 
وقد اختلف7"). 
فصل 
لك من منح لين شاة عاما أو أعواما أيشتر 
بذلك طعاما نقدا ؟] 

وقال ابن القاسم - فيمن منح لبن شاة عاماً أو أعواماً -: لا بأس أن يشتري 
ذلك بطعام نقدا أو إلى أجل”"؟ لأنه إن| يتحلل الرقبة» بمنزلة من باع شاة لبونا 
بطعام نقدا أو إلى أجل”". وليست المسألتان سواء؛ لأن القصد من بائع”" المنحة 

بيع اللبن» وعلى قدر عطيته وحقه في ذلك اللبن يبيع » وإن كان قصد المعطي 
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امل “في الرقبة.”' فإنه إنم| يشتري اللبن عنه ويعطي العوض. 

وقد اختلف/ في الصلح على الإنكار إذا كان صحيحاً من ناحية المنكر» 
فاسدا على دعوى المدعي. فقال ابن القاسم: الصلح فاسد. وأجازه أصبغ . 
وكذلك شراء المنحة لا يجوز على أصله؛ لأنها وإن كانت صحيحة من قبل 
المعطى» فهى فاسدة من قبل المعطى. وأجاز إذا أسكن داراً أن يشتري سكناها 
بسكنى”" أخرى, أو أخدم عبداً أن يشتري خدمته بخدمة عبد آخر. وقال 
()انظر: المدونة: '/ 759. 
(9©) زاد في هامش (ق5) قوله: (ذلك جائز). 
(:) في (ف): (باع). 
(5) في (ق5): (التحلل). 


() زاد في هامش (ق5) قوله اللاحرير ا وامدااماق اروم 00 
(0) زاد في هامش (ق5 ) قوله: (دار). 


كناب العرايا 2 ( 


تحوة: ذلك إذاكانت الدان اللحرئ أو اليد الآخر سين محعلوفات” ". 
وحمل الشيخ أبو الحسن قول ابن القاسم: أنه أجاز ذلك» وإن كان سكنى 
الأخرى؛ أو خدمة العبد الآخر حياة المعطيء حسب ما كان الأول. وهذا 
أحسن”"في الدارين؛ لأن كون الثانية حياة المعطي”"» أقل غرراً منه سنين 
معلومات”'»» بخلاف العبدين؛ لأن الدارين مأمونتان أن تبقيا حياة المعطىء فإن) 
تقديره سكنى يوم بيوم؛ وشهر بشهر وكلما مضى يوم قابله من الآخر مثله”". 
وإن”" اشترى بذلك سنين معلومات”": أمكن أن يعيش المعطى» أكثر فيكون 
عليه" غبن؛ أو يموت قبلها فيبقى ورثته في سكنى الثانية» فيكون فيها غبن”" على 
المعطى» وإذا كانت الثانية حياة المعطى لم يدخله غرر» وليس كذلك العبدان؛ 
لاختلاف حياتهماء وقد يطول عمر الثاني فيكون الغبن على المخدم؛ أو يموت قبل 
الأول فيكون الغبن على المعطي وإن تراضيا على سنين معلومات”' '' فهات الثاني 
بعد مضي نصفهاء رجع في قيمة نصف خدمته الأولى على غررها. 


.791١ /7 في (ق5): (معلومة). وانظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ق5): (حسن). 

(9) في (ق 5): (المعطي). 

(4) في (ق4): (معلومة). 

(5) زاد في هامش (ق؟) قوله: (ولا غرر في هذا). 

(5) في (ق5): (وإذا). 

(0) في (ق5): (معلومة). 

(8) في (ق): (فيه). 

(9) قوله: (أو يموت قبلها... فيكون فيها غبن) ساقط من (ق5). 
)٠١(‏ في (ق5): (معلومة). 


وعلى قول أصبغ يرجع بقيمة السنين» قياساً على الصلح”' على الإنكار» 
فإن كانت قيمتها عشرين رجع بعشرة» وإن مات الأول لم يرجع على الثاني 
بشيء؛ لأنه أخذه على أنه يتصرف في رقبته بالبيع وغيره”". 

تم كتاب العرايا والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


)١(‏ قوله: (على الصلح) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (ورقبته)» زاد في هامش (ق4) قوله: (متى أحب وقد قيل في مثله أنه يرجع إلى ما 
تبين حياته وذكر ذلك في الوصايا إذا حاص بالخدمة وكانت الوصية بها حياة الموصى له ثم 
مات هل مضي الأمر على ما كانت عليه المحاصة) وفي ال هامش كلام غير واضح. 
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كتاب التجارة بأرض الحرب"' 
باب 
التجارة إلى أرض الحربء وما يجوز أن يباع فيها 
وهل يعاملون بالريا؟ وهل يباع اليهودي من و 
0 النصرانيء أو صغارأهل الكتاب إذا كانوا نصارى؛ 
أو المجوس من النصارى واليهود ؟ 


٠‏ السفر إلى أرض الحرب على ثلاثة أوجه: 

فإن كان يكره من سافر إليهم على فعل ما لا يجوز؛ من التقرب إلى آلهتهم 
أو لأصنامهم, أو على شرب حمر أو زنا -لم يجز السفر إليهم. 

وإن كان لا يكره على شيء من ذلكء ولكن يناله بذلة وصغار -لم يجز 
أيضاً. والأول أشد. وهو في كلتيهم| مستجرح. 

وإن كان سفره إليهم كسفره إلى أرض المسلمين؛ إن| يؤخذ بمغارم عما يأتي 
أو ما يخرج به -كان الأمر أخف. وألا يفعل أولى» ولا نبلغ به الجرحة» وكذلك 
السفر إلى مصر وإن كان سلطانها كافرا وأتباعه» فلا يؤدي ذلك إلى جرحة من 
سافر إليها. 


)١(‏ لم نقف لهذا الكتاب إلا على مخطوطة واحدة نسخ عليها الكتاب وضبط عليهاء وهي 
مخطوطة (فرنسا) ويرمز لها ب(ف). 


الضة 
فصل 
آلا يباع لأهل الحرب شيء مما يتقوون به 2 حرويهم] 
قال مالك: ولا يباع لأهل الحرب شيء مما يتقوون به في حروبهم» من 

و ع ع 500 ا 5 0 

كراع أو سلاح أو خرثي”'' أو نحاس”". وقال ابن حبيب - في أهل العهد 

وتجار الحربيين م يمنعون من حمل السلاح والحرير والحديد والنحاس» 

والأدم والخيل والبغال والجمير. والغرائر والأخرجة والزرفت والقطران» 

والشمع واللحم والسروج والمهامز» والبسط والكتان والصوفء والطعام من 

القمح والشعير. يريد: في الطعام في مثل الشدائد» يرجى مَنَعْهُمْ أن يتمكن 
منهم'". وأما الحرير والصوف والكتان والملابس فالأمر فيه خفيف. ولا يَتّجِر 
إليهم با كان من العبيد من دينهم» وإن قدموا إلينا لم يباعوا منهم؛ لاطلاعهم 

على عورة بلاد المسلمين» وهو في النساء أخف. 
واختلف ني مبايعة أهل الكتاب. وأهل الحرب بالدنانير والدراهم» فمنع 

ذلك في المدونة تنزيهاً لاسم الله سبحانه””. وقال ابن كنانة: يمسها اليهودي 

والنصراني قدياً وحديثاء لم يعب ذلك من أهل العلم علمناه أحد. وأباح مالك 
الاستنجاء بالخاتم فيه اسم الله» ومنعه ابن القاسم'“. فعلى قول مالك في 

(1) ارْئيٌ: دا امتاع والغنائم وهي سَقَطُ البيتٍ من المتاع. انظر: لسان العرب: 1 . 

(0) انظر: المدونة: 7/ 5 79. 

90 انظر: النوادر والزيادات: ”/ /الالا. 

(5) انظر: المدونة 7/ 795. ولفظه فيها «سئل مالك عن قوم يغزون فينزلون قبرس فيشترون 
من أغنامهم وعسلهم وسمنهم بالدنانير والدراهم فكره ذلك مالك وقال لنا ابتداء من 
عنده: إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله وكتابه ويعطاها نجسء وأعظم ذلك 
إعظاما شديدا وكرهه). والبيان والتحصيل /١‏ ١لا.‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ الا 7/. 
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الخاتم يبيح الدراهم» وعلى قوله في الدراهم يمنع الخاتم. والمنع أحسنء 
ا ا ا لله عكله ذا دَخَلَ الخلا َرَعَ حَامّةُ)”"2. ولقول 
الله سبحانه: « نما الشفيئكورس جر قلا قثو الْمَسَجِدَ آَلْحَرَامَ # [التوبة:8؟]. 
فللمسجد حرمة ولأساء الله تعالى حرمة. وقال الحسن: لا تصافحوهم 
ا وقال ابن القاسم: لا يتعمد المسلم إلى مراباة النصراني بدار 
الحرب”". قال محمد: وليتصدق بقدر ما أربى» وكذلك ما خان. إن لم يقدر 
على رد ذلك على من خانه”". وقوله في الخيانة حسن. 
وأخذ أموالهم ني أرض الحرب على ثلاثة أوجه: فيجوز أن تؤخذ على - 
وجه السرقة والغصب والقهرء ولا يجوز/ أخذ ما ائتمنوه عليه ولا خيانتهم” '» 0 
ويختلف في أخذها بوجه البيع دينارا بدينارين نقداً أو إلى أجل» فمنعه في 
المدونة. وعلى قول عبد الملك يسوغ له إمساكها؛ قياساً على الزنا بنسائهم. 
وقال ابن القاسم: يحد”“. وقال ابن الماجشون: لا حدٌّ عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ,51/١‏ في باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء من كتاب 
الطهارة» برقم (19)» والترمذي: 4/ 574» في باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين من كتاب 
اللباس» برقم (217557» والنسائي: 178/8. في باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء» من كتاب 
الزينة» برقم »)21١7(‏ وابن ماجه: 0٠١١ /١‏ » في باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في 
الخلاء» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم »03٠75(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) كذا في المخطوط. ولعل الصواب: (للآية) ولما في المصنف: (عن الحسن قال: إنما المشركون 
نجسء فلا تصافحوهم» فمن صافحهم فليتوضأ) أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه: 
0 41 7 في المصافحة عند السلام من رخص فيها)» من كتاب الأدب برقم (/101/71). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 5 79. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 719. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .١118/7‏ 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 819. 


فعى هذا لا يرد ما أربى عليه. وجعل ابن القاسم ملكه ملكاً حقيقيًّء 
ومراباته رب ووطأه زناً. وذهب عبد الملك إلى أنه لما جاز أن يأخذ تلك الرقبة 
ويملكها قهراًء فإن لم يقدر إلا على أخذ المنافع بالإكراه» أو الطوع للاستخدام 
أو بالوطء -لم يكن عليه شيء. وعلى قوله يجوز له أن يتمسك رباه عليه؛ لأنه 
كان له أن يأخذ منه بغير رباء إن قدر على ذلك. وإن دخلوا إلينا بأمان لم يجر 
سرقة أموالهم, ولا الزنا بنسائهم. 

واختلف في قطع من سرق منهم. فقال ابن القاسم: يقطع"". وقال 
أشهب: لا يقطع. 

فصل 
ل بيع المسلم عبده النصراني البالغ من نصراني] 

يجوز للمسلم أن يبيع عبده النصراني -إذا كان بالغاً- من نصراني. 
واختلف في بيعه من اليهوديء فأجازه محمد ومنعه ابن وهب وسحنئون في 
المستخرجة؛ للعداوة التي بينهه”". وهو أحسن. ولا يجوز أن يضربهم. 
واختلف في بيع صغار النصارى من النصارىء وفي بيع المجوس والصقالبة 
والسودان من النصارى. فقال مالك في المدونة: تمنع النصارى من شراء صغار 
النصارى”"» وقال في العتبية: فإن بيعوا منهم فسخ البيع””. وقال محمد: لا 
بأس أن يبيع المسلم عبيده النصارى من أهل الكتاب, وإن كانوا صغاراً. وقال 


.61١57/65 انظر: المدونة:‎ )١( 
.61١١/1/ (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 
.7815 /* انظر: المدونة:‎ )*( 
.8957 /9 انظر: البيان والتحصيل:‎ )5( 
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أشهب في كتاب الجهاد من كتاب محمد: وقال مالك - في المدونة في التجار 
ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام» ثم يبيعونهم مكانهم من 
أهل الذمة» قال: ما علمته حراماً وغيره أحسن منه”". وقال - في العتبية في 
الصقالبة والسودان مثل ذلك: ما علمت حراماء ولا يعجبنيء فإن بيعوا منهم 
فسخ البيع إن كانوا صغاراًء وإن كانوا كباراً فلا بأس من بيعهم منهم قال: لأن 
الصغار يجبرون والكبار لا يجبرون”". وقال محمد: فإن فعل بيعوا ما لم يدن 
بدين. 

وأرى أن ينقض البيع» وإن دانوا بدين؛ لأن من هو في يده متعد في شرائه» 
وني تعليمه الكفرء ومعلوم إذا صار بعد ذلك إلى مسلم -أسلم» واستنقذ من 
الكفر. ومحمل قول مالك وابن القاسم في الإجبار أنه بالتهديد والضرب 
ونحوه من غير قتل» ولو كان ذلك بالقتل ما حل البيع؛ لأن المشتري قد دخل 
على ما لا يدرى. هل يجبر أو يقتل؟ ولأنه لا يخلو ذلك العبد من أن يكون 
اشتري من السبيء ليكون قد استحياه الإمام» فلا يجوز قتله بعد ذلك» أو نزل 
به أحد من أهل الحرب. فباعه مِنْ أحد من المسلمين» فكذلك لا يحل قتله» فإن 
كانت أمة فذلك أبين؛ لأن النساء لا يقتلن إذا لم يسلمن. 

وقال أصبغ فيمن اشترى عبداً محوسيًا من المجوس الذين بالعراق» قد 
سُلَمُوا على مجوسيتهم: فهذا لا يجبر على الإسلام» وإنا يجبر الذي يشترى من 
السبي. يريد: بغير قتل”". 


.596 /'" انظر: المدونة:‎ )١( 
.١158-151//5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )5( 
ونصه: قال أصبغ فى المسلم يشتري عبدا مجوسيا من‎ .78٠ /” انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


| الو 
ب 


> 


وقال ابن القاسم - في العتبية في الروم يقدمون بعبيد من مجوس 
لأخبم يصيرون إلى دين من ملكهم, فإن اشتروهم بيعوا عليهم؛ مالم يدينوا 
بدين مَنْ ملكهم؛ لأنهم لم يكونوا يجبرون على الإسلام إذا ملكهم المسلمون"". 
وأجازه ابن عبد الحكم في كتاب محمد» وإن كان صغيراً إذا كان بيد حري» ألا 
يمنع من بيعه من أهل الكفر'". والأول أحسن. 

فصل 
ل شراء النصراني العبد المسلم والأمة المسلمة] 

وقال مالك في النصراني يشتري العبد المسلم والأمة المسلمة: يمضي البيع 
ويباعان عليه"". وقال في كتاب ابن حبيب: يفسخ البيع ويعاقبان”». وأصل 
سحنون في كل بيع حرام أن البيع غير منعقد» وهو بيع القبض على ملك البائع 
ومصيبته منه» وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يفسخ البيع» وإن 
باعه النصراني لمسلم وتداولته الأيدي يفسخ» ويرادون الأثان» وإن هلك عند 
النصراني ولم يبعه؛ كانت عليه القيمة.ومحمل قوله في رد البياعات؛ أن ذلك 
عقوبة؛ لئلا يعود لمثل ذلكء ولو كان البيع عنده لا ينعقد» ى) قال سحنون لم 

المجوس الذين بالعراق قد أقروا بين المسلمين على مجوسيتهم» فليس عليه أن يجبره على 

الإسلام. وانم) ذلك فيهما يشترى من السبى من الصقالبة ونحوهم من المجوس. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .7١١/5‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 7/801. 
(*) انظر: المدونة: */ 7949. ونصه فيها: قلت: أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد 

المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما؟ قال: قال مالك: البيع بينهها جائز 

ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5١/5‏ 7. 
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يضمن قيمته. وأرى إن كان المشتري ممن يظن أن له ملكه -أن يمضي البيع 
بالثمن ويباع عليه إلا أن يقوم المشتري بالعيب فيرده؛ لأنه تقول ظطفة أن 
ملكى يثبت عليه» وإن كان عالماً أنه لا يجوز شراؤه وكان فاسداً؛ لأنه دخل على 
أنه غير ممكن منه؛ فإن فات مضى بالقيمة وبيع عليه. 
م - 21 1 ٠. ٠.‏ 0 500500 5 (ف) 
وقال/ ابن القاسم في النصراني يسلم عبده نم يرهنه. أنه يباع» 58 
للغريم ثمنه» إلا أن يأتي النصراني برهن ثقة يجعل مكانه”". وقال سحنون: 
يعجل ثمنه للمرجمن» وإن أتى برهن آخر””. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن 
رهنه بعد إسلامه ليس رضى بتعجيل الدين» ورهنه دليل على أنه أراد البيع بعد 
انقضاء الأجلء إلا أن يكون المرممن غير عالم بإسلامه» فيكون بمنزلة من 
عرض رهناً وأراد ألا يعجل الحق وإن عز؛ لأن ثمنه بدلاً منه» وإن أسلم بعد 
أن رهن -بيع» ولم يعجل ثمنه إذا أتى بالرهن مكانه. 


.730١ 1/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.”*/١١ (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 


باب 
01 المسلم يشتري الخمر من النصراتي أو يبيعها ري 
(0) وذ النصرانيين يسلمان أوأحدهما وقد عقدا ريا )5١‏ 
أوأسلم 4 خمر أو له ثمن خمر 

وقال مالك في المسلم يشتري خمراً من النصراني: يكسرها على المسلم» ولا 
أدعه يردها على النصراني» ويتصدق بالثمن على النصراني حتى لا يعود'". قال 
ابن القاسم: فإن قبض الثمن لم ينتزع منه””. وقال سحنون: ينتزع وإن قبضهء 
ويتصدق به””". وقال ابن حبيب: إن قبضه ترك به» وإن لم يقبضه لم يقض له به 
وكسرت الخمر على النصراني إذا قبضت أو أبرزهاء وإن لم يقبض»ء ويتصدق 
بالشمن في موضعين: إذا لم يقبض وكان معيناًء أو قبض وم يقبض الخمره وإن لم 
يكن معيناً م يتتصدق به”©. 

وأرى أن يدرك ذلك قبل أن يتقابضاء ولم يعين الثمن ولا الخمرء نقض 
البيع بينهما وعوقب المسلم والنصرانيء إن لم يغرر بجهالة» وإن كان معينين ولو 
تقابضا تصدق بالثئمن على المسلم» وكسرت الخمر على النصراني» وكذلك إن 
قبض الخمر ولم يسلم الثمن» ولو دفع ول يقبض الخمر وكان الثمن قائ -جاز 
أن يقبض وينتزع الثمن؛ فيتصدق به. ويكسر الخمر على النصراني. 


)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 140. ولفظه فيها «قال مالك: لو أن رجلا مسل! اشترى من نصراني خمرا 
كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت 
بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا». 

(5) انظر: المدونة: 7/ 7596. 

() انظر: البيان والتحصيل: // 5/5. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2011/94/5 .18٠‏ 
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واختلف إذا فات الثمن فقال مالك: لا ينتزع”". وقول سحنون: إنه 
ينتزع -أبين”". وكذلك إن كان المسلم هو البائع للخمر من النصراني» فإن 
عين الخمر والثمن» كسرت الخمر على المسلم» إذا كانت بيده أو قبضت ولم 
يفت» ويتصدق بالئمن على النصراني إن دفع أو لم يدفعه وكان معيناًء إلا أن 
يعذر بجهالته. 

واختلف إذا فاتت الخمر عند النصراني؛ فقال محمد: اختلف فيه قول 
مالك فمرة قال: لا يؤخذ من النصراني. ومرة قال: يؤخذ؛ فيتصدق به"". 
قال ابن القاسم: وهو أحب إلينا"». قال محمد: لا يؤخذ منه. وإن كان أخذ رد ' 
عليه» وأغرم خمراً مثل ما أخذ؛ فيكسر على المسلم””. ولو أخذ منه الثمن لكان 
قد أجيز له شراؤها. والأول أحسن. 

جه عي 0 

وأخذ الثمن ليتصدق به بعد فوت الخمر أولى من أن يغرم مثلها. وقال 
ابن القاسم في مسلم اشترى من نصراني جارية بخمر فحملت أو أعتقها: ذلك 
فوتء وللنصراني على المسلم قيمة الجارية"2. قال سحنون: ويؤخذ الخمر من 
النصراني؛ أو مثلها إن كان أتلفها فيهراق. وأرى إن كانت قائمة أن تهراق على 
المسلم» ويدفع القيمة للنصراني وإن فاتت» والصدقة بالقيمة أولى من إغرامه 
(١)انظر:‏ المدونة: 1/ 796. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 1/ 585. 
2 انظر: النوادر والزيادات: 17/9/5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 11/8/5. 
(©) انظر: النوادر والزيادات: 117/94/57. 
انظر: النوادر والزيادات: 7 ولفظه فيها «وقال ابن القاسم وأشهب: ولو أخذ فيه 

المسلم جارية» فأحبلها أو أعتقهاء فليقض للنصراني بقيمتها. ويغرم النصراني مثل الخمر 

فتهراق على المسلم». 


| 
المثل» وإنما يغرم المثل في أحد القولين إذا كانت في ملكه. وإلا لم يكلف 
شراؤهاء وأخذ منه الثمن الذي تشترى به فيتصدق به. 


فصل 
لك بياعات أهل الكفر إذا انعقدت على حرام 
ثم أسلموا بعد القيض] 


بياعات أهل الكفر إذا انعقدت على حرام من الربا أو خمر أو غيره» ثم 
أسلموا بعد قبض الثمن والمثمون -ماضية. 

واختلف إذا أسلم| بعد قبض أحدهماء هل يفسخ أو لا؟ مثل أن يسلم 
ديناراً في دينارين؛ أو درهماً في خمر» أو يبيع خمراً بثمن إلى أجل . 

فذهب مالك وابن القاسم إلى أن ذلك مفسوخ, فيرد رأس المال إذا أسلم 
في رباً أو غيره» ويسقط ثمن الخمر”". وقالا في نصراني تزوج نصرانية ثم أسل) 
قبل الدخولء وبعد قبض الخمر: لا يدخل بها على ذلك الصداق؛ لأنه ثمن 
للخمر. وقال عبد الملك: يدخل بها. يريد: لأن الخمر قبضت في وقت كان 
عندهم كالدراهم في شرعهم. وهي البضع وهو ما يجوز قبضه في الإسلام. 

وقال محمد فيمن باع خمراً بثمن إلى أجل» ثم أسلم قبل قبض الثمن: على 
المشتري أن يدفع الثمن”". وهذا مثل قول عبد الملك» فأمضيا العقد بينهما. وقال 
سحنون في السليانية: إذا أسلم في خمر» فأسل) قبل قبضها أن لا شيء لمن أسلم 
فيهاء وهي مصيبة نزلت به'". وهذا يصح على القول بإمضاء عقودهم. فإذا أمضى 
)١(‏ انظر: المدونة: 7082/7. 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .180١‏ 
(9 انظر: البيان والتحصيل: .5١٠١/١7‏ 
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العقد لم يكن له رأس المال» وإنما له خمرء فوافق في ثبوت العقدء وخالف في الغرم 
عن الخمر؛ لتغليب أحد الضررين» فيكون عليه ما يسد مسله. 
3 0 0 3 ,ع 5 2 دف 

واختلف ايضا إذا تزوجها بخمر» فاسلا بعد/ الدخول وقبل 1 
الخمرء فقيل: لا شيء على الزوج. وقيل: عليه صداق المثل. ومن أمضى العقد 
الأول لم ير عليه شيئاء ويكون مصيبة نزلت بها؛ لأن الذي لها خمرء ولو غرمت 
لكسرت عليها. وعلى قول محمد بن عبد الحكم يكون لا قيمتهاء وكذلك إن 
أسلم دينارين -يكون له أن يقبض الدينارين على قوله. أو أسلم ديناراً في 
الإسلام -أسقط الغرم فيه عن المطلوب» وما كان يصح ملكه وهي الدنانير 
والدراهم -جعل له قبضهاء وإن كانت ثمنا عما لا يحل. 

واختلف إذا أسلم أحدهما بعد تسليم القول بالفسخ, إذا أسل| جميعاء 
فقال ابن القاسم: يفسخ ذلك أيضاً؛ بمنزلة إذا أسلم| جميعاً ووقف فيه مالك 
إذا تعلق به حق النصراني» فقال: إن أسلم الذي له الديناران -كان له رأس 
ماله وإن أسلم الذي عليه الديناران خفت أن أظلم النصراني"'". وفي كتاب 
محمد: إذا أسلم ديناراً في دراهم فأسلم الذي له الدراهم -أخرج النصراني 
الدراهم فاشترى منها ديناراً» فإن لم يوف الدراهم لم يكن له غيره» وإن فضل 
فضل كان للنصراني””. فأمضى العقد الأول ولم يفسخه في حق النصراني. 
)١(‏ انظر: المدونة: 08/7. ولفظه: وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله» وإن أسلم 

الذي عليه الحق قال: قال مالك: لا أدري ما حقيقته. قال مالك: إن أمرته أن يرد رأس ماله 

خفت أن أظلم الذمي. 
() انظر: النوادر والزيادات: .18١/5‏ ونصه: وقال أصبغ: واختلف قول ابن القاسم 

كاختلاف قول مالك في نصراني أسلم دينارا في دينارين فأسلم أحدهما وثبت على أنهم| يردان 


وعلى قول ابن القاسم يفسخ, ويرد الدينار الذي أسلم» وقال: إن أسلم في 
خمرء فأسلم الذي عليه الخمر -رد رأس المال. وإن أسلم الذي له الخمر 
فلا أدري؛ لأني إن أمرته برد رأس المال ظلمته» وإن أعطيته الخمر أعطيته 
مالا يحل". 

ففرق بين السؤالين» وفسخ ذلك إذا أسلم الذي عليه الخمر؛ لأنه لا يقدر 
على أدائها إن كانت في ملكه؛ لأنها تكسر عليه» ولا يجوز له شراؤها إن لم تكن 
في ملكه؛ فصارت ضرورة. وإن أسلم من له'”" الخمر» قال النصراني: هذه 
الخمر التي تستحق قبلي» لا أغرم غيرها وتكسر عليك. 

وقد اختلف في الموضعين جميعاًء فقال محمد بن عبد الحكم: إن أسلم 
الذي عليه الخمر غرم قيمتها للنصراني. ورأى إسلامه بمنزلة من استهلك 
لنصراني خمراً فعليه قيمتها. 

وقال ابن الماجشون: إن أسلم من له الخمر لم يكن له شيء؛ لا رأس مال 
ولا غيره» مثل قول سحنون إذا أسلا. وقول مالك أحسن.ء وأخذها من 
النصراني فتهراق أولى من تركها عنده. 
وإن أقرض أحدهما الآخر خمراًء ثم أسل) -لم يكن للمقرض شيء؛ لأنه 
على رأس المال بإسلام من أسلم منهما. وقيل عن مالك إن أسلم المطلوب فعليه ديناران. 
وقيل: إن مالكا توقف فيه. قال: ولو كان دفع إليه دينارا في دراهم إلى أجل» فأسلم الطالب» 
فلتؤخذ الدراهم من النصراني فيصرف بها ديناراء فإن لم يفء لم يكن له غير ذلك. وإن كان 
فيها فضلء رد الفضل إلى النصراني» وإن أسلم المطلوب رد الدينار الذي قبض على 
النصراني. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 /708. 
() قوله (له) ساقط من (ف). 
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إن كان في يد المستقرض حمرٌ أريقت عليه» وإن لم تكن عنده لم يجز له شراؤهاء 
وعلى قول محمد بن عبد الحكم له قيمتها اليوم. 

واختلف إذا أسلم أحدهما فقال ابن المواز: إن أسلم المسلف فلا شيء له 
وإن أسلم المتسلف فلا شيء عليه”". وقال ابن القاسم في العتبية فيمن 
استقرض خمراً أو خنزيراً: فعليه قيمتهاء وإن أسلم المسلف فأحب إل أن يؤخذ 
الخمر فيراق والخنزير فيقتل'". 


.١76 /١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١8١/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ 0 


لضي 
باب 

4# بيع أرض الصلح وأرض العنوة وإذا هودن ر© 

أهل الحرب ثم أغار عليهم غير من هادنهم» 6 

هل يشتريهم من هادنهم وما أشبه ذلك؟ 


5 


يجوز لأهل الصلح بيع أرضهم. بقوا على دينهم أو أسلمواء إذا لم يجعل 
عليها في حين الصلح خراج. 

واختلف عن مالك إذا كان عليها خراج, فأجاز مرة بيعهاء ومرة وقف 
وأبى أن يجيب فيها بشيء» وقال أيضا: لا ينبغي لمسلم أن يبتاع أرضاً عليها 
جزية"""» وأجاز ابن القاسم وأشهب بيعها”". 

واختلف في الخراج فقال ابن القاسم: الخراج على البائع» وسواء باعها من 
مسلم أو ذمي» وإن أسلم البائع سقط خراجهاء وإن شرط البائع خراجها على 
المشتري كان بيعاً مكروها؛لأنه لا يدرك قدره ولا منتهاه. وقال أشهب: 
الخراج على المشتري ولا يجوز شرطه على البائع. يريد: لأن الغالب من أهل 
الكتاب أنهم لا يسلمونء فهو لا يسقط ولا منتهى له. فكان كونه على المشتري 
أحوط؛ لأنه إن بقي على البائع فافتقر أو غاب أو مات» وأصابت الأرض لم 
يؤخذ شيء» فكانت الأرض تصيب والخراج غير مؤدى» فكان هذا أحوط. 
وإن شرط على البائع مضى على القول الآخر وإن لم يشترط على واحد ودخلا 
على ما يوجبه الحكمء وهما لا يعرفان -كان البيع فاسداً قولاً واحداً. 


.564/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.745 7946 / (؟) انظر: المدونة:‎ 


كتاب النجارة على أرض إلحرب 


واختلف عن مالك في أرض العنوة» فمرة قال: لا تقسم”'". ومرة قال: لا 
بأس بقسمتها'". ولا خلاف أنه إن قسمها الإمام أن فعله ماض ولا يرد» فإن 
رأى وَقَمَها للأبد» وكانت حبساً ينتفع بمنافعهاء بإجارة وبغير إجارة. وإن 
أوقفها ليرى رأيه فيها في المستقبل -جاز» ويعطي الآن منفعتها/ هبة أو ا 
حتى يرى وجهاً لقسمتهاء وإن تركت لأهل العنوة» الذين افتتحت عليهم على 
وجه العون» ليس على وجه الملك -لم يبيعوهاء وإن مات لم يورث عنه» وإن 
أسلم لم يكن له وما خلا أهله عنه كالعنوة» فإن رأى الإمام قسمتها قسمهاء 
الم ميم لج ل و ا ل 
القعوة قال مه لكات رن السسين: 1 ادغ كَرِيَةَ أَفْمتِحْها إلا 
قَسَمْتهَك كح قسَمَ الي تله حَيْبر”*». أخرجه البخاري ومسلم. 

فسلم عمر تله أن القسم جائز لم ينسخ» ولأنه إذا أجاز أن يعيد على 
الجيش بعض الخمس على وجه النفل؛ جاز أن يخمس ما سوى الأرض» وقد 
ثبت عن النبي لل أنه فَتَحَ مَكَةَ عَيْوَ وَ5". قال ابن شعبان: وأجمعوا على أنه م 
يجعلها فيئًء | فعل بغيرها. 


.01١5/1١ المدونة:‎ رظنا)١(‎ 

(١؟)‏ انظر: البيان والتحصيل: 579/7 .014٠‏ 

(") متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 877» في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم 
يذكر أجلا. معلوماء من كتاب المزارعة» برقم »)757١1(‏ ومسلم: »1١877/7‏ في باب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع من كتاب المساقاة» برقم .)١001١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: 11757/7» في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» من كتاب الخمس» برقم 
235401 ولم أقف عليه في صحيح مسلم. 

(0) أخرجه أبو داود: 7/ /ا17» » في باب ما جاء في خبر مكة» من كتاب الخراج والفيء» برقم 
(7077), ومن طريقه البيهقي: 21١8/9‏ في باب فتح مكة حرسها الله تعالى» من كتاب 
السيرء برقم .)١8٠01/(‏ 


أ مز 


نه 


وقال مالك: فأرض مصر وديارها لا تباع”". يريد: لأنها وقفت على وجه 
الحبس؛ فلا تباع رقابهم. وقال ابن القاسم في المنتخبة: قال مالك: إذا أسلم 
أهل العنوة أخذ منهم دنانيرهم ودراهمهم وعبيدهم وكل ما لهه”". 

فصل 
آل شراء من سبي من أهل الحرب ممن لم يهادنهم] 

وقال مالك في قوم من أهل الحرب سبوهم: فلا يجوز أن يشتروا منهم””". 
وأجاز ابن شعبان أن يشترمهم من هادنهم إذا أغار عليهم غير من هادهم. 

وإذا جاز أن يشتروهم إذا أغار عليهم من المسلمين من لم بهادنهم؛ كان 
اشتراؤهم ممن أغار عليهم من أهل الحرب أبين. 

وعَقَدٌ أمير المؤمنين عَقَدٌ على جميع أهل الإسلام حيث كانواء وعَقّدُ عماله 
-إذا كان قد عمل كل واحد على ناحية- يصح على عمله دون عمل غيره؛ إلا 
أن يكون جعل له ذلك. وأما من غلب على بلد أو عملء ولم يعمله أمير 
المؤمنين؛ فذلك بَيّنْ أنه لا يصح عقده إلا على الموضع الذي غلب عليه 
والسنون الكثيرة والقليلة إذا استووا سواء. 

وقال مالك: إذا صولح أهل الحرب على مائة رأس في كل عام» فأعطوا 
أولادهم - يجزء فإن الصلح لهم ولأبنائهم» إلا أن يكون الصلح السنة 
والسنتين؛ فلا بأس أن يؤخذ أبناؤهم ونساؤهه”". 


.79/8 2/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.707 /4 انظر: البيان والتحصيل:‎ )1( 
9/7 انظزة المدوئة:‎ )6( 
5949 / انظر: المدونة:‎ )5( 
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وقال في كتاب ابن حبيب: لا يجوز أن يؤخذ أبناؤهم ولا نساؤهم» وإن 
كانت الهدنة العام والعامين أو إلى غير مدة» إلا أن يكون شرطوا ذلك. 

وقال ابن حبيب: وسواء علم أهل مملكة البطريق بها شرط أو لم يعلموا"'. 
ولا بأس أن يصالح أهل الحرب. على أن يبعثوا في الجزية من شاؤوا من 
أولادهم ونسائهم ومن قهروه من كبارهمء إذا كان شرط بطارقتهم, قال: وإن 
قدم بأمان من لا هدنة بيننا وبينهم فلا بأس أن يشتري منهم صغار أبنائهم» 


ونسائهم أمهات أولادهم. 
فصل 
ل إسلام العبد النصراني إذا باعه نصراني 
لنصراني 4 مدة الخيارا 


وإذا باع نصراني من نصراني عبداً نصرانيًا بالخيار ثلاثة أيام» فأسلم العبد 
-لم يفسخ البيع. قال ابن القاسم: ويقال لمن له الخيار: إن شئت أخذتء وإن 
شكت رددت. فإن أخذ بيع عليه؛ وإن رد بيع على الأول. قال: لأنه كان حلالاً 
بيعهماء وإن كان المشتري مسلا فأسلم العبد لم يكن فوت قال: والمسلم بالخيار 
بين أن يسلم أو يرد'". وظاهر قوله أنه على خياره في بقية أيام الخيار. وهذا 
محتمل أن يكون لما تقدم من حق المسلم, أو لأنه يجيز إن أسلم العبد قبل البيع» 
أن يبيعه من مسلم بالخيار ثلاثة أيام» وأن لا يضيق عليه فيجير على البيع 
بالحضرة؛ بخلاف أن يكون الخيار للبائع؛ لأن بقاء الخيار للكافر ولاء على 
المسلم. ويختلف إذا كان الخيار للبائع فأسلم» هل إمضاؤه كبيع مبتدأ فيمنع؟ 


.7 57 / انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.798 2/7 انظر: المدونة:‎ ( 
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للكافر» فإن فعل مضى. وقال ابن القاسم: فيمن باع أمة على أنه بالخيا ثم 
اشترى ولدها في أيام الخيار -ليس له أن يمضي البيع في الأم فإن فعل رد البيع 
إلا أن يجمع بينههاء بخلاف أن يكون الخيار للمشتري» فيشتري البائع الولد. 
وبناء المسألة في البائع على أحد القولين أنه كابتداء بيع. 


كناب النجارة على أرض الحرب / لق د( 


باب 


بيك تفرقة الولد من أحد أبويه أو غيرهما 0 
0 من الأقارب # البيع 6 

روي عن النبي عَيْ أنه قال: «مَنْ فرَّقٌّ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَكَدِهَا فرق الله بَيْنهُ 
وين أحكيد يَوْمّ الْقِيَامَقه". وهذا حديث حسن السند ذكره الترمذي في 
مسئده. 

وقال عثلله: «لآ يُوَلَه وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا'". والتفرقة بين الأم وولدها 
ممنوعة في البيع بهذه الأحاديثء. ولا خلاف في ذلك. 

واختلف في التفرقة بين الأب والولد» فقال مالك/ وابن القاسم: "59 
د . وذكر محمد عن بعض أهل المدينة مَنْع ذلك. وهو أحسن؛ قياساً على 
الأمء وإن كانت الأم أعظم في الموجدة» فمعلوم أن الأب يدخل عليه من ذلك 
ما تعظم فيه المشقة» وهو كالأم» وقد يكون بعض الآباء اكيت وم يختلف 
المذهب في جواز التفرقة بين من سوى هذين من الأقارب, كالأخ والجد 
والحدة والخالة والعمة. 


» أخرجه أحمد: 0 من حديث أب أيوب الأنصاري كته في باقي مسند الأنصار‎ )١( 
برقم (231720557. والترمذي: 0175/5 في باب في كراهية التفريق بين السبي» من كتاب‎ 
كتاب البيوع» برقم (5775). والبيهقي:‎ 057/1١ السير» برقم (22037. والحاكم:‎ 
8ه اق بيات التفريق بين المرأة وولدهاء » من كتاب السيرء برقم (180489)» قال‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 

(1) أخرجه البيهقي: 8/ 0. في باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما 
لم تتزوج» من كتاب السير» برقم .)١980565(‏ 

(") انظر: المدونة: 75 551. 


توله عليه ىا في الحديث. وقيل: ذلك لحق الولد في الحضانة» والأول أحسن. 
ولو كان ذلك لحق الولد ني الحضانة لم يفرق بين الصغير وبين كل مَن الصبي 
متعلق به في الحضانة» كالجدة والخالة والعمة» وتسليمهم ذلك دليل على أن 
النهي لما يختص بالأم من الموجدة» فحكم النبي عَيْلهُ بذلك لتغليب أحد 
الضررين؛ لأن المضرة التي تدخل على الأم في التفرقة أعظم من ما يتزيد البائع 
من الثمن في بيعها على الانفراد. 
فصل 
1 الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت التفرقة] 

واختلف في الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت فيه التفرقة على أربعة 
أقوال: فقال مالك: إذا أئغر ولم يعجل به الانفراد. وقال ابن القاسم: إذا 
استغنى عن الأم؛ وعرق ما يؤهر.بة ويتهى عنو”. وقال الليث وابن وهب: 
إذا بلغ عشرين سنة””. وروى ابن غانم عن مالك أنه قال: إذا احتلم'" وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا يفرق بينههم| أبدا”». والقول أنه يتربص به إلى البلوغ 
أحسن؛ لأن الموجدة حينئذ وإن لم تذهب فتخف. وهذا موجود في الحرة إذا 
غاب عنها ولدها وهو صغيرء لم يكن موقعه عندها بمنزلة إذا كان كبيراً. 


والقول أنه من وجه الحضانة ضعيفء وقد تقدم وجه ذلك. 


.721 7/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: */ /7/1. 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ .117١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ /71» والبيان والتحصيل: 5/ .117١‏ 
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واختلف إذا رضيت الأم بالتفرقة» وأن يباع ولدها دونهاء أو تباع هي 
دونه» فقال في كتاب محمد: لا يفرق بينهما”''. وقال في مختصر ابن عبد الحكم في 
كتاب الوصايا وغيره: لا بأس به'". وهذا أيضاً راجع إلى الخلاف المتقدم» 
ومن جعل ذلك لحق الحضانة لم يصحّ رضاؤها؛ لأنه إسقاط لحق الولد» وعلى 
القول أنه حق الأم؛ لئلا توله -يصح رضاهاء وبه آخذ إذا علم صحة رضاهاء 
وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مختدعة. 

واختلف في الحرة تخالع على أن تسلم ولدهاء فقال مالك وابن القاسم: 
وز ذلك”". وجعلاة حقًا للأم. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
والشرط باطل» ويبقى في حضانتها. 

فصل 
افيما إذا وقع البيع على التفرقة بغير رضا الأم] 

واختلف إذا وقع البيع على التفرقة من غير رضى الأم وبيعت الأم 
وحدها أو الولد» فقيل: البيع صحيح ويتعلق به حق لآدمي. وقيل: البيع 
فاسد يتعلق به حق لله تعالى9. 

0 ى إن كان المتبايعان عالمين أنهما مطالبان بالجمع» أن يكون فاسداً؛ لأن 
المشتري دخل على أنه متعذر الملك يوم اشتراهء ومأخوذ ببيعه من البائع» أو 
يشتري منه الأم» أو يبيعاه جميعاء أو يرد البيع فيكون الثمن سلفاًء وجميع هذه 


." 57 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.117٠١ /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )7( 
.70617 /7 (9)انظر: المدونة:‎ 

(:) انظر: عيون المجالس: ؟/ ”"/ا. 


الوجوه توجب الفسادء فينقض البيع إن لم يفتء وإن فات بحوالة أسواق ف) 
فوق مضى بالقيمة» وهو قول مالك, وابن عبدوس في القيمة» ثم يجبران على 
الجمع””, وإن كان أحدهما أعلم بالحكمء جرى على الخلاف في علم أحد 
لمتبايعين بالفساد وإن كانا لا يعلمان أنبما مطالبان بالجمع كان بيعاً صحيحاًء 
يتعلق به حق البائع أو المشتريء فالمشتري يقول: اشتريت ما يرى أنه يتقرر 
ملكي عليه» وإذا كنت مجبوراً على أن أبيعه من البائع» أو أجنبي أو أشتري الأم 
وأنا غير راغب فيهاء كان ذلك عيباً عن في شرائي» والبائع يقول: بعت الولد 
وأنا أظن أن بيعه يصح. فإذا كنت مأموراً بأن أبيع ما بقي في يدي من المشتري 
أو أجنبيء كان ذلك عيباً علي فله أن يأبى من ذلك وإن رضى المشتري 
بالجمع. وإن فات الولد في يد المشتري بعيبء. كان الخيار للمشتري دون 
البائع» فإن أحبها أمسك ورجع بقيمة عيب الجمع» يقال: بكم قيمة هذا؟ على 
أن المشتري مطالب بالجمع» وعلى أنه مطالب بذلك أن لو كان يجوز البيع» 
فيسقط من الثمن عن المشتري ما بين القيمتين» ثم يجمعان» وإن أحب أن يرده 
ويرد قيمة العيب الحادث؛ على أن العيب فيها بالتقويم» وعلى البائع أن يقوم 
سحقه في العيب» ما لم يفت الولد بعيب» ومثله إذا دخلا على الوجه الفاسدء 
رفات المبيع بحوالة أسواق» غرم المشتري قيمته على المطالب بالجمع؛ لأنه 
أبخس في القيمة» ولا يقوم على أنه غير مطالب فيضر المشتري؛ وإن لم ينظر في 
ذلك حتى مات المبيع أو الباقي في يد البائع لم تتعين القيمة؛ لأن القيمة إنا 
تعتير على الحالة وقت وقع القبضء وإن كان داخلاً على الوجه الصحيح؛ ثم 
مات الولد أو الأم لم يكن للمشتري رد ولا مقال؛ لأن عيب الجمع قد ذهب. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: ١١/5048؟.‏ 


كناب النجارة على أرض الحرب / 22 ( 


وإن لم ينظر في ذلك حتى بلغ الولد حد التفرقة» لم يرد البيع ويسقط حكم 
الجمع ووقت العيب/ » وإن دخل على الوجه الفاسد لم تعتبر القيمة. 00 


افيما إذا كانا على الكفر وهما لمسلم باع أحدهما 
من نصراني أو كانا لنصراني فباع أحدهما لمسلم] 
وإن كانت الأم والولد لمسلم وهما على الكفرء فباع أحدهما من نصراني» 
أو كانا لنصراني فباع أحدهما من مسلم أجبر على الجمع» وكان بمنزلة إذا كانا 
لمسلم فباع أحدهما لمسلم. 
وأرى إذا كانا لنصراني أن يجبر على الجمع؛ لأنه من التظالم ومضرة على 
الأم ألا توله على ولدهاء وبمنزلة لو ضربها أو أساء إليهاء فرفعت إلينا فإنه 
يرفع الضرر عنهاء ولو قدم حربي بعبيد ففرق بين الأم والولد في البيع» لم 
يعرض له ولا يشتري ذلك منه مسلم, فإن فعل أجبرا على الجمع؛ لأنه حكم 
بين النصراني والمسلم» وإن باع ذلك من ذمي لم يعرض له. 
فصل 
ل شروط الجمع بين الأم والولد] 
الجمع على ثلاثة أوجه: تارة يكون من شرطه أن يجمعا في ملك. وتارة في 
حوز. وثالث: مختلف فيه» هل يكون في ملك أو حوز؟ فإن وجد الأم والولد 
في يد مالكين وكانا في أيديه| ببيع» أو لا يعلم بأي وجه صارا إليهماء بمعاوضة 
أو بهبة جمعا في قول مالك. وإن جمعهما في حوز لم يقبل منهما؛ لأن رغبة كل 
واحد من السيدين أن يبين بملكه» وبعث له أو يسافرء فإن أراد ذلك لم يمتنع 
عليه الآخر؛ لآن رغبته مثل ذلك والولد لا يعرب عن نفسه؛ وقد يتحيل من 


يريد ذلك فلا يعلم به. إلا أن يفوت به فإذا جمعا في ملك سلما من ذلك 
ورفعت المضرة عن الولد. 

واختلف إذا كانا في أيديه) بهبة أو صدقة أو وصية» أو أحدهها ببيع 
والآخر مهبة أو صدقة أو وصية» فقال مالك: إن جمعهها في حوز جاز”". وقال 
في كتاب محمد: يجمعان في ملك. أو يباعان. وقال مطرف وابن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب: إذا كان الشمل واحداء مثل الولد والوالد والزوج والزوجة 
والإخوة» يكون شملهم واحداً ودارهم واحدة» جاز الجمع في حوز'". وهذا 
أحسن والقول يجمعان في ملك أحوطء وقد مضى وجه ذلكء وأيضاً فإنه لا 
يجوز أن يبيع أحدهما على أنه لا يسافر به مشتريه. 

فصل 
ل عتق أحدهما مع بيع الآخر] 

وإن كانا لمالك واحد فأعتق أحدهماء جاز بيع الآخر ويجمعانم) في حوز 
وإن أعتق الولد لم يكن له أن يخرجه عن أمه. وإن باعها شرط على المشتري 
كونه معها وعندهاء وإن سافر بالأم سافر به معهاء ويكون الكراء على 
المشتري» ويشترطان عليه في حين البيع نفقته» وهذا قول مالك في المدونة'" وم 
يذكر مدة النفقة» وقال في كتاب البيوع الفاسدة: السنة. وقال محمد بن المواز: 
إلى وقت إثغاره. يريد لأنه وقت التفرقة. وفي كتاب محمد: إن على من أعتق 
صغيراً نفقته» لعجزه عنها”""» والقياس لا شيء عليه» وتكون مواساته على من 
)١(‏ انظر: المدونة: */ ٠7"‏ "ء والبيان والتحصيل: .55/١١‏ 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 55 ". 
() انكر انون لاا 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 57/5 ". 
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بذلك البلد والسيد أحدهم, فإن كان بيت مال أنفق عليه منه فإن باع الأم 
فأخرجها من حوزه ترك الولد في حضانتها إن كان صغيراً لا خدمة له وإن 
كانت له خدمة كان مبيته عندهاء ويأوي إليها في نماره في وقت لا يحتاجه سيده 
لخدمة» فإن باع الولد بشرط على المشتري كونه عندهاء وللمشتري أن يسافر به 
وتتبعه أمه حيث كان. وإن أعتق جزءا من أحدهماء أو جزءا من كل واحد 
منهماء ثم أراد البيع جمعا في ملك ويباع الرقيق منهما على الجزء الذي لم يعتق 
صفقة واحدة» وإن أعتق أحدهما إلى أجل جاز بيع الرقيق منهماء مع خدمة 
الآخر إذا كان أجل العتق وأمد التفرقة سواءء أو كان أجل العتق أقل؛ فإن كان 
أبعد لم يكن عليه أن يبيع من الخدمة إلا ما قابل أمد التفرقة خاصة» ويشترط 
على المشتري نفقة المخدم تلك المدة» وإن أعتق الولد في وقت لا خدمة فيه 
لصغره إلى أجل لا يبلغ فيه الخدمة شرط على المشتري للأم نفقة الولد ما بينه 
وبين أن يبلغ أجل البيع» وإن كان أجل العتق ينقضي قبل ذلك. مثل أن يكون 
أمد العتق سنتين والإثغار لخمس» شرط نفقته حمس سنين؛ لأنه لو كان معتقاً 
بتلا أنفق عليه إلى الإثغار. وإن كان أمد العتق يتأخر إلى أن يبلغ الخدمة» بيع 
من الخدمة إلى ما يقابل مدة التفرقة» وهذا للضرورة؛ لأنه لا يجوز لو لم يبع الأم 
أن تباع الخدمة» إذا كان لا يشرع في قبضها إلا إلى الأجل القريب» وإن كاتب 
الأم بيعت الكتابة مع رقبة الولد» وكذلك إن كاتب الولد. وإن دبر الأم أو 
الولد لم يكن له بيع من لم يدبر؛ لآن ذلك تفرقة وبيع الخدمة لا يجوزء وكذلك 
إن أولد الأم وكان لها ولد قبل ذلك. لم يمكن من بيعه؛ لأن مشتريه يحب أن 
يظعن به» وليس على البائع أن يترك أمه يبيعها.. 


فصل 
افيما إذا جنت أمة ووئدها وهما لملك واحد] 

وإن جنت أمة وولدها وهما لملك واحدء جاز للسيد أن يسلم الجان 
بانفراده» ثم يجمعانها في ملك واحد. يريد يشتري أحدهما من الآخر» أو 
تعاس دمن تانكم ينلد ١‏ نا رفوه كل :و احلد ايا لقر اقمه جوف القرل سجر 
يل أجمع/ السلعتين يوذ وان ل يقوماء وم ير ابن اقاسم أن يبرا على أن يشتري 
أحدهما من الآخر فقطء وإنما الحكم في الذي يجبران عليه أن يبيعه| ويقسم 
الثمن”". إلا أن تطوع أحدهما أن يشتري من الآخرء وإن كانت الأمة لرجل 
وولدها لعبده. أجبرا على جمعهم| في ملك أحدهماء أو يبيعانمها من رجل واحد؛ 
لأن العبد مالك إن أعتق تبعه ماله» وعلى قول مطرف وابن الماجشون يجوز أن 
يجمعاهما في حوز؛ لأن الشمل واحد”"» ولا بأس أن تكون الأمة وولدها 

شركة بين رجلين على أجزاء متفقة أو مختلفة. 
واختلف إذا كانت الشركة في أحدهماء فقال ابن القاسم - في أمة حامل 
بين رجلين دبر أحدهما ما في بطنها-: إذا خرج تقاوماه» فإن صار للذي لم يدبر 
كان رقيقاء فأجاز ملكه لأحدهما""» ومنعه سحئون وهو أقيسء وقد يكون 
قصد ابن القاسم الكلام على حكم التدبير خاصة: أو يكون ذهب إلى ما ذكره 
ابن حبيب إذا كان الشمل واحدا”'» وإلا فباب التفرقة موجودء إذا أراد من له 


الملك في أحدهما السفر به. ومن اشترى أمة وولدها صفقة واحدة ثم وجد 


(١)انظر:‏ المدونة: ا/ م ٠ل‏ 5/ 51/4. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 75. 
() انظر: المدونة: 7/7 .51١9‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 75. 


كناب التجارة على أرض الحرب 


بأحدهما عيباء كان بالخيار بين أن يقبلها أو يردهماء وليس .له أن يرد المعيب 
بانفراده» فإن رضي البائع والمشتري برد المعيب وحده. بعد معرفته| ب| ينوبه 
من الثمن» ثم يجمعانب! في ملك جازء وإن جهلا أنه| مطالبان بالجمع» فقال 
المشتري: أنا أرد السالم وأسترد المعيب ولا أقوم بعيب. كان ذلك له. أو قال 
البائع: لو علمت ل أقبل المعيب» فإما أن تأخذ الجميع أو ترد. كان ذلك له 
وإن اطلع على العيب بعد أن حدث عنده عيب بالمعيب أو بالسالم» كان بالخيار 
بين أن يتمسك بالجميع ويرجع بقيمة العيب. أو يردهما ويرد قيمة العيب 
الحادث» ويرجع بجميع الثمن» وإن كان اطلاعه على العيب» بعد أن بلغ الولد 
حد التفرقة» كان له أن يرد المعيب بانفراده» وقال محمد - فيمن اشترى رمكة 
ومعها مهر فوجد به عيباً فأراد رده بقيمته -: فإن كان مستغنياً عن أمه رده 
وحده. إلا أن يكون أكثر ثمناً منها وفيه الرغبة» فلا يكون له إلا أن يردهما 
جميعاً”'"؛ فمنع من رده بانفراده إذا كان غير مستغن عن أمه؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى هلاكه. 
فصل 

الأمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها 4# أيام الخيار! 

وقال ابن القاسم -في الآمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها في أيام 
الخيار-: إن كان الخيار للبائع لم يكن له أن يمضي البيع» وإن كان للمشتري 
كان له أن يمضي”". ويجري في المشتري قول آخرء أنه يمنع من القبول قياساً 
على القول فيمن اشترى جارية حاملاً فولدت في أيام الخيار» فقال ابن القاسم 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 47 1. وعزاه لابن القاسم. 
(؟) انظر: المدونة: 589/57. 


في العتبية: الولد للبائع» وللمشتري أن يقبل الأم» قال: لأن أصل البيع كان 
جائزاًء ثم يجمعاها في ملك ولا ينقض البيع؛ وقال أصبغ: ينقض البيع إن لم 
يجمعا بمنزلة من ابتدأ شراء على تفرقة”". وكذلك إذا كان الخيار للبائع» فله أن 
يمضي البيع قياساً على قول ابن حبيب إذا جنى على العبد في أيام الخيار”"» ثم 
قيل: إن الجناية للمشتري. فعلى قول ابن القاسم إذا اشترى شقصاً بالخيا ثم 
بيع الشقص لآخر بتلاء فقيل: مشتري الخيار أن له الشفعة على مشتري 
البتل”"» وأرى أنه قيل: كأنه لم يزل منعقداً من الأولء وإذا أراد المتبايعان أن 
يجمعا بين الأم والولد. في ملك غيرهما في جميع الوجوه التي تقدمتء فلا 
يبيعان حتى يقوما كل واحد بانفراده» فيسلان من المعاوضة بجمع سلعتين» 
فإن باعا قبل التقويم جرى على الخلاف. 
فصل 
آفيما إذا قدم مسلم أو نصراني بامرأة 
ومعها صبيء فزعم أنه ولدها أوادعت الأمة ذلك] 
وإذا قدم مسلم أو نصراني بامرأة ومعها صبيء فزعم أنه ولدها أو ادعت 
الأمة ذلك» لم يفرق بينهما ول يتوارثاء إلا أن يثبت. وإن قدم رجل بأمة وآخر 
بصبي فادعى أنه ولدهاء وادعت الأم ذلك لم يفرق بينهما ولم يتوارثا إلا ببينة» 
وإن قدم رجل بأمة وآخر بصبي فادعت أنه ولدهاء فإن سبيا أو اشتريا من بلد 
واحد جمعا بينهماء وإن علم أنهها من بلدين لم يعجل في ذلك وكشف. وإن لم 


.77//8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.77 5 /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.7517//5 انظر: المدونة:‎ )*( 


كناب التجارة على أرض الحرب 


يعلم هل هما من بلد أو من بلدين؟ جمعا لأن مثل ذلك لا تلحق فيه تهمة ولا 
يخفى أيضاً أمرهماء فيا يتبين من حنان الأم وشدة وجدها عند وجوده. 

وقد أجاز أشهب للمرأة أن تستحق الولد ويوارثهاء إلا أن يعلم باطل 
قولهاء وإن كانا ثمن ولد في أرض الإسلام؛ فمن قامت من أرض الحرب 
أحرى أن تصدق. 


باب ره 
بيع المصراة من الإبل والغنم والبقر 


ولا يجوز تصرية الماشية لبيع؛ لقول النبي ظللله: ١لا‏ نُصَرُّوا الإبل وَالْعَنَم 


4 
4 


َمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ كه بكَيْرِ النَظَريْنِ بَعْدَ أَنْ يليا إنْ ضَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ ضَاءَ 
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رَدَمَا وَصَاعَ عر)1". 

0 واختلف في العمل بهذا الحديث؛ فقال/ ابن القاسم: فقلت لمالك: أيأخذ 
هذا الحديث» يريد هل يرد معها صاعا؟ قال: نعم. والأخذ زا المديف 
رأ 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: ليس هو بالموطأ ولا 
بالثابت””/ 


وقال أشهب في كتاب محمد: لا يؤخذ به وقد جاء ما هو أثبت منه: 
الاج بالضَّانٍ)0. والأول أصوبء لوجهين أحدهما: ورود النص -وهو 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 7/ 05/ء في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم من كتاب البيوع» » برقم »)5١5١(‏ ومسلم: ”/ »١١55‏ من كتاب البيوع في باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومهء برقم (21515). ومالك في الموطأ: 
”/ '2547» في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» من كتاب البيوع» برقم (1755). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 74. ونصه: قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: 
نعم. قال مالك: أو لأحد ني هذا الحديث رأ 

(") انظر: البيان والتحصيل: /ا/ .7”6٠‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: "75١/5‏ 

(5) أخرجه أحمد: 5 » من حديث السيدة عائشة ف#ها. في باقي مسند الأنصار» » برقم 
(54770)» وأبو داود: 707/7 » باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا من 
كتاب الإجارة» برقم »05٠0(‏ والترمذي: 58١/7‏ , في باب ما جاء فيمن يشتري العبد 


كناب النجارة على أرض الحرب 


حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وغيرهم- أن ذلك 
اللبن مبيع؛ لأنه كان وقت البيع موجوداً مجموعاً ول يبق إلا حلابه» وهو 
بمنزلة الثمرة إذا يبست ول يبق إلا جذاذهاء والصوف إذا تمٌّ ولم يبق إلا 
جزازه» وإنما الخراج بالضمان فيا يحدث عند المشتريء وإذا كان ذلك فإن كان 
اللبن قائاً وكان حلابه بفور الشراء» رد عينه ولا يغرم بالعوض عنه مع قيامه» 
وإن كان حلابه بعد ذلك لم يكن عليه رده؛ لأنَّ ما حدث في ضروعها بعد 
شرائها فهو للمشتريء فكان ذلك الموجود بعضه للبائع وبعضه للمشتري. 
ولا يدرى ما لكل واحد فيه» وعلى هذا محمل قول مالك في المدونة» أنه لا يرده 
إذا كان قائأء أن ذلك إذا لم يحلب بحضرة البيع”", وهذا قال: له اللبن با 
علف؛ لأن ما حلب بالحضرة لم يكن على العلف. 

وقد قيل: في حكم النبي عَإلله عن اللبن بصاعء إن ذلك لرفع التنازع؛ لأن 
الأصل أبداً فيه مجهول. قال مالك: والصاع من عيش البلد'". وإن كان عيشه 
قمحاً أو شعيراًء كان عليه صاع من عيشهم» وذهب بعض أهل العلم إلى ألا 
يغرم الصاعء إذا كان السعر غالبا» فقد يكون قيمة الصاع نصف قيمة الشاة» 
فإن غرم المشتري قيمة أعلى ما يرى أنه كان فيهاء لم يكن للبائع في ذلك مقال» 
وخصوا الحديث بالقياس؛ لأن الأصل في المتلفات أن يغرم قيمتها أو مثالهاء 
ولايحمل الحديث على أن النبي عله ألزم المشتري فوق ما قبض. 


ويستغله ثم يجد به عيبا من كتاب البيوع» برقم 1802 والنسائى: // 75 5 باب 
الخراج بالضمان» من كتاب البيوع» 3 برقم (-5595) قال الترمذي: هذا حديث حسن 
3 ' 5 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7019. 
(0) انظر: المدونة: 7/ 709. 


وقد قال ابن أبي ليل وأبو يوسف: يرد قيمة اللبن. وحملوا الحديث أن 
الصاع كان ذلك الوقت قيمة اللبن. واختلف إذا كان المبيع جماعة غنم» هل 
يغرم صاعاً واحداء أو لكل شاة صاع؟ وهذا أصوبء فإن كانت الغتم عدة, 
أكان لكل واحدة حكمها؟ والشاة المصراة والبقرة والناقة في ذلك سواء. يريد 
عن اللبن الذي بيعت به وهذا للحديث المتقدم وقد قيل ذلك لأن لبن الغنم 
وإن كان أقل فهو أجود ولبن الإبل أدنى وأكثر» فإذا علم المشتري أن الشاة 
مصراة قبل أن يحلبهاء وأن ذلك ليس بعادة لماء كان له أن يردها قبل الحلاب» 
وله أن يمسكها ويحلبها ثم يختبرهاء وينظر كيف عادتها؟ وهل تنقص التصرية 
اليسير أم لا؟ وكذلك إن علم بعد أن حلبه ما صريتء فهو بالخيار بين أن يرد 
الآنء أو يمهل حتى يحلبها ويعلم عادتها. 

واختلف إذا حلبها الثالثة هل ذلك رضى؟ فقال في المدونة: إن جاء من 
ذلك ما يعلم أنه اختبرها قبل ذلك فهو رضى”"» وقال محمد: ذلك رضى. 

وقال مالك في كتاب محمد: له أن يرد وإن حلبها الثالثة”". وهو أحسن 
لقول النبي عَه: ١مَنٍ‏ اشئرى شَاةً مُصَكَاةَ َهُوَ بالخبَارٍ تَلدَنَةَ أيّام). أخر جه 
اللخافي رحينك 7 نهل نه شان إل ناهلة إياف وإن تق قل الفيت قي 
ذلك؛ لأن المشتري يريد أن يؤامر نفسه في ذلك» وهل يرضى بذلك العيب أو 


)١(‏ انظر: المدونة: "9/8 :ل. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ."971١‏ 

(7) أخرجه مسلم: 1158//7. في باب حكم بيع المصراة من كتاب البيوع» برقم ,)١1515(‏ 
ولفظ ما وقفت عليه في البخاري: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ففي حلبتها صاع من تمر) أخرجه: 07/7/ء في باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها 
صاع من تمر» من باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر برقم (55 .)7٠١‏ 


كناب النجارة على |رض اإلحرب : 1 ( 


يرد؟ ولأنه خلاف إذا حلبها أول مرة اللبن الذي صريت بهء أن له أن يرد 
الآن؛ لأنه اشترى على أن ذلك عادة لماء وله ألا يعجل بالرد حتى يختبر 
حلابهاء هل هو قدر يرضاه؟ وإن كان يعلم أنه لا يأتي بمثل الأول» وإن 
اشتراها وهو عالم بأنبا مصراة من الأصلء لم يكن له رد إلا أن يجدها قليلة الدر 
دون المعتاد من مثلهاء وإن بيعت وهي غير مصراة والبائع يعلم بحلابهاء كان 
له أن يرد كمن باع صبرة وهو يعلم كيلهاء وقد تقدم ذكر الاختلاف في هذا 
الأصلء في كتاب البيوع الفاسدة. 

واختلف إذا اشتراها في غير إبان حلابهاء ثم وجدها في إبان الحلاب 
تحلب دون حلاب مثلهاء فقال ابن القاسم: ليس له أن يرد'". وقال أشهب: 
ذلك له”". 

وقال محمد: أرى أن ينظر في ثمنهاء فإن هي في كثرة ثمنها أن شحمها 
ولحمها لا يساوي ذلكء ولا يبلغه إن هي حملت بعد ذلكء كان له أن يرد متى 
علم أن البائع كان عالماً بحلابها أم يخيره. 

وإن اشترط المشتري أنها تحلب كل يوم قسطأًء فوجدها تحلب دون ذلك 
رد إن شاءء ويفترق الجواب فيها حلب. وإن اشترى على أنها إن كانت كذلك 
كانت لهء كان الحلاب للبائع ردا وقيل لأنما على ملك البائع وإن اشتراها في 
ملكه على التصديق كان الحلاب للمشتري وله الرد؛ لأنها كانت في ضمانه؛ لأن 
اللبن حدث/ في ملكه؛ فأشبه الحلاب الثاني من مصراة. 

وقال محمد فنعن اشترئ شاة مصزاةة فوجد باعي من غَين البصرية::م 
)١(‏ انظر: المدونة: / .337١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .77١/5‏ 


(ف) 


ه/اا/ب 


ةن عبد 6 
| 
تيظه 


يرد عن اللبن شيئاً”". وارق أن ذلك شرعاً إذا كان العيب التضرية تخاصة» 
وأرى أن يرد عوض اللبن الذي صرته له كالعيب إذا كان من سبب اللبن. 


0)انظر: النوادر والزيادات: 7/5 7371. 


كناب النجارة على ارض الحرب 6 
باب 
بيلك 2# احتكار الطعام وغيره إذا كان يشترى من الأسواق 2 
أو يجلب من بلد وهل يباع على أهله 2# الغلاء9. 

الاحتكار إذا كان يضر بالناس إما لحاجة الناس إليه» أو لأن هذا يغ 
السعر غلاء يضره غير جائز لقول النبي علله: «لآ يتك إلا حاطِمٌ)”". فإن 
كان لا يضر بالناس ولا يغلي سعراً جاز» طعاماً كان أو غيره. ومنعه ابن حبيب 
في الطعام والحبوب كلهاء والقطنية والعسل والسمن والزيت واللبن 
والعلوفة» أضر بالناس أو لم يضر والأول أحسنء وفي ادخار الأقوات وقت 
الرخاء مرتفق وقت الشدة» ولولا ذلك لم يجد الناس عيشاً حين الشدة» ولو 
قيل: إن ذلك حينئذ مستحسن لم أعبه» ولا يمنع من يشتري من السوق 
الأعظم ليبيع بأطراف البلاد» وإن غلا السعر؛ لأن فيه مرتفقًا للناس. 

وقال مالك في كتاب محمد: لم يزل ذلك من أمر الناس”"» وليس كل 
الناس يجد ما يشتري به في السوق الأعظم, وقال في الذين يشترون من 
الطحانين: يمنعون إذا أضر بالناس”". 

وأرى ألا يمنعوا وإن أضروهم في ذلك. بمنزلة الذين يشترون ليبيعوا في 
نواحي البلد؛ لأهم لا يشترون للادخاره وإنها يشترون للناس» وكذلك الذين 
يشترون ليعملوه خبزأء أو ليبيعوه لا يمنعون وإن أضرء ومن اشترى ذلك 
ليخرجه إلى بلد آخرء لم يمنع وإن غلا السعرء إذا كان لا يضر بالناس» وإن 
)١(‏ أخرجه مسلم: */ 2137717 في باب تحريم الاحتكار في الأقوات» من كتاب المساقاة» برقم 

.)١5١6( 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 81م 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 777/9 


كان يضر منعء إلا أن يكون بالآخرين حاجة» ومن قدم بطعام لم يمنع من 
ادخاره. إلا أن يكون جهد وشدة فيؤخذ ببيعه. وقال محمد: وإن كان في البلد 
طعام مخزون» فكان الغلاء واحتيج إليه» فلا بأس أن يأمر الإمام أهله أن 
يخرجوه إلى السوق فيباع”". 

وقال مالك فيمن احتكر في وقت يضر بالناس: اشترك فيه أهل السوق 
بالثمن الذي اشتراه به. وإن لم يعلم ثمنه فبسعره يوم اشتراه'". وأرى إذا طال 
أمر ذلك أن يمضي له ولا يرد. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 555. ونصه فيها «قال مالك: وإذا كان بالبلد طعام مخزون» 
واحتيج إليه للغلاء» فلا بأس أن يأمر الإمام بإخراجه إلى السوق فيباع». 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 507. وعزاه لابن حبيب» ونصه: قال ابن حبيب: ولا يحتكر 
غيرهماء وليخرج من يده إلى أهل السوقء يشركون فيه بالثمنء فإن لم يعلم كم ثمنه فسعره 
يوم احتكره وقد فعل مثله عمر. 


كتاب التجارة على |رض اإلحرب 6 


يي باب 
رن التسعير ومن حط من السعر وأغلى أو أرخص 

قال أنس: غلا السعر على عهد رسول الله عله فقالوا: يا رسول الله» سعر 
لنا. فقال: «إنَّ الله ُو المسَعَرٌ الْقَاِض الْبَاسِطُ الرّرَاقُ» وَِنّْ لأَرْجُو أَنْ ألْقَى رَيٌّ 
وان اعد ِنْكُمْ يطلب بِمَظْلَمَةٍ في دم وَل مَاله'". وهذا حديث حسن 
صحيح ذكره الترمذي في سننه. 1 

والتسعير على وجهين: ممنوع وهو التسعير على الجالب وغيره. ما يباع 
على النداء وعلى مثل هذا حمل الحديث. والثاني: التسعير على الذين يبيعون في 
الحوانيت. 

واختلف هل يتركون على ما يبيعون به من غلاء» أو ينظر أشريتهم 
والربح المعتاد فيقصرون عليه. وقال مالك - في العتبية في السوق إذا أفسد 
أهله وحطوا من السعر: لا يسعر عليهم'". يريد مثل أن يكون البيع رطل 
بدرهم فيبيعون نصف رطل وما أشبهه. وقال أيضاً في صاحب السوق يقول 
للجزارين» ليشتروا على ثلث رطل بسعره عليكم من الضأن» وعلى نصف 
رطل من الإبل» وإلا فاخرجوا من السوقء فقال: إذا سعر عليهم على قدر ما 
يرى من شرائهم فلا بأس» ولكن أخاف أن يقوموا من الأسواق. قيل له: إن 
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)١(‏ حسن صحيح. أخرجه أبو داود: 7/ 2597 ني باب في التسعيرء من كتاب الإجارة» برقم 
ليك رةه والترمذي: و في باب ما جاء في التسعير» من كتاب البيوع. برقم 
.))١718(‏ وقال قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه: 7/7 51لاء 
في باب من كره أن يسعر» من كتاب التجارات» برقم .)71٠١(‏ 


| 
هه 
صاحب الجزار أراد أن يسعره على صاحب السفن قال: بئسما صنع”"2. ففرق 
بين هذين؛ لأن أصحاب السفن يبيعون على النداء» فلا سعر عليهم بخلاف 
أضحات الحؤانيت: 
وإن اختلف بيع أهل السوق» في الصنف الواحد والصفة الواحدة» فإن 
كان الفريقان قريبا من السواء في الكثرة» لم يعرض للذين يبيعون برخصء 
وينظر إلى الذين أغلواء وإن كان السعر الذي يبيعون به. هو القدر الذي 
يبييعون لو سعر عليهم., لم يعرض لهم وترك كل قوم على ما يبيعون» وإن كان 
فوق ما يسعر به جرت على القولين» فعلى القول بمنع التسعير لا يعرض لهمء 
رعل القرن لاخر مفكرة عن لله ري دود للحن اللو خسنا 11 
يكون التسعير فوق ذلك ودون ما أغلواء فيرد إلى ما يسعرونه وليس عليهم أن 
يرخصوا حسب ما فعل الآخرون,. وإن أرخص الأكثر وأغلى الاثنان والثلاثة» 
به لو سعر عليهم أو لا؛ لأن في ذلك غرورا على المشتري؛ لآن المشتري يظن أن 
ذلك هو السعر الذي يبيع به أهل السوق, ولو علم غيره لم يشتر عليه. 
رف 
وإن أرخص و اص ار لا 1 
والبقل والفواكه وشبه ذلك ما يشتريه أهل السوق للبيع على أيديهم: فينبغي 
للحاكم إذا أراد أن يسعرء أن يجمع وجوه أهل ذلك السوقء. ويستظهر على 
صدقهم بغيرهم؛ فيسألهم كيف يشترون؟ وكنف بعزة؟ فان أرأى شططا 
نازههم إلى ما فيه لحم وللعامة سدادٌ حتى يرضوا به» وإن حط من ذلك قيل له: 
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إما بعت بسعر الناس وإما رفعتء ويؤدب المعاند لذلك ويخرج من السوق. 
وأما جلب القمح والشعير وشبه ذلك من الأقوات» فلا يسعر عليهم ولهم أن 
يبيعوا على أيد.هم كيف شاؤواء وإن أرخص بعضهم تركوا إن قلواء وإن كثروا 
قيل لمن بقي: إما أن تبيع مثلهم وإلا فارفع يدك؛ لأن فيه غرورا على المشتري. 
قال: وكذلك كل ما يوزن أو يكال» وإن كان لا يؤكل ولا يشرب. ولا يفعل 
ذلك في العروضء ولا فيها لا يكال ولا يوزن”". 


٠ .50١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


فاذت 


6 


ل بيع الشاة والاستثناء منها 2 

المستثنى من الشاة تباع تسعة: صوفء ولبن» وجلد. وجزءء وأرطال» وفخذء 
وبطن» ورأس» وجنين. فأما الصوف فيجوز أن يستثنى إذا كان يجز إلى يومين أو 
ثلاثة» وهو ني هذا بخلاف أن يكون الصوف هو المبيع» فإنه يجوز أن يشترط بقاؤها 
العشرة والخمسة عشرة. إذا كان لا يريد ببقائه زيادة نائة» بمنزلة من اشترى ثمرة 
يتراخى جذاذهاء لتنضج ليست لتزيد» وأجد الاستثناء فيه على الأصل فيمن باع دابة 
واستثنى ركوبهاء أنه يجوز من ذلك ما قل» ومثله إذا استثنى لبنها يجوز ما قلت أيامه» 
لأجل حبس الرقاب» بخلاف من اشترى اللبن. 

وإن استثنى جلدها وكان البيع في السفر جاز؛ لأنه ليس له هناك كبير ثمن» 
وكرهه إذا كان الشراء في الحضر. قال مالك: وكأنه اشترى اللحم'". قال في كتاب ابن 
حبيب: ولا يفسخ إذا نزل» وأجازه ابتداء ابن وهب”". وإن اختلفا في ذبحها كان 
القول قول المشتريء دعا إلى الذبح أو إلى البقاء» فله أن يذبح ويدفع إليه الجلد. 

وإن رضي البائع بأخذ مثله» فله أن يعطيه مثله أو قيمته ولا يذبح» وإن 
كره البائع لتغليب أحد الضررين؛ فإن ضاعت الشاة أو ماتت قبل أن يدعو 
المشتري إلى بقائهاء كانت مصيبة من البائع؛ لأنه مبقى على ملكه فلا شيء له إن 
ضاعت,. وإن ماتت أخذه من عليها إن أحبء. وإن كان بعد أن دعا إلى بقائهاء 
كانت مصيبة من المشتري. وعليه مثل الجلد أو قيمته» وإن استثنى جزءاً أو 
ربعاً أو ثلثاً أو نصفاً جاز» وكانا شريكين فيها على الحياة على تلك الأجزاء. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 7376. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7757/5. 
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وإن اختلفا في ذبحها كان القول قول من دعا إلى ألا تذبح. 

واختلف عن مالك إذا استثنى أرطالا فأجاز ذلك مرة إذا كانت يسيرة» 
أربعة أرطال أو نحوهاء وقال أيضاً: إذا كانت الثلث فأدنى جاز”"» ومنع ذلك 
مرة يسيزة كانت أو كثيرة. وهو أحخسن: 

وقد اختلف في المستثنى هل هو مبقى على الملك الأول أو مشترى؟ وأي 
ذلك كان فإنه يدخله اللحم المعيب؛ لأنه إن قدر أنه مبقى» فم| بعد المستثنى هو 
الذي يصير إلى المشتريء. إن| يأخذه لح)؛ لأن القول قول من دعا إلى الذبح» 
قال ابن القاسم بخلاف الجلد: فهو لحم معيب"”". 

وإن قدر أن المستثنى مشترىء كان البائع مشترياً للحم قبل ذبحه» ويجوز 
جميع ذلك على قول أشهب؛ لأنه أجاز أن يشتري أرطالا من لحم شاة حية إذا 
جسها وعرف نحوها. 

ويختلف إذا ماتت قبل الذبح» فعلى القول أنه مبقى تكون المصيبة منه| 
جميعاً» ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء؛ وعلى القول الآخر يرجع البائع 
على المشتري بقدر تلك الأرطالء وعلى القول الأول يجوز جميع ذلك ويجبر 
المشتري على الذبح. 

وأجاز مالك والليث أن يستثني الرأس» وأن يعطي المشتري البائع شراءه 
أو قيمته.”" قال ابن حبيب: والقيمة أحب إل وكل جائز» وأرى المثل في ذلك 
جائزاء وإن أمكن أن يكون أكثر أو أقل؛ لأنه إن كان الحكم عند المشاحة 
)١(‏ انظر: المدونة: 7"17/7. 


انظر: النوادر والزيادات: 7757/5. 
(*) انظر: المدونة: 7/7 73717. 


القيمة» فأخذه عن القيمة أكثر أو أقل جائزء وإن كان الحكم أن يقضي فيه 
بالمثل فكذلك. وهو بمنزلة طعام في ذمة» فأخذ أكثر من حقه. فهو تطوع 
وحسن قضاءء. أو أقل فهو فضل من القابض. 
وروى مطرف عن مالك فيمن باع بعيراً واستثنى رأسه. أو أرطالاً يسيرة من 
00 لحمه جازء فإن أخره المشتري حتى صح أو مات. أو كان مريضاً/ فأخره رجاء 
صحته كان ضامناً لما استثنى إن مات» وإن صح كان عليه شراء ما استثنى أو قيمته 
ولم يجبر على نحره؛ وإن كان حين البيع صحيحاًء تربص به الأسواق فزاد ونم| يكره 
نحره؛ كان البائع شريكاً بقدر ما استثنى””"”» فأجاز في السؤال الأول أن يعطيه مثل 
الأرطال ويستحييه وهو القياس» وكذلك إذا استثنى البطن أو ما أشبه ذلك. 
واختلف إذا استثنى الجنين فمنعه مالك29؛ لأنه لا يدرَى أحي هو أم 
ميت. وأجازه الليث بن سعد في كتاب محمد. في الجارية تباع ويستثنى ما في 
بطنها وهو أحسن؛ لأنه مبقى على أصل مالكء لم يدخل في البيع فلا يضره حيّا 
كان أو ميتاء ولا فرق بين أن يكون رقيقاً أو يعتق. 
فصل 
ل شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلا أو وزنا] 
ويجوز أن يشتري لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلاً أو وزنأء فإن اشتراه كيلاً 
جاز إذا ذكر مكيلة» يعلم أنها تحصل منه في الغالب» ويذكر من الأمر ما يعلم 
أن مدة يبقى إليها اللبن» وإن كانت الغنم قليلة كالشاة والشاتين افترق 
الجواب» فيجوز على كيل إذا أسلم في بعض ما يحلبه» قال محمد: يسلم في قدر 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: >/ /ا"م. 
0(انظر: النوادر والزيادات: .١717/7/5‏ 
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ربع لبنها. يريد أنه وإن قل لم يتعذر قبض ذلك القدر منها. 

واختلف في شراء جملته جزافاً فكرهه في المدونة ورآه خطراً؛ لأنه قد يقل 
فلا يدرّى ما يؤخذ بخلاف شراء لبن الغنم الكثيرة؛ لأن بعضها يحمل عنه 
بعضء إن قل لبن هذه لم يقل لبن الأخرىء وأجازه في كتاب محمد. وتحمل 
على الغالب من حاها فإن نقصت نقصاً بيناً عن المعتاد كان له مقال. 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى لبن عشر شياه بأعيانها ثلاثة أشهرء فل) 
حلبها شهرا مات منها خمسة؛ فإن كان حلاب الحالكة كل يوم قسطينء والباقي 
كل يوم قسطء [وقيل: إن الشهر هلا أول اللبن يعدل الشهرين الباقيين]”"'» 
كان المشتري قد قبض نصف حقه» ويأخذ من الباقي السدس ويرد ثلث جميع 
الثمن» وإن لم تهلك ولكن ينقص لبنهاء فإن كان يخرج عن المعتاد رجع بجميع 
النقص؛ لأن النقص الأول لم يكن ثانياً على كل حال, وكذلك إذا نزل غيث؛ 
فزاد الخصب على المعتاد كان الزائد للبائع””. 


)١(‏ قوله: (وقيل: إن الشهر هلا أول اللبن يعدل الشهرين الباقيين) كذا بالأصل والعبارة 
(1) انظر: المدونة: 7/ ٠170٠‏ ونصها: (قلت: أرأيت إن اشترى لبنها ثلاثة أشهر ثم حلبها 
شهرا ثم يموت منها خمس؟ قال: ينظر إلى الخمس المالكة كم كان حلابها كل يوم فإن كان 
حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل فما حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فإن كان حلابها 
قسطا قسطا قيل فكم كان الشهر الذي حلب فيه العشرة كلها من الثلاثة الأشهر التي 
اشترى حلابها فيها في قلة اللبن وكثرته في غلائه ورخصه فإن بين اللبن في أوله وآخره 
تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في أوله يعدل شهرين في آخره وأكثر من ذلك. فإن قيل 
الشهر الذي احتلبت فيه يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم المالكة قياما في نفاق 
اللبن في الشهر الأول لغلائه فيه ورخصه في الشهرين الباقيين قيل: فقد قبضت أيها المشتري 
نصف حقك بحلابك الغنم كلها الشهر الأول وبقي نصف حقك فلا حق لك في نصف 
اللبن الباقي وقد استوجبه البائع بحلابك غنمه شهرا ويرد عليك البائع لما هلكت الخمس 


فصل 
[فيمن اكترى بقرة للحرث 
أو يسقي عليها وشرط حلابها] 

وقال فيمن اكترى بقرة للحرثء أو يسقي عليها وشرط حلابها: لا بأس إذا 
عرف حلابها”"". وقال سحنون: لا يعجبني؛ لأنه لايجيز شراء لبنها وحده. 

وقال أصبغ - في ثانية أبي زيد فيمن اكترى بقرة فانقطع لبنها: لم ينقص 
من الكراء شيء؟ لأنه تبع بمنزلة الذي يكتري اللأرضء فيها نخل تبع للأرض 
فتصيبها جائحة فلا يوضع عن المكتري شيء. 

وقول ابن القاسم وأصبغ أحسن, إذا كانت بيد المكتري لا تعود إلى 
المكري حتى تنقضي الإجارة» وإن كانت تعود كل يوم إلى ربها عندما ينقض ما 
استؤجرت له. وهو وقت حلابهاء فقول سحنون أحسن. 


التي كانت تحلب قسطين قسطين وبقيت التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن لأن لبن 
المهالكة قسطان قسطان ولبن الباقية قسط قسط فعلمنا أن المالكة ثلثان من نصف الثمن 
الباقي والباقية الثلث من نصف الثمن الباقي وإنما هما في هذا النصف الباقي بمنزلة رجل 
اشترى لبن عشر شياه في أبان الحلاب على ما وصفنا ثم مات منها حمس قبل أن يحلب منها 
شيئا فإنه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في المسألة التي فوق وكذلك أن لو كانت المالكة 
تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة أرباع فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه). 

.707٠ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وله وسلم 


كتاب التدليس بالعيوب 


54 
6ة 


باب 

ل منع التدليس بالعيوب والحكم فيه إذا نزل 

التدليس في العيوب غير جائز؛ لقول الله عز وجل: «وَلَا تَأَكْوَا أمولكم 

بَيتَكُم بِالْبَطِلٍ4 [البقرة: 18]» فا زاد ثمن الصحة على العيب يأكله البائع 
بالباطل. 

ولقول النبي عَه: «مَنْ عَسَّنَا فَلَيْسَ مِنَا». وفي كتاب مسلم: أنه كته مر 

على صَبْرَةٍ طعام فأدخل يده فنال أصابعه بللٍ فقال: «مَا هًَا؟» قَالَ: أَصَابَبْهُ 

السَّمَاءٌ يا رَسُولَ الله فقال: «ألا جَعَلَْهُ عَلَ الطّعَام حَتَى يرَاهُ النَّاسُء مَنْ غَش 


21 يَو20. 
٠ 2 0111‏ اسه 6 كس سطس 
وقال في المتبايعين: (إِنْ صَدَقَا وَبَينَا بُورك لما في بَيَعِهاء وَإِنْ كذيًا وَكمّا 
حّ 2 14" . 


فمن كتم عيباً كان للمشتري أن يرد؛ لقول النبي عله : «لآ نُصَوُوا الإبل 


(1) أخرجه مسلم: 44/١‏ في باب قول النبي عَْله: «من غشنا فليس منا»ء من كتاب الإيوان» 
برقم: .٠6١١‏ 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري: ؟/ 47/اء في باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء من كتاب 
البيوع» برقم 270١5‏ ومسلم: / .1١4‏ في باب الصدق في البيع والبيان» من كتاب 
البيوع برقم 197*7. 


سيت عي جوي 

50 لوو 
َعَم هن ابتَاعهَا بد دل مهو بر لطن بعد أن ليها نْضَاء أَْسَكَها 
وَإِنّْ سَخِطَهَا رَدهَا وَصَاعًا مِنْ ْر»2"7. 

وروي عنه عله أنه قال: ١«عهَدَة‏ الكّقيق كَلاَكَةُ يام وفاتدة ذلك الرد 
بالعيب القديم. 

فصل 
افيمن باع عبدا ودلس فيه بعيب] 

ومن المدونة قال ابن القاسم - فيمن باع عبداً ودلس فيه بعيب -: إن 
للمشتري أن يرد به» فإن أصابه عند المشتري عمى أو عور أو قطع أو شلل؛ رد 
معه ما نقصه أو حبسه. ورجع بقيمة العيبء إلا أن يقول البائع أنا أقبله 
بالعيب الحادث فيكون له ذلك. 

وإن كان العيب الحادث خفيفاً مثل الحمى والرمد. رده ولا شيء عليه 
وإن ذهبت أصابعه أو إصبع واحدة لم يرده إلا بها نقصء وإن ذهبت الأنملة 


وكان من العلٍ رده وما نقصه. وإن كان من الوّخش”' لم يكن عليه شيء؛ وإن 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 755 في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
وكل محفلة» من كتاب البيوع؛ برقم: ١‏ ومسلم: .1١105/7‏ في باب تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه وسومه على سومه. من كتاب البيوع» برقم: 21514 ومالك: ؟/ 5817, في باب ما 
ينهى عنه من المساومة والمبايعة» من كتاب البيوع» برقم: 1775 . 

(؟) ضعيف. أخرجه أبو داود: “٠/7‏ في باب في عهدة الرقيق» من كتاب الإجارة» برقم: 
وأحمد: 5 197١ء‏ برقم (17/577) مسند الشاميين» حديث عقبة بن عامر الجهني» 
وابن ماجه: 7/ 5 0/ء في باب عهدة الرقيق» من كتاب التجارات» برقم: 5 5 77. 

(9) الوخش: رذالة الناس وصغارهم, يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. 
انظر: لسان العرب: 7/ ١/ا”,‏ مادة: (وخش). 
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ذهب ظفره ل يكن عليه شيء»/ وإن كان من العلي رده وما نقصه""". 0 

وقد خولف في هذه المسألة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا كان العيبُ مفسداً. فقال محمد بن مسلمة: إذا عمي أو أقعد 
أو هرم أو كانت دابة سمينة فعجفتء أو انقطع ذنبها حتى تصيرٌ في غير حدها 
الذي تراد له. أخذ قيمة العيب ولم يرده. 

والثاني: إذا قال البائع: أنا أقبلها بالعيب الحادث ولا شيء عليك؛ أو 
تمسك ولا شيء لك. فقال ابن دينار: ليس له ذلكء فقد يريد العبد ويرغب فيه 
فيقول له: احبس ولا غرم علي أو رد ولاغرم عليك. وقاله ابن دينار 

والثالث: إذا حدث به حمى. فقال سحنون: الحمى مرض من أمراض 
الموت. يريد فلا يرد به. 

والعيب الحادث عند المشتري ثلاثة: يسير» وكثير لا يبطل الغرض الذي 
كان يملك لأجله. وكبير يبطل ذلك الغرض منه. 

فإن كان يسيراً كان كالعدم عند ابن القاسم, والمشتري بالخيار بين أن 
يمسك ولا شيء له؛ أو يرد ولا شيء عليه. وإن كان كثيراً ولم يبطل الغرض 
منهه لم يمنع من الرده وكان المشتري بالخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة 
العيب» أو يرد» ويرد ما نقصه العيب. وإن كان ذلك العيب قد أبطل الغرض 
الذي يراد منه» لم يكن له رد ورجع بقيمة العيب» فالعمى وقطع اليد والشلل» 
بطل الترطن يمن العيده كن "قال نابا قتيلية ودللكة فرك ود لك ارم 
والعجف في الدابة إذا كان لا يرجى ذهابه» وقطع ذنبها إذا كانت تراد قبل 
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أ 90000 
د 5 


ذلك للركوبء وكذلك الإصبع والأنملة من العبد الصانع إذا كان يرغب فيه 
لصنعته» فبطلت صنعته لذهاب الإصبع والأنملة. 

وأما الظفر فخفيف في العلي من العبيد» ولا يخفف في العلي من الجواري 
ولا يردها إلا با نقص ذلك العيب. 

وقول سحئون في الحمى حسن ولا يعجل بالرد» ولأنه في شك مما 
ينكشف عنه. فقد ينكشف عن عرض محوف يمنع الرد. وكذلك الرد لا 
يعجل برده حتى ينظر ما يؤول إليه. 

وقول عيسى في الوجه الآخر حسن إذا زاد سوق العبد أو زاد في نفسه. 
وإن لم يزد سوقه ولا زاد في نفسه. فقول ابن القاسم أحسن. والقياس في 
العيب اليسير إذا كان البائع غير مدلس ألا يرد المشتري إلا با نقصه العيب؛ 
لأنه قبضه سالاً فعليه أن يرد سالمأء وقد حدث العيب وهو في ضمانه» وإن 
دلس لم يرد عنه شيء؟؛ لأن الغالبَ أنه لا ينفك من ذلك. 

وقال انع سييي: إذاسوك قيب اقلق غزرت :تمن أن التنترقة أو 
الزنا أو الإباق» لم يغرم المشتري عنه شيئاًء وهذا خلافٌ الأصولء ولا فرق بين 


عيب الخلق وغيره. 
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باب 
فيمن اشترى عبدين فأصاب بأحدهما عيباء 
أو استحق أو اشترى طعاما فوجد به عيباء أو 
استحق بعضه أو شاتين تبن فوجد اهيا غير 


56 
6ة 


ذتكية اودخنا فوجن,مفضية هرا 

ومن اشترى عبدين صفقة واحدة» فأصاب بأحدهما عيباً وكانا متكافئين» 
أو كان العيب بأدناهماء رد المعيب ولزمه السالم. وإن كان العيب بأجودهماء 
كان له أن يردهما؛ لأن الشأن أن شراء الأدنى إنا كان رغبة في الأعلىء 
والجواب في الاستحقاق كذلك إن استحق الأدنىء أو كانا متكافئين لزمه مالم 
يستحق, وإن استحق الأعلى رد مالم يستحق. 

واختلف إذا اشترى جملة عبيد أو ثياب» وهي متساوية أو متقاربة» فكان 
العيب أو الاستحقاق في أكثرها؛ فقال ابن القاسم: له أن يرد السالم وما لم 
00 ». وقال أشهب: يلزمه ذلك ولا رد له. 

وفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاء إذا كان العيب والاستحقاق في 
الأرفع؛ لأن الأدنى إنا يشترى لكان الأجود. وإذا كانوا صفقة سواء أو 
متقاربة» كان كل واحد مشتريا لنفسه لا مشتريا لغيره» ولو بقى عنده عبد من 
عشرة لزمه. ورأى ابن القاسم أن التاجر يرغب في شراء الجملة ولا يرغب في 
شراء القليل» وليس هذا اختلافا في فقه. 

ران ألامرسي طلل إن ماانقرله العقاه فإن قالوا: إن الرغبة في 
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الجملة» ومتى كان الواحد والاثنان لم يرغب في شرائه» وكان يشتريه بدون ما 
اشترى به في الجملة» كان له أن يرده. وإن قالوا: الرغبة والثمن سواء؟ لزمه. 

واختلف في خمسة مواضع: 

أحدها: إذا أراد أن يمسك الأدنى بعد أن مكن من الردء هل له ذلك؟ 

والثاني: إذا كان العيب بالأعلى واستحق وفات الأدنى» هل يمضي بالثمن 
أو بالأقل من القيمة أو الثمن؟ 

والثالث: إذا كان العيب بالأدنى وأراد رده» وقال البائع إما أن تقبل 
الجميع أو ترد الجميع. 

والرابع : إذا فات المعيب أو استحق وفات الآخر. واختلف في قيمة 
الفائت. 


رف 


0 والخامس: ما الذي يفيت الأدنى إذا رد الأعلى»/ حوالة الأسواق أو 


العيوب؟ 

فمنع ابن القاسم إذا كان رد الأعلى بعيب أو استحق أن يمسك الباقي 
ورآه بمنزلة من ابتدأ الشراء بثمن مجهول؛ لأنه مَلَكَ الرد» فأمسكه با يصير له 
من الثمن في الجملة» وذلك غير معلوم إلا بعد تقويم”"". 

وأجازه ابن حبيب وله في إجازته وجهان: أحدهما: أنه إنم| يتمسك به على 
العقد الأول ولا ينحل إلا برده؛ لأن مصيبته بعد رد المعيب أو الاستحقاق من 
المشتري حتى يردهء وهو أصل أشهب فيمن وجد عيباً فصالح عليه؛ أنه شراء 
مرجع وليس كمبتدأً بيع. 


)انل المدوةة 4/8 
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والثاني: أن يكون أجراه على أحد القولين في جمع السلعتين» وإن كان يرى 
أن البيع الأول قد انحل. 

وأرى له أن يتمسك به؛ لأنه باق على العقد الأول لم ينفسخ بعد. ولو 
كنت أرى قبوله ورضاه به فاسدا فرددت قبوله. لكان بمنزلة من لم يلتزمه. ثم 
ينظر قيمة الباقي من المعيب أو المستحق فيقبل بعد المعرفة ب| ينوبه أو يرد. 

واختلف إذا كان العيب بالأدنى فأراد المشتري رده وحده. وقال البائع: 
إما أن ترضى به أو ترد الجميع» فقيل: القول قول المشتري. 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان العيبٌ في كثير من عدده أو وزنه أو 
كيله» حتى يضر ذلك بصفقته» لم يكن له أن يحبس ما صح با ينوبه من الشمن» 
وإن كان معروفاً؛ لأن البائع إنما باع على أن حمل بعضه بعضاً بخلاف 
الاستحقاق”"©. 

وإذا جعل للبائع مقالاً أن يحمل الأقل عيب أكثر الصفقة» كان ذلك أبين أن 
يكون له ذلكء إذا كان العيب بالأدنى أن يحمله الأجود. وقال الداودي: وقد قبل 
ذلك سواء كان العيب في أقل الصفقة أو أكثرهاء فإنه يرد الجميع أو يحبس 
الجميع . والأول أحسنء وإذا رد الأجود وفات الأدنى» مضى عند ابن القاسم بم 
ينوبه من الثمن» وقال - ني كتاب محمد: فيمن اشترى شاة وعليها صوف, ثم 
وجد عيبا بعد أن جزه وفات -: أنه يرد مثل الصوف أو قيمته ما بلغ”". 

فعلى هذا يرد قيمة الأدنىء إلا أن تكون القيمة أكثر فيمضي بالثمن. 

وأما الوجه الذي يفيت الأدنى, فظاهر قول ابن القاسم حوالة 
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الأسواق”". 

وقال محمد: يفيته العيب المفسد الذي يفيت الرد بالعيب» وليس حوالة 
الأسواق ولا تغير البدن”". لأنه لما وجد العيب بالمرتفعة من الجاريتين» فكأنه 
وجده فيه)؛ وهذا لأن رد الأدنى إذا كان الأجود قائماء من باب العيب عليه في 
صفقة» والعيوب لا تفيتها حوالة الأسواق ولا العيب الخفيف. وإذا كان 
العيب كثيراً كان بالخيار بين أن يمسك ويرد قيمته» » ليس مما ينوبه من الثمن 
من الصفقة الأولى؛ لأن ذلك العقد سقط. 

وقال محمد - فيمن اشترى عبدين فوجد بها عيبأ فرضي بعيب أحدهما 
وأراد رد الآخر -: ذلك له'". وهذا صحيح؛ لأن الرد بالعيب من حق 
المشتري فيهماء فله أن يقوم بحقه فيها أو في أحدهما. 

وإن اختلفا في صفة الفائت كان القول قول المشتري عند ابن القاسم إن لم 
ينقد والقول قول البائع إن انتقد. وقال أشهب ومحمد: القول قول البائع انتقد 
أو لم ينتقد”". والأول أحسن؛ لأن المعيب سقط العيب فيه بالردء وصار البيع 
في الباقي وحله. 

فصل 
ل الاستحقاق] 
والجواب في الاستحقاق كالجواب في العيب يجده بأحدهماء فإن استحق 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7375. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ."1١/5‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/5 711. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 777. 
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الأدنى أو كانا متكافئين لزمه الباقي» وإن استحق الأجود كان له أن يرد الباقي 
إذا كان قائ). 

واختلف هل له أن يحبسه ب| ينوبه من الثمن؟ وإن فات هل يمضي بالثمن 
أو بالأقل من الثمن أو القيمة؟ وهل تفيته حوالة الأسواق أو العيوب؟ وإن 
كان الاستحقاق على الأجزاءء والمبيع عبيداً أو ثياب» وكان ذلك مما يخرجه 
القسمء كان الجواب على ما تقدم لو كان المستحق شيئاً بعينه» فإن كان المستحق 
النصف فأقل لزم الباقي» وإن كان أكثر الصفقة كان له أن يرد الباقي أو 
يمسكه قولاً واحداً؛ لأن الجزء له ثمن معلوم» وإن كان لا يخرجه القسم كان 
له أن يرد وإن قل الجزء المستحق؛ لأن بقاء الشركة عيب على المشتري. وإن 
كانا عبدين متكافئين فاستحق ق ربحه! أقرع بينهماء فيا صار للبائع لزم المشتري» 
وفسخ البيع 2 الآخر للشركة: وإذا استحق رجل جميع العبدين وكانا 
متكافئين» فأرى أن يمضي البيع في أحدهما جاز. 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن غصب جارية فولدت أولاداً ثم 
باعها وأولادها ثم استحقت فأراد المستحق أن يجيز البيع في بعض الأولاد. 
أن ذلك له”"'. 

فصل 
استحقاق الأقل أوالنصف] 

ال ل ق أقله لزمه الباقي» واختلف في النصف. فقال 

ابن القاسم: له رد الباقي”"©) 
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أ ا 
انه 


وقال أشهب -في مدونته-: يلزمه مثل العروضء وأنكر قول ابن القاسم» 


(» |وأن يكون مالك/ قاله قط”'"» وليس هذا اختلافا في فقه. 


امن 


أ 


وأرى أن يرجع ني ذلك إلى العادة في بيع الطعام في ذلك البلد؛ فإن كان 
ثمن الخمسين على الانفراد والجملة سواء لو كانت مائة لزم الباقين» وإن كان 
ثمن الخمسين على الانفراد أرخص كان له أن يرد؛ لأن المشتري يقول: إنا 
اشتريته بغلاء رغبة في شراء اللتملة» ولثلا أتكلف شراء البافي» ولو علمت أن 
المبيع هذا لم أشتره بذلك» وإن كان الثمن في الجملة أرخص. كان له مقال؛ لأنه 
يقول: إذا رددت هذا اشتريت الجملة رخيصة. 

وقال محمد - فيمن اشترى صبرتين أو حملين على غير كيل فاستحق 
أحدهما -: لزمه الباقي كالعبدين بخلاف البيع على الكيل. قاله في مسألة 
النصف حملء والقياس أن يكون الجزاف والمكيل في ذلك سواءء ويرجع في 
الجميع إلى ما يقوله أهل المعرفة» هل البيع في الجميع والنصف سواء غلا أو 
رخص؟ وهذا الجواب في الاستحقاق. 

وأما العيب فقال مالك وابن القاسم: إن من حق البائع أن لا يرد المعيب 
وحده. والمشتري بالخيار بين أن يقبل جميعه أو يرد جميعه سالمة ومعيبة؛ لأن 
بعضه يحمل بعضاً وحمل قوله على أحد الأقوال في العروض أنه يقبل جميع 
المعيب أو يرده» وعلى القول أنه يرد المعيب وحده ويكون ذلك في الطعام؛ لأنه 
لا يجوز له أن يخلط الطعام الجيد بالرديء ثم يبيعه» وإذا كان الحكم أن لا 
يخلطا وإن بيعا صفقة صار كالعروضء وإن كان المعيب ما لا ينفك عنه أسافل 
الصبرة, لزم المشتري قبوله, إلا أن يكون زائداً على المعتاد فيرد الزائد. 
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وقال ابن القاسم - فيمن اشترى شاتين مذبوحتين» فأصاب إحداهما غير 
ذكية -: له أن يرد الذكية كالطعام يستحق نصفه. وله أن يحبسها با يصيبها من 
الثمن. وعلى قول أشهب تلزمه الذكية» وإن كانت الأدنى كالعروضصر”". 

وهذا إذا كانتا على الوزن وإن كانتا جزافاً لم يكن له أن يرد على 
قول محمدء إذا كانتا متكافئتين ولا على قول أشهب. وإن كانت الذكية 
الأدنى. وقال سحنون: البيع فاسدل؛ لأننا صنق عدت جلا لا وخر اما 
وهو أصله أيضاً فيمن تزوج بعبد فثبت أنه حرء أن النكاح فاسد وإن لم 
0000 

وأخذ القاضي أبو الحسن علي بن القَصّار من هذه المسألة: أنه متى جمعت 
الصفقة حلالاً وحراماً نقض البيع الحرام وحده. 

وقول ابن القاسم: إذا لم يعلماء أحسن؛ لأن الميتة في ذلك كالمستحقة» 
وكذلك أراد إذا علما وكانتا متكافئتين؛ لأنه لم يشتر إحداهما لمكان الأخرى. 
وكذلك إذا كانت الميتة الأدنى» وكل موضع يكون البيع لازماً في الاستحقاق» 
وفيا لم يستحق يكون لازماً في الذكي؛ لأنه لم يشتره لمكان الميتة» وإذا كان ذلك 
لزم الذكي. وكذلك إذا كانت قلال خلٌ فوجد بعضها خمرًء يختلف هل يكون 
العقد في الخل صحيحاً أو فاسدا؟ وإذا كان صحيحاً وكان الخل النصيف 
فأكثر وهو جزاف لزم البيع فيها. 

ويختلف إذا كانت على الكيل» فقال ابن القاسم: يكون بالخيار فيها. وقال 
أشهب: يلزم البيع في الخل» وإن كانت التي هي خل واحدة من عشرة لزمت. 


.737” انظر: المدونة: 7/ 37لا‎ )١( 
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وقال ابن القاسم - فيمن باع عبداً بثوبين» ثم وجد أحد الثوبين معيبا 
وهو الوجه وفات الأدنى» والعبد قائم-: رد المعيب وقيمة الأدنى وأخذ 
العبد» وإن فات العبد بحوالة الأسواق ف) فوق وقيمة المعيب من الثوبين 
الثلث أو الربع» رده وأخذ قيمة ثلث العبد أو ربعه. فتكلم على وجهين من 
المسألة» إذا كان المعيب الوجه والعبد قائم أو كان المعيب الأدنى وفات العبد. 
وبقى وجهان: إذا كان المعيب الوجه وفات العبد» أو كان المعيب الأدنى 
والعبد قائم. 

فإن كان المعيب الوجه وفات العبد» رد المعيب وأخذ ما ينوبه من قيمة 
العبد» ومضى الأدنى با ينوبه من قيمة العبد. وعلى القول الآخر يكون 
للمشتري أن يرد قيمته بدلا عن عيبه» ويأخذ قيمة عبده إذا كان الذي ينوبه 
من قيمة العبد أكثر من قيمة الأدنى. 

وإن كان المعيب الأدنى والعبد قائم» رد المعيب ورجع ب ينوبه من قيمة 
صاحبه. ولا يرجع شريكاً في عين العبد. وقاله ابن القاسم مرة» وينقلب الخيار 
مشتريه» فيخير بين أن يرضى بالشركة أو يرده» وهو معنى قول أشهب؛ لأنه م 
يقل لا خيار لمشتريه. 

وما قبل في ذلك: إن الخيار له لأن العيب من سببه- فليس بحسن؛ لأن 
البائع إذا كان غير مدلس فلم يقصد إلى بقاء الشركة فيه وإن كان مدلساء فإنه 
يرجو أن بحاله ذلكء أو يطلع فيجري على الأحكام في المبيعات أن لا يؤخذ في 
العيب بغير ما باع به» ا لم يجبر أن يسقط قيمة العيب مع قيام المبيع» وإن وجد 
العيب بالعبد رده وأخذ ثوبيه إن كانا قاكمين» أو قيمتههما إن كانا فائتين. 


وإن فات أحدهما وهو الأعلى كان فوتاً للأدنى ويأخذ قيمتهاء إلا أن يحب 
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ل 0 0 لشنترية 
أن يرده؛ لأن انتزاع الأجود من يديه عيب عليه في الأدنى» وقد تقدم ذلك. 
فصل 
افيمن اشتر. ى ثوبين بطعام فاستحق 
اخدهما أو وجدافه قينا 

ومن اشترى ثوباً بطعام فاستحق أحدهماء أو وجدائة عيبا فإن كان 
الأدنى رجع با ينوبه من الطعام» ولا خيار لواحد منههماء وإن كانا متكافئين 
رجع في نصف الطعام إن كان قائأء وني مثله إن كان فائتاًء ثم يكون المشتري 
بالخيار في الباقي -على قول ابن القاسم- بين أن يمسك الباقي» أو يرده ويأخذ 
ثوبه إن كان قائاً أو قيمته إن كان فاتتاًء ولا خيار له في قول أشهب. 

وإن كان المستحق أو المعيب الوجه”'' من الثوبين» كان له أن يرد الأدنى وليمس 
له أن يتمسك به ويكون المشتري بالخيار» وعلى قول أشهب لا خيار له. 

وإن كان الاستحقاق في الطعام» فإن كان يسيراً لزمه ما لم يستحق ورجع 
بها ينوبه في الثوبين قيمة على مذهب ابن القاسمء وشريكاً على قول 
أشهب.ويرجع الخيار لمن في يده الثوبان. 

وإن استحق نصف الطعام فأكثر كان مشتريه بالخيار عند ابن القاسم بين 
أن يتمسك بالباقي ويرجع با ينوب المستحق قيمته» وعلى قول أشهب يلزمه 
في الطعام ويرجع شريكاً في الثوبين» وينقلب الخيار لمشتريهم). 


)١(‏ لعل المراد: (هو الوجه). 


,222 الم 
باب 
فيمن اشترى سلعة أوعبدا فهلك بيد 
البائع؛ أو شيئا مما يكال أو يوزن فهلك قبل 
الكيل والوزنء أو بعد كيله ووزنه وقبل أن 
يفرغ 4 وعاء المشتري 

ومن اشترى ثوباً أو عبداً فهلك بيد البائع» فإنه لا يخلو أن يكون ذلك لا 
سبب فيه لآدمي, أو يكون هلاكه من سبب البائع أو أجنبي أو مشتر. 

فاختلف عن مالك إن كان لا سبب فيه لآدمي؛ فقال مرة: المصيبة من 
البائع. وقال أيضاً: من المشتري. وسواء كان المبيع سلعة أو حيواناً حاضراً أو 
غائباً. واستحب ابن القاسم إذا كان المبيع حاضراً أن يكون من المشتري» وإن 
كان غائباً أن يكون من البائع”'". 

وقال محمد في «مختصر ما ليس في المختصر): إن كان المشتري من أهل 
البلد وهو موسرء كانت المصيبة من البائع» وإن كان غريباً وليس بموسر كانت 
المصيبة من المشتريء وإن كان الأجل عشرة أيام ونحوها فهو من البائع؛ لأنه 
كالرهن في يديه. 

فرأى في القول الأول أن البيع التقابض» أن تعطيني عبدك وأعطيك 
عشرة دنانير» وما تقدم» فإنا هو عقد أوجب أن أعطيك وتعطينيء وهذا قال: 
المصيبة من البائع وإن كان المبيع عبداً أو ثوباً وقامت البينة على تلفه. ورأى في 
القول الآخر أن العقد بيع في الحقيقة» فنقل الضان بنفس العقد. 
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والتعليل بأمر التسليم ليس بحسن؛ لأنه إن كان يرى أن عليه التوفية 
والتسليم؛ فإن التراخي عنهما لا يسقطهما ى) لا يسقط ما كان باقياً على الكيل» 
فإن التراخي عنه لا يسقطهء وإن كان يرى أن البيع عقد في الحقيقة» فععل 
المشتري أن يسلم ذلكء وإن على البائع أن يرفع يله عنه. 

واختلف بعد القول إن عليه التسليم؛ فقال أبو الحسن ابن القصار: الذي 
يجيء على المذهب أحد وجهين: إما أن يجبر المبتاع على تسليم الثمن» ثم يؤخذ 
من البائع المبيع» أو يقول لما: إن لم يتطوع أحدكا فيبتدئ بالتسليم؛ أو تكونا 
على ما أنتما عليه. وأن يجبر المبتاع أقوى. 

قال الشيخ تملته: أما إذا كان المبيع ثوباً بثئوب» فعلى كل واحد منهما إذا 
تشاحًا أن يمد يده بثوبه» فإذا تحاذيا قبض كل واحد منههما ما اشتراه. 

وإن بيع ثوب بعين كان على مشتريه أن يزن الثمن ويقلب. فإذا لم يبق 
إلا تسليمه» مد كل واحد منهم| يده بملكه نحو الأول لأنه لا تبدية لأحدهما 
على الآخر. 

وإن كان المبيع داراً أو أرضاً أو حائطاً أو ما لا بنيان به. جبر المشتري على 
البداية بدفع الثمن؛ لأنه ليس على البائع أكثر من رفع يده والتسليم فالقول 
إذا كان المبيع فارغاً من أشغاله. 

وإن كان المبيع منافع دابة أو دار» ولم تكن عادة في تعجيل الكراء ولا 
تأخيره» كان للمكتري أن يبتدئ بالركوب والسكنء فكلما مضى يوم دفع ما 
ينوبه؛ لأن المنافع لا يقدر على قبضها كالثوب» ولا يقدر الآخر أن يعطيه كلما 
مشى خطوة أو ساعة بحساهاء وليس على المكتري أن يبتدئ بالدفع ثم يقبض 
ما يتراخى قبضه؛ فكان لتغليب أحد الأمرين أن يبتدئ بدفع ما يتراخى قبضه. 


رف 
اقل 


وأقل ما يكون في المحاسبة عنه خرج يوم. 

وعلى القول: إن العقد بيع في الحقيقة؛ فإن كان بيع الثوب بعين» كان على 
بائع الثوب تسليمه ثم يطلب بالثمن» وإلى هذا يرجع قول مالك في «مختصر ما 
ليس في المختصر»: إذا كان المشتري موسراً ومن أهل البلد. 

يريد: أن البائع يصير في حكم المتعدي في إمساكه؛ لأن المبيع صار/ 
للمشتري بنفس العقدء وللبائع مطالبته في الذمة ا 
للمشتري ملكه. ويطلب بالذمة» والإمساك حتى يقبض الثمن ضرب من 
الارتبان» والارتبان لا يكون إلا بشرط. 

وإذا كان المشتري على غير ذلك فقيراً أو غريباء كان الإمساك من سبب 
المشتري فكانت المصيبة منه» ورأى أن الأجل قريب كبياعات النقود» يكون 

بائع أن يمسك المبيع حتى يقبض الثمن. 

فصل 
ل الملبيع يهلك بيد البائع أو المشتري أو الأجنبي] 

ويختلف إذا أهلك البائع المبيع؛ فعلى القول: إن المصيبة من البائ ؛ ينفسخ 
البيع إن أهلكه خطأء ولا شيء للمشتري عليه. إن كانت قيمته أكثر من الثمن» 
فإن أهلكه عمداً وكانت قيمته أكثر من الثمن» غرم البائع فضل القيمة عن 
الكمن: 

وإن اختلف الثمن من الجنس الذي تقدم به البيع» كان بالخيار بين أن 
يفسخ البيع عن نفسه أو يدفع الثمن الذي اشترى به ويرجع بالقيمة. 

وعلى القول: إن المصيبة من المشتري. يكون الخطأ والعمد سواء وعلى 
المشتري الثمن وعليه القيمة» فمن كان له فضلٌ أخذه.وإن أهلكه المشتري 
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خطأء انفسخ البيع على القول أن المصيبة من البائع» ويغرم القيمة إن كانت 
أكثر من الثمن؛ وإن كان الثمن أكثر غرمه؛ لأنه من باب الخطأ على الثوب 
أبطل الدين. وعلى القول الآخر يكون عليه الثمن قل أو كثر؛ لأنه كان في 
معنى المقبوض. 
وإن أهلكه عمداً غرم الثمن قل أو كثر على القولين جميعاً؛ لأنه رضي منه 
بقبضه على تلك الحال. 
وإن أهلكه أجنبي خطأ أو عمداًء كان عليه على القول أن المصيبة من 
البائع الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لآن خطأه على السلعة أبطل على البائع الدين 
الذي كان له في الذمة؛ ذمة المشتري. وعلى القول الآخر تكون القيمة 
للمشتري على الذي أهلكه وعليه الثمن للبائع. 
فصل 
لك هلاك ما يوزن أو يكال 
قبل الكيل أو الوزن أو بعدما 
ضمان ما يوزن أو يكال من البائع حتى يكال أو يوزن» واختلف عن 
مالك إذا كيل أو وزن ثم هلك وهو في المكيالء أو في كفة الميزان قبل أن يصير 
إلى وعاء المشتري أو يده» فقال مرة: هو من البائع حتى يصير إلى وعاء 
الم 
وقال في رجل اشترى زيتأء فأمر البائع من يكيل له فكال مطراً!" وصبه 
في وعاء المشتريء ثم كال آخر فسقط من يد الأجير على وعاء المشتري فانكسرا 


()انظر: النوادر والزيادات: 5/ لالا. 
(5) المطر: مِكْيَالٌ يُكَالُ به» وقد ذكر هذا ابن رشدء انظر: البيان والتحصيل: 1/ 5/ا". 


,22 العم 
جميعاً؛ قال: الثاني من البائع» وعن لاجو مواق الأول 

وقال أيضا: ذلك من المشتري وإن لم يصل إلى وعائه”". 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن مكن البائع المشتري من المكيال» يكيل 
لنفسه فسقط من يده بعد أن امتلأ المكيال» فهو من البائع حتى يقبضه المشتري. 
قال: والقبض أن يحصل في وعاء المشتري أو حيث يأمره بجعله””. 

وروى عنه سحنون إذا ولي المشتري الكيل أو وزن الدراهم لنفسه فهلك 
ذلك بعد أن استوف الكيل والميزان» أن المصيبة من المشتري”©؛ بخلاف أن يلٍ 
ذلك البائع أو وكيله». وقد مضى في كتاب السلم الثالث؛» ذكر الطعام يباع 
على كيل فيهلكه البائع أو أجنبي قبل أن يكال. 

واختلف عن مالك في ضمان الصبرة تباع جزافاء هل تكون مصيبتها إذا 
كانت محبوسة بالثمن من البائع أو المشتري”2؟ قال محمد: لم يثبث فيها مالك 
على شيء”"» والصبرة هاهنا كالعبد والثوب. 

ويختلف في التمر والزرع إذا أصيب بعد اليبس وقبل الجداد والحصاد؛ 
فقيل: هو من البائع. وقيل: من المشتري. وقيل: إن دخل على أن حصاده 
وجداده على البائع كان من البائع» وإن دخل على أن ذلك على المشتري كانت 


.7177 /1/ انظر: النوادر والزيادات: 7/ لال" والبيان والتحصيل:‎ )١( 
.73770 /٠ (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 

(") انظر: النوادر والزيادات: ”/ /ا/7”» والبيان والتحصيل: 7/ 4777 . 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77/8. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /٠/‏ 5487. 

() انظر: المدونة: 7/ 237179 .١5٠‏ 

7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 717/7. 
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المصيبة من المشتري. ومن اشترى زرعاً مذارعة كل ذراع بكذاء فهو من البائع 
حتى يذرع؛ إلا أن يدخلا على أن يحصده المشتري ثم يذرع الأرض»ء فيكون 
من المشترئ بنفسن :العقدة إلا أن يكون يوسا بالتمن: 

ومن اشترى عبداً أو سلعة على صفة على أن الأمر موقوف على أن ينظر 
إليهاء كانت المصيبة من البائع حتى يختبر» إلا أن يكونا دخلا على تصديق 
البائع أو تصديق غيره» فيكون بمنزلة من اشترى ما عاينه» فيختلف هل يكون 
من البائع أو المشتري. 

فصل 
افيمن اشترى سلعة ثم علم بها عيباً بعد هلاكها] 

ومن اشترى سلعة ثم علم أن بها عيباً بعد أن هلكت, كانت مصيبتها منه» 
وسواء هلكت بيد المشتري أو بيد البائع قبل أن يقبض منه. وكذلك إن علم 
بالعيب وهي قائمة» ثم هلكت قبل أن يقوم بالعيب» أو بعد أن قام ليرد وم 
يحكم بالرد ولم يقل رددت. 

واختلف إذا هلكت بعد الرد وقبل وصوها إلى يد البائع؛ فقال في المدونة: 
المصيبة من المشتري حتى يرد بقضاء من السلطان» وسواء كان قبضها من 
البائع أو لم يقبضها”'". وقاله مالك في كتاب محمدء وقال أيضا: المصيبة من 
ارين رد بقضاء/ من السلطان حتى يقبضه بائعه”". 

وقال أبو الحسن ابن القصار: إذا قال المشتري بعد أن وجد العيب قد 
فسخت البيع» وسواء كان ذلك قبل القبض أو بعده» حكم به حاكم أم لاء 
)١(‏ انظر: المدونة: 77727/7. 
؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 8/ا 7:٠‏ 


رف 
اب 


وبه قال الشافعي» ووافقنا عليه أبو حنيفة إذا كان قبل القبضء يريد إذا كان 
العيب مما لا يشك فيه أنه يوجب الرد. وهو قول ابن القاسم فيمن تزوجت 
رجلاء ثم علمت أنه عبد فردت التكاح عن نفسها من غير حكم. أنه منفسخ» 
بخلاف أن يكون العيب جنوناً أو جذاماء أو مما يحتاج فيه إلى اجتهاد أهل 
المعرفة فيه هل هو مما يذهبه العلاج؟ فلا يرد إلا بحكم حاكه”". 

واختلف فيمن ابتاع عبداً فقبضه ثم تقايل فيه. 

وقال محمد - فيمن اشترى عبداً بعيد الغيبة فأعتقه -: وجب عليه أن 
يدفع الثمن ساعة أعتق. وإن كان غائباً؛ لأن عتقه كقبضه'". وليس هذا 
بالبين؛ لأنه في حين العتق لا يدرى هل هو حي أو ميت أو غائب إلى غير ذلك 
البلد؟ والوجه الذي كان يتخوف منه ولأجله لم يجز البيع بشرط النقد- 


موجود وقت العتق. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 2/5 والبيان والتحصيل / 7 . 
(7) انظر: النوادر والزيادات: //3/8. 
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© فيمن اشترى سلعة أو عبداء فباع أو وهب ره 
0 أوتصدقأواعت قأواجرىاورهن, 5255 
ثم أصاب عيبا 
ومن اشترى سلعة فباعها وتداولها رجالء ثم اشتراها من أحدهم. ثم 
أصاب بها عيباً كان عند البائع منه أو لاء كان له أن يردها على الآخر. 
ويختلف هل يردها على الأول قياساً على من اشترى سلعة شراءً فاسداء ثم 
باعها بيعاً صحيحاء ثم اشتراها فوجدت في يده» فلم تتغير في سوقها ولا في 
بدنها؟ فقال ابن القاسم: ينقض البيع الأول. ولم ير ما حدث بعده من البيع 
الصحيح فوتاً ليمنع الرد على الأول. وقال أشهب: لا يرد على الأول' '. وهو 
أحسنء وقد حال بين الرد على الأول ما حدث بعده من البياعات والعهد. 
ومن اشترى سلعةً أو عبداًء فوجد بها عيباً بعد أن انتقل ملكه عنهاء 
وصارت إلى آخر بهبة أو بيع أو صدقة أو عتق أو دبر أو كاتب أو اتخذ أم ولدء 
فإن علم بالعيب قبل خروجه من يده ثم باع أو وهب أو تصدق لم يرجع 
بشيء؛ وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب إذا وهب أو تصدق أو أعتق'". 
واختلف في البيع على ثلاثة أقوال: فقال مالك: لا يرجع بشيء. وقال ابن 
القاسم: لأنه في بيعه على وجهين: إن باع بمثل الثمن فقد عاد إليه ثمنه» وإن 
باع بأقل فإن النقص لم يكن لأجل العيب”". 
)١(‏ انظر: المدونة: "/ 186. 


(؟) انظر: المدونة: 7/ 73737. 
(") انظر: المدونة: 7/ 773774. 


وقال أشهب: إن باع بمثل الثمن فأكثر لم يرجع بشيء» وإن باع بأقل رجع 
بالأقل من قيمة العيبء أو ما نقص الثمه". ورأى أن الحكم لو علم قبل 
البيع أن يمسك ولا شيء له أو يرد ويأخذ الثمن» فقد صار إليه مثل الشمن إن 
باع به أو بأقل فأتم له وإن كانت قيمة العيب أقل» أخذ قيمة العيب؛ لأنه 
الذي يجب له لو هلك ولم يبعه. 

وفي مختصر ابن عبد الحكم عن مالك: أن له أن يرجع بقيمة العيب على كل 
حال؛ بمنزلة لو وهب وهو أبين فله أن يرجع بالعيب وإن باع بمثل الثمن أو 
أكثر؛ لأن ذلك يكون لزيادة المبيع في نفسه. أو لغلاء سوقء أو لمغابنة كانت في 
وقت الشراء؛ فهو با في ضمان المشتري أو من سبب تجره» فلا يجبر به ما كان على 
البائع أن يغرمه إذا علم المشتري الثاني بالعيب والعبد قائم فرضيه”". 

واختلف إذا مات عند الثاني ورجع على من باع منه بقيمة العيبء أو باع 
الأول وهو عالم بالعيب» وهو يظن أنه حدث عنده؛ ثم ثبت أنه كان عند 
الأول» أو باعه وكيل المشتري وبيّن العيب ولم يعلم أنه كان عند البائع الأول» 
أو قتل العبد عند المشتري الأول فأخذ قيمته معيباً. 

فاختلف في هذه الأربع مسائل؛ فقال ابن القاسم: إذا علم المشتري الثاني 
بالعيب بعد فوت العبد ورجع على من باع منه بقيمة العيب» رجع المشتري 
الأول على البائع الأول بأقل من ثلاث. فا رجع به عليه» أو تمام الشمن» أو 
قيمة العيب من الصفقة الأولى. فإن بقي في يد المشتري الأول بعدما رجع به 
عليه مثل الثمن الأول فأكثر» لم يرجع بشيء””".. 


"7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١ 
."07/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0 
."٠7 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


وعلى قول أشهب؛ إذا بقي في يديه بعد ما رجع إليه أقل من الثمن» رجع 
بالأقل من وجهين: من قيمة العيبء أو ما نقص الثمن. 

وإن بقي في يديه مثل الثمن» لم يرجع بشيء. وعلى رواية ابن عبد الحكم؛ 
يرجع بقيمة العيب من الصفقة الأولى على كل حالء وإن بقي بيده مثل الثمن 
فأكثر» وكذلك إذا باعها وبَئّن العيب وهو يظن أنه كان عنده» أو باعها وكيله 
وبين العيب» فقال محمد: يرجع بالأقل من قبمة العيب أواتماء التين”". 

يريد: إن باع بمثل الثمن ل يرجع بشيء» وإن كان قد حط من الثمن لمكان 
العيب» وأنه لو كان سالا لباع بأكثر. وهو أصل ابن القاسم في قوله: إن باع 
بغير عيب ثم رجع المشتري الآخر عليه على الأول» وبقي في يديه مثل الثمن؛ 
م يرجع بشيء'"". 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قتل العبد رجع المشتري بقيمة العيب!", 
ول يراع القيمة التي أخذ من القاتل» هل هي مثل الثمن أم لا؟ وهذا خلاف 
قوله المتقدم إذا باع وبَيّن العيب» ويلزم على قوله في القتل أنه يرجع بقيمة 
العيب»/ وإن صار إليه من القاتل مثل الثمن» أن يقول مثل ذلك إذا 5 
بالعيب» وهو يظن أنه عنده أن يرجع بقيمة العيب» وإن باع بمثل الثمن؛ لأن 
هذا في يديه ثمن معيب» وهذا أخذ قيمة معيب. 

وقال أشهب: إذا قتل وكانت القيمة مثل الثمنء لم يرجع على البائع منه 
شي ع7 ومضى على أصله في المسألتين جميعاً وساوى بين البيع والقتل. 


.7” 57/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7 07 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 
.77١ /7 انظر: المدونة:‎ )"( 
.77١ انظر: المدونة: "ا/‎ )5( 


فصل 
افيمن اشترى عبدا ثم اشتراه 
الذي باعه منه فوجد به عيبا] 
ومن اشترى عبداً ثم اشتراه منه الذي باعه منه بمثل الثمن» ثم وجد به 
عيباً كان عند الأول لم يرجع أحدهما على الآخر بشىء. وكذلك إذا اشتراه منه 
بأكثر من الثمن الأول وهو عالم بالعيب. لم يكن للبائع الأول أن يرجع على من 
باعه منه بشيء» وإن لم يعلم كان له أن يرده على الذي اشتراه منه. إلا أن يرضى 
المشتري الأول أن يرد عليه ذلك الفضل. 
واختلف إذا اشتراه منه بأقل؛ فقال ابن القاسم: للمشتري الأول أن 
يرجع على من باعه منه بتمام الثمن؟ لأنه يقول: كان لي أن أرده عليك وها هو 
ذافي يديك. 
وقد اختلف في هذا الأصل؛ فقيل فيمن خالعت زوجهاء ثم علمت أن به 
غبا يوحب: لها الرد. فقال عبد الملك بن الماجشون: لحا أن ترجع عليه بم 
افتدت به منه”" . وهو قياس قول ابن القاسم هاهنا؛ لأنها تقول: قد كان لي أن 
أرد هذا التكاح عني ولا أغرم شيئاً. وقال ابن القاسم: ليس لها أن ترجع 
بشىء27. وعلى هذا لا يكون للمشتري أن يرجع على البائ منه بشيء؟ لأنه في 
يد البائع بعقد ثان. وإن علم المشتري الأول بالعيب وحده ثم باعه من الأول 
كان ذلك برضا منه.وسقط قيامه إن باع بأقل» ويكون للبائع الأول أن يرده 


.71/5 /4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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كناب التدليس بالعيوب 2ه 


عليه إن شاءء وسواء كان اشتراه منه بمثل الثمن أو أكثر أو أقل» فإن هو رده 
لزم المشتري الأول ولم يكن له أن يرده عليه 

وقال محمد: إن كان العيب مشكوكاً فيه» هل كان عند البائع الأول أو 
الثاني؟ وقد عاد إلى الأول بأقلء حلف الأولء فإن نكل حلف الثاني وارتجع 
منه بقيمة الثمن. 

قال الشيخ: فإن عاد إلى الأول بأكثر من الثمن» حلف الأول أنه لم يكن 
عنده قدييأًء ثم كان له أن يرده على المشتري الأول ويرتجع ثمنه منه» وإن شك 
في العيب هل كان عند الأول قبل بيعه» أو حدث عند المشتري الأول» أو 
حدث عند البائع الأول في البيعة الآخرة؟ فإن بيع بأقل حلفا جميعاً ولم يرجع 
أحدهما على الآخر بشيء» فيحلف الأول أنه لم يكن عنده» ويسقط الرجوع 
عليه ببقية الثمن» ويحلف المشتري الأول أنه لى يحدث عنده؛ ويسقط رده عليه 
فإن بيع بأكثر من الثمن حلف المشتريء ولم يرجع عليه بفضل الثمن» إلا أن 
يعترف أنه كان عند البائع الأول» فيكون عليه أن يرد الفضل. 


فصل 
[فيمن اشترى عبدا فباعه منه أجنبي 
ثم اشتراه فوجد به عيبا] 


ومن اشترى عبداً فباعه منه أجنبيٌ» ثم اشتراه فوجد به عيباً كان عند 
الأول» فإن اشتراه من الآخر بمثل ما كان باعه منه فأقل» لم يكن له أن يرده إلا 
على الأول» ويكون لللآخر وهو الثالث أن يرجع على الأوسط بتمام الشمن إن 
كان باعه منه بأقل» وإن عاد إلى الأوسط بأكثر من الثمن» وهو عالما بالعيب» 


د 
فكذلك يكون رجوع الأوسط على الأول دون الآخرء وإن لم يكن عالم بعيب 
كان بالخيار بين أن يرده على الأول أو على الآخرء إلا أن يرضى الآخر أن يرد 
إليه فضل الثمن, فلا يرده عليه ويرده على الأأول. 

ومن اشترى عبداً ثم تصدق به على بائعه منه» ثم علم أن به عيباً كان عند 
البائع» كانت الصدقة ماضية» ويرجع المتصدق عل البائع بقيمة العيب. 

وإن تقدمت الصدقة ثم اشتراه المتصدق به من المتصدق عليه كان له أن 
يرده بالعيب ويرتجع الثمن» ويبقى في يد الأول على وجه الصدقة. 

وإن باعه المشتري من آخر ثم تصدق به المشتري الثاني على من باعه منه» 
مضت الصدقة ورجع المتصدّق على المتصدّق عليه بقيمة العيب» وكان 
للختصدق غلية أن يرده بالعيق غل الأول: 

وإن تصدق به الأوسط على ثالث ثم اشتراه منه» كان بالخيار بين أن يرده 
على الثالث ويرجع على الأول بقيمة العيب, أو يرده على الأول ويرجع عليه 
بالثمن, ولا شيء على الآخر. 

ومن اشترى عبداً ثم مات البائع فورثه المشتري وآخر معه كان له أن يرد 
بالعيب نصف العبد على أخيه» ويرجع فيها ينوب أخاه من الميراث بنصف 
الثمن. وإن مات المشتري والبائع وارثه» فإن كان معه وارث آخر رجع الأخ 
على أخيه. فرد نصف العبد وارتجع نصف الثمن. 

وإن أجر أو رهن ثم وجد عيباًء كان بالخيار بين أن يرجع بقيمة العيب 
الآنء أو يمهل حتى تنقضي الإجارة ويفتك الرهن ويرده بالعيب» وإن حدث 
به عيب مفسد رده وما نقص العيب, وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب: إن 


افتكه حين علم بالعيب رده وإلا رجع با ينوبه وه المح والوك"'"والأول 
أحسن إذا كان أمد الإجارة والرهن الشىء اليسير» وإن كان الأمد البعيد» كان 


والرهن فيرد. 


.56٠9 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 


باب 


93 
5 


فيمن اشترى جارية فزوجها 
فولدت ثم وجد بها عيباً 

وقال مالك - فيمن اشترى جارية فزوجها ثم وجد بها عيباً -: أن له أن 
يردها وما نقص النكاح؛ أو يمسك ويرجع بقيمة العيب”"". فلم يجعل التكاح 
فوتاء وهذا على القول في العبد إذا عمي أو ذهبت يده أو أقعد أو هرم؛ أنه ليس 
بفوت. وعلى قول محمد بن مسلمة يكون النكاح فوتاًء ويرجع بقيمة العيب 
ولا يرد؛ لأن النكاح يبطل الغرض منها إن كانت من جواري الوطءء وإن 
كانت من الوَّحْس فالزوج يأتي إلى البائع من أجل ما تزوجها له أو تتردد هي 
إليه» وإن شرط الزوج أن تبوأ ى] تبوأ الحرة. كان ذلك أبين؛ لأنها تصير 
منقطعة» وكل هذا يبطل الغرض منها ولا يكسبها إلا القليل من الناس. 

وقد قال مالك - فيمن اشترى عبداً فباع نصفه ثم وجد به عيباً -: أن بيع 
النصني فوتٌ يمنع المشتري الأول من رد النصف الباقي» والمشتري الأول 
بالخيار بين أن يقبض منه النصف أو يعطيه قيمة عيبه. فهو في التزويج أبين”". 


56 


واختلف بعد القول أن له أن يردها وإن صارت ذات زوج إن ولدت أو 
زادت في جسمهاء هل يجبر بذلك عيب التزويج والولادة؟ فقال ابن القاسم: 
يجبر بالولد» فإن كان كفافاً لما حدث عنده من العيبء رد ولا شيء عليه» أو 
أمسك ولا شيء له وإن لم يكن فيه كفاف للعيب أتم الباقي» وإن كان فيه 


.159 /8 انظر: المدونة: 7737/7 والبيان والتحصيل:‎ )١( 
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فضل كان للبائع. وقال غيره: عليه ما نقص النكاح ولا يجبر بالولد. قال: وإنا 
زيادة ولدها كزيادة بدنها. 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصرء في زيادة البدن: إذا زادت 
قيمتها بقدر ما نقص التزويجء ردها ولا شيء عليه والنكاح ثابت يجير العيب 
بزيادة الجسم. وقال غيره: لا يجبر 

والأول أحسن؛ لأن كل ذلك إن) هو حادث في ملك المشتري وفي ضمانه» 
ول يتقدم للبائع فيه ملك وهو ملك للمشتري فوجب أن يجبر به. وقد حمل 
بعض أهل العلم قولّ مالك في جبره بالولد» أنه يرى أن الولد غلة» وليس 
كذلك؛ لأنه لا خلاف أن ولد الحرة من العبد حرء وولد الأمة من الحر عبد 
وولد المعتق بعضها بمنزلة معتق بعضه. وولد المدبرة مدبر والمعتق إلى أجل 
والمعتقة إلى أجل معتق إلى أجل وولد المكاتبة مكاتب» ولو كان الولد غلة . 
والأم طرفاً لبطل جميع ما تقدم ذكره. 

وإنما رأى مالك ذلك من باب «لآ صَرْرَ وَل ضِرَارَه("©؛ لأن الأم إذا 
عادت بالولد على مثل القيمة الأولى» لم يكن عليه ضرر؛ ولذلك راعى في 
المشتري إذا اطلع على عيب من بعد ما باع بمثل الثمن» لا مقال له على البائع؛ 
لأنه لو كان بيده فرّدَّهِ كان له الثمن» فقد عاد إليه فلم ينظر من جهة العيب. 
وكذلك إذا باع بأقل» لم يكن ذلك من سبب العيب. 

والأمة بعد الولادة على أوجه: إما أن يكونا قائمين» أو ماتاء أو بيعاء أو 
قتلاء أو نزل ذلك بأحدهما. وقد تقدم القول إذا كانا قائمين» وهل يجير 


. 7717/٠ هو لفظ حديث سبق تخريجه في كتاب الجهاد» ص:‎ )١( 


222 الوم 
بالولد؟ وإن ماتا رجع بالعيب» وإن مات الولد لم يضمنه المشتري» وكأنه لم 
يكن» والمشتري بالخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» أو يرد وما نقص 
النكاح» وإن ماتت الأم دون الولد» كان فيها قولان بقول ابن القاسم» يرجع 
بقيمة العيب بمنزلة ما لو ماتا. 

وقال أشهب: البائع بالخيار بين أن يدفع قيمة العيب» أو يخير المشتري بين 
أن يمسك الولد ولا شىء له أو يرد ويأخذ الغمن”'؛ لأن الولد كبعضهاء 

وإن بيعا لم يرجع بشيء على رواية ابن القاسم» وكذلك على قول أشهب 
إن بيعا بمثل الثمن» وإن بيعا بأقل رجع بالأقل من تمام الثمن أو قيمة العيب» 
وعلى قول ابن عبد الحكم يرجع بقيمة العيب» وإن باع بمثل الثمن. 

وإن بيعت الأم دون الولد لم يرجع على قول ابن القاسم بشيء» وكذلك 
على قول أشهب إن بيعت بمثل الثمن» وإن بيعت بأقل كان البائع بالخيار بين 
أن يعطي قيمة العيب أو يخيره بين أن يمسك الولد أو يرده ويتم له الشمن. 

وقال ابن القاسم: إن بيع الولد أو قتل» رد الأم وما أخذ من ثمن الولد أو 
قيمته. قال: بخلاف المفلس: يبيع الولد ثم يجد البائع الأم» فلا شيء له فيم| بيع 
من ولده. 

وقال أصبغ -في العيب-: يرد من ثمنه قدر قيمته كأنه اشتراه مع أمه 
و 

وقال ابن القاسم - في العتبية» فيمن اشترى شاة حاملاً فولدت وأكل 
١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ”/ 787. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ”5/ 785. 
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ولدها ثم أصاب بها عيباً -: إن أحب ردها وتقاصص بقيمة الولد» وإن أحب 
أمسك ورجع بقيمة العيبء وإنما جعلت له أن يمسك؛ لأن الولد ربها جاء من 


ثمنه ما هو أكثر من ثمنهاء فإن قاصصه لم يرجع بشيء”". 


وإن قتلا أو قتلت دون الولدء/ دجع عل قول ابن القاسمبقية يبه .| 
وعلى قول أشهب لا شيء له إن أخذ مثل الثمن» وإن أخذ أقل رجع بالأقل 
من قيمة العيبء أو تمام الثمن إن قتلا. وإن قتلت وكانت القيمة أقل كان له أن 
يعطيه قيمة العيبء أو يخيره بين أن يسلم له الولد ويتم له الثمن» أو يمسكه 
ولاشيء له. 

وإن قتل الولد دون الأم» وكان في قيمته ما يجبر عيب النكاح» خير بين أن 
يمسك ولا شيء له أو يرد ويحاسب بالولد, فإن لم يجبر كان له أن يمسك 
ويأخذ قيمة العيب» أو يرد ويغرم له ما نقص العيب بعد الولادة. واستحسن 
إذا فات الولد ببيع أو قتل أن يمسك ويرجع بالعيب على كل حال بمنزلة 
الصغير يكبر. 

واختلف إذا كان صغيراً فكر؛ فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك فوت 
ويرجع بقيمة العيب ولا وجه لواحد منهم”'. وقال مالك - في كتاب محمد-: 
له أن يرده ويرجع بالثمن”". وهو أحسن؛ لأن النماءَ من حقه لا عليه. وقال 
مالك في المدونة: الهرم فوت”". وقال محمد: هو عيب وليس بفوت””. وقال 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 8/ .70٠‏ 
(1) انظر: المدونة: */ 04 ", والنوادر والزيادات: 5/ 787. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7817. 
(8) انظر: المدونة: 58/79" 5/ 77/7. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 787/5. 


أصبغ: إن هرم وفني فهو فوت". وأرى إن هرم على الحال التي كان عليها 
يسيراً كان عيبا» وإن كان كثيراً فهو فوت. 
فصل 
لك بيعه وهو مريض فصح» 
أو هزيل فسمن؛ أو العكس] 
واختلف إذا بيع وهو مريض فصح. أو صحيح فمرضء أو هزيل 
فسمن. أو سمين فهزل. هل ذلك فوت فلا يرد ويرجع بالعيب» أو يكون 
كالقائم يمسك ولا شيء له أو يرد ولا شيء عليه؟ 
فقال محمد - فيمن اشترى جارية مريضة فصحتء أو هزيلة فسمنت 
وارتفع لذلك ثمنهاء أو سمينة فائقة فهزلت وأبضع ثمنهاء ثم وجد بها عيباً -: 
لم يكن له إلا الرد ولا شيء عليه. أو يمسك ولا شيء له''". قال مالك: إلا أن 
يكون مثل المرض الذي يبلغ به'”". 
قال ابن حبيب: رأيت من أرضاه من أهل العلم يقول: السمن البين في 
الجواري بعد الزال البين فوتٌ والهزال البين بعد السمن البيّن فوتٌ”. 
وأرى أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة؛ فإن قالوا: إن الثمن لا يتغير عن 
الحال الأول أو يتغير بالشيء اليسير كالزيادة والنقص؛ كان كالقائم» وإن 
كانت الزيادة أو النقص الشيء الكثير» كان فوتاً ويمسك لأجل الزيادة ويرجع 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 747. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/ 2387 والبيان والتحصيل: 8/ .7"١٠١‏ 


(*") انظر: المدونة: 7/ 7371. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 787. 


بالعيب ويرد بالنقص ما نقصه الثمن. 

قال محمد: وأما الدابة تكون سمينة فتعجف فليس كالرقيق» ولم يختلف 
فيها قول مالك أنه يرد ما نقصء أو يمسك ويرجع بالعيب. 

قال: واختلف عنه إذا كانت عجفاء فسمنت هل ذلك فوت فيرجع بقيمة 
العيب» أو تكون كالقائمة يمسك ولا شيء له. أو يرد ولا شيء عليه؟ والأول 
أصوب وقد تقدم وجه ذلك. 

واختلف إذا علم العبد صنعة أو كانت جارية فعلمها الرَّقُم”'' أو الطبخ 
وزاد لذلك ثمنها؛ قال مالك - في كتاب محمد -: لا شيء له في ذلك”". 
وجعلها كالقائمة يمسك ولا شيء له. أو يرد ولا شيء عليه. 

وقال في المبسوط فيمن تزوج على جارية أو غلام ونقد ذلك» فجعلت 
الزوجة الجارية في المشط» والغلام في العمل وعزمت على تعليمههاء ثم طلق 
قبل أن يمس-: كان عليه أن يغرم نصف ما أعطت في ذلكء ويأخذ نصفه. 
وهذا أحسن فيكون على هذا المشتري بالخيار بين أن يمسك ويأخذ قيمة 
العيب؛ أو يرد ويعطيه البائع ما أعطى في ذلك من الأجرة» أو يباع فيكون له 
من الثمن بقدر ما زادت الصنعة على الثمن الأول؛ فإن كان لا يزيد شيئاً ‏ 
يكن على البائع شيء ولا أن يبيعه» وللمشتري أن يحبس ويرجع بالعيب» وإن 
كانت الصنعة لا تزيد في ثمنه؛ لئلا يكثر عمله. 

وقد قال ابن القاسم - فيمن غصب طعاماً ثم نقله» فلقيه المخصوب 
منه بذلك البلد والطعام معه -: ليس له أن يأخذه؛ لأن الغاصب أذن في 


.؟58/١7 الرقم: النقش والوشي؛ يقال: رَقَم الثوبت: خططه.انظر: لسان العرب:‎ )١( 
.7857 /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


(ف) 
١ا/ب‏ 


,222 الوومة 
له و 

وكذلك قال - فيمن غصب عوداً فشقه أو نجره» أو نحاسا فصنعه -: لا 
يؤخذ منه لئلا يكثر عمله”". والمراعى في ذلك هل زادت الصنعة أو لم تزد؟ 
فالمشتري أحرى أن لا يخسر ما عمله بوجه شبهة. 

وقد ذهب بعض أهل العلمء في الجارية يشتريها الرجل ويؤدي عنها 
القبالة للسلطان: أن له أن يمسك ويرجع بالعيبء لثلا يخسر ما غرمه بوجه 
شبهة. وعلى قول مالك: أن لا مقال للمشتري إذا أدى ثمناً في تعليمها 
الصنعة» فلا يكون له مقال فيهم| غرم من القبالة. وعلى ما ذكرنا في الغاصب 
يكون ذلك له. إلا أن يكون الشيء اليسير. 


فصل 
ل المشتري يرد ما اشتراه بعيب 
ورجع © الثمن] 


وإذا رد المشتري ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن؛ فإن كان عيناً رجع 
بمثله. وإن كان عبداً أو ثوبأء رجع في عينه إن كان قائاً. وإن فات بحوالة 
الأسواق فا فوق رجع بقيمته» فإن كان الثمن شيئاً تما يكال أو يوزن» رجع في 
عينه إن كان قائأ ولم يتغير سوقه. ويختلف إذا/ تغيرت سوقه أو أنفقه؛ فقال 
ابن القاسم: ليس بفوتٍ وله أن يأخذ العين إن كانت قائمة وإن تغيرت 
السوقء والمثل إن لم يكن قائ)”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7715/١٠١‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .51١48/١٠١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: ."1١4/١٠١‏ 
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وعلى قول ابن وهب في البيع الفاسد في المكيل؛ أن حوالة الأسواق تفيته 
ويرجع بالقيمة» ولا يأخذ هاهنا عين ذلك الطعام ويرجع بقيمته. 

وقال أشهب: إذا وجد بالمكيل عيباً بعد أن أفاته» أنه بالخيار بين أن 
يتكلف شراء المثل أو لا يتكلف ذلكء ويرجع بقيمة العيب» فعلى هذا يكون 
المشتري بالخيار» بين أن يغرم المثل أو القيمة ولا يتكلف الشراء. 


4/17 | 
حيمر 4 


باك 


5 فيمن باع عبدا من رجلين, فأصاب به عيباء 
ا أوباع أحدهما تنصيبه من صاحبه أو من 
غيره ثم أصاب العيب 


5846 


اختلف عن مالك في الرجلين يشتريان عبداًء ثم يجدان به عيباً؛ فقال مرة: 
من أراد منهما رد ومن أراد منهما أمسكء وإن للبائع هاهنا مقالا”". وا 
عنه أشهب في كتاب بيع الخيار أنه قال: إما أن يأخذا جميعاً أو يردا جميعاً. وم 
يذكر المقالة بين المشترين» ويصح أن يقال لمن أراد الرد: أن يجبر صاحبه على 
الرد؛ لأنه يقول: دخلنا على صفقة واحدة» وعلى أحكام العيب أن يرد به متى 
وَحِدَ ولأن التزام المعيب ضرر بمن أراد الرد. وأن يقال: لا يلزمه ذلك» 
ويكون البائع بالخيار بين أن يعطي من أراد الرد قيمة عيب نصيبه» أو يقيله 
ويعطيه نصف ثمنه؛ لأن مقال البائع لأجل التبعيض»ء فيكون بمنزلة من باع 
عبدا من رجل فباع نصفه ثم علم بالعيب. 

وقال ابن القاسم: إن باع أحدهما نصيبه من الآخر ثم علما بالعيب» لم 
يرجع من باع نصيبه بشيء. وكان للآخر أن يرد نصفه على البائع الأول 
ويجري الخلاف في النصيبين جميعاء فيكون لمن باع أن يرجع بالأقل من قيمة 
العيب» أو تمام الثمن إن كان باع بأقل. وعلى رواية ابن عبد الحكم يرجع 
بالعيب وإن باع بمثل الثمن. 


." 5 /” انظر: المدونة:‎ )١( 
.50 / (؟) انظر: المدونة:‎ 
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ويختلف فيمن لم يبع؛ فعلى رواية أشهب لا يكون له أن يرد؛ لأنه 
يبعض على البائع بيعه» ويكون للبائع أن يعطيه نصف قيمة العيبء أو يقبل 
منه الرد» وكذلك إن باع أحدهما نصيبه من غير شريكه؛ فهو بمنزلة لو باعه 


من شريكه. 


16 


باب 0 
0 فيمن اشترى عبد على صفة فوجد غيرها 5 

ومن اشترى عبداً على صفة فوجده على أدنى منهاء كان له أن يرد» وإن 
كان أجود لم يرد وإن كانت صفة تختلف فيها الأغراض -فمن الناس من يريد 
الأول لمعنى في الآخرء ومنهم من يقدم الآخر- كان له أن يرد. 

وقال ابن القاسم - فيمن اشترى جارية» على أنها بربرية فأصابها 
خراسانية -: كان له أن يرد. قال محمد: وإن اشتراها خراسانية فأصاها بربرية 
كال اله ان رو يريد: لأنه مما تختلف فيه الأغراض. وكل واحدة تترجح 
بوجه ليس في معنى الأخرى” ". 

وإن شرط أنها بربرية أو خراسانية» فأصابها صقلية أو آبريّة أو أشبَانيّة" 
رد ؛ لأنها دون التي وصف. وإن شرط أنها أحد هذه الثلاث» فوجدها 
بربرية أو خراسانية لم يرد؛ لأنها أفضل. 

قال ابن القاسم: إلا أن يعلم أن المشتري يكره البربرية؛ لما يمخاف من 
أصوفن أو حريتهن"' '. وقد قيل: حريتهن وسرقتهن. 
(١)انظر:‏ المدونة: ”7/ 7079. 
() انظر: النوادر والزيادات: 777/5. 


(9) والأشبَاننُ والْأَشْبَانُ: الأحمر جذاً. والأشبّان من الصقالبة. انظر: تاج العروس: ؟/ /الاء 
ه*/ لاه ؟. 

() انظر: المدونة: 7/ 779.قلت: الصقالبة: جيل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في 
أعالي جبال الروم؛ واحدهم صقلبي. وبِصِقِلَيّة أيضاً موضع يقال له صَفْلّب. وقيل غير ذلك. 
انظر: معجم البلدان: .5١7/7‏ 

(5) انظر: المدونة: 7/ 7379. 


كناب التدليس بالعيوب 


قال سحنون: يريد أنهم كانوا يسرقوخهم. ول يرد أنهن يَسْرِفْنَ» وهذا يؤيد 
من قرأ الأول حريتهن» وأي ذلك كان عند الناس يتقى ويجتنبن لأجله؛ فأراد 
أن يرد لأجله. كان له ذلك. 

وإن اشترى أمة على أنها مسلمة فوجدها نصرانية رد وكذلك إن لم 
يشترط فله أن يرد» ومحملها على أنها مسلمة» إلا أن تكون من السبي. وإن 
شرط أنها نصرانية فوجدها مسلمة لم يرد. 

وقال محمد: إلا أن يقول: أردت أن أزوجها لعبدي النصراني”''» ويعلم 
ذلك فيرد””. وأرى إن قال البائع: إنها نصرانية على وجه البراءة فوجدّت 
مسلمة لم ترد» وإن قال المشتري أردتها لعبدي النصراني؛ لأن ذلك لم يكن على 
وجه الشرط. وإن ذكر أنها نصرانية فوجدها بهودية» وكان الناس إلى النصرانية 
أميل» كان له أن يرد» ولا يرد إذا ذكر أنها يهودية فوجدها نصرانية. 

وإن وجد العبد النصراني أغلف”" وكان ممن يختتن وجاوز سن الاختتان» 
كان عيبا وإن كان ممن لا يختتن أو لم يجاوز سن الاختتان» لم يكن عيباً. وإن 
وجد الأمة غير مخفوضة”؟ كان أخف. وفي كتاب محمد: أنه كالغلف في 
العيوا: 


.7705 /8 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777 والبيان والتحصيل‎ )١( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777 والبيان والتحصيل 8/ 73705. 

(") الأغلف: يقال غلام أغلف. إذا لم تقطع غرلته؛ أي: لم يختن. انظر: لسان العرب: .71١/9‏ 

(4) خفضت الخافضة الجارية خفاضاً: ختنتهاء فالجارية حفوضة. ولا يطلق الخفض إلا على 
الجارية دون الغلام. انظر: لسان العرب: 7/7 .١55‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ “2577 والبيان والتحصيل 4/8 77. 


يع خبء هه 
ال 
تيا 


باب 


كط فيمن باععبداًوبه عيب فهل منهاو ‏ لكي 
9 تقاصا به وهو 2# يديه أو يدي غيره 9 
00 / ومن باع عبداً وبه عيب فهلك منه. أو تنامى إلى أكثر» فإن لم يدلس 
البائع رجع بقيمة العيب إن هلك. وإن تنامى إلى أكثر كان له أن يمسك 
ويرجع بقيمة العيبء. أو يرد ويرد له قيمة ما تنامى عنده. وإن دلس بالعيب 
رجع بجميع الثمن إن مات. وله أن يرده إن تنامى عنده. وإن دلس بمرض 
فهات منه رجع بجميع الثمن. وقال أشهب - في كتاب محمد -: لو علم أنها 
ماتت من النفاس لكانت من البائع”") 
والأول أحسن؛ لأن ذلك ما يدرك معرفته» كالسل والاستسقاء يدوم 
بصاحبه حتى يموت”"» والنفاس تموت بفوره وتُرَدٌ بهذه العيوب إذا ماتت 
منهاء أو تنامت قبل معرفته مهاء أو قام بقرب ما علمء وإن تراخى ما يُرى أنه 
راض لم يكن له قيام» وإن أتى من ذلك ما يشكل أمره. هل هو راض أم لا؟ 
حلف أنه ل ب يكن رضيء وقام. 
وإن دلس بالسرقة فسرق فقطعت يده رده أقطع» ورجع بجميع يع الثمن» 
وإن كانت السرقة لا قطع فيها لأنها من غير حرز» رده ورجع بجميع يع الثمن» 
وكانت معاملة المسروق منه في تلك الجناية مع البائع» يفتدي منه أو يسلمه. 


وإن كان البائع غير مدلس كان المشتري بالخيار بين أن يمسك ويأخذ 


7945/5 انظر: المدونة: / 8“". والنوادر والزيادات:‎ )١( 
.7940 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0 


كناب التدليس بالعيوب 6 


قيمة العيب» أو يرده وما نقصه القطعء وإن لم يقطع كان بالخيار بين أن يسلمه 
للمجني عليه ويرجع بالعيبء أو يعتد به ويرده على البائع. [ 

واختلف إذا كانت سرقته من المشتري؛ فقال مالك: ذلك في ذمته. وقال 
سحنون: في رقبته. وقال ابن حبيب: ذلك ساقط وليس في ذمته» ولا في رقبته؛ 
لأنه عبده حتى يحكم برده”". 

والأول أحسن؛ لأن كل ما فعله العبد» ما دلس به السيد كأنه فعله عند 
بائعه فلا يسقط» فإن سرق من موضع أذن له فيه كان في ذمته» وإن لم يؤذن له 
فيه كان في رقبته. وإن ذهب ليسرق فسقط من موضع فهلك في ذهابه أو في 
رجوعه كان من بائعه. 

وإن دلس بالإباق فأبق رجع بالثمن بنفس إباقه. وإن كان جنى كان على 
بائعه أن يطلبه وكذلك إن مات. وقال ابن دينار: إن لم هلك من سبب الإباق 
رجع بالعيب» وإن هلك من سببه مثل أن يقتحم خبراً أو يدخل بثراً فتنهشه 
حية أو يتردى في مهواة أو من جبل فيهلك رجع بالثمن. وأما إن مات موته أو 
يكون سالا في إباقه» أو يجهل أمره فلا يُدْرَى ما آلت إليه حاله» فلا أرى أن 
يرجع إلا بقيمة عيب الإباق. 

والأول أحسن؛ لأنه بنفس الإباق وجب رجوع الثمن؛ لأنه الوجه الذي 
دلس به وذهب به من يد مشتريه. وقال مالك - في كتاب محمد -: إن قال 
المشتري: أبق مني» وقال البائع: بعته أو أعتقته» كان القول قول المشتري مع 
يمينه» ويرجع بالثمن؛ لأنه ادعى ما يشبه» والظالم أحق أن يحمل عليه””". 


.796 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.796 /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


هه لد 

واختلف إذا باعه مشتريه من آخر فأبق عند الثاني؛ فقال ابن القاسم: 
يؤخذ الثمن من الأول فيعطاه الآخرء إلا أن يكون الثاني أقل فيكون الفضل 
للمشتري. وقال أيضاً: يؤخذ الثمن من الأول فيعطى منه الآخر قيمة عيبه 
فقطء فانتزع جميع الثمن من الأول؛ لأنه مدلسء ولم يكن للآخر إلا قيمة عيبه؛ 
لأن الأوسط غير مدلس. 

وقال محمد: للآخر على الأوسط قيمة عيبه» وبه يرجع على الأول ما لم 
يكن أكثر من الثمن الأول. 

والقول الأول أصوب؛ لأن ذلك غرور من البائع الأول على المشتري 
الأول» وعلى كل من صار إليه» وإن كان الأول معسراً غرم الأوسط للآخر 
قيمة العيب من ثمنه فقطء فإن أيسر الأول عاد الجواب فيم| يغرمه إلى ما تقدم 
أو كان موسر ا 

ويختلف إذا أعتق المشتري, ولم يبع أو أولد ثم مات من ذلك العيب؛ 
فذكر أبو الزناد عن السبعة: سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء والقاسم بن محمد» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار أنهم قالوا: كل عبد أو 
أمة دلس فيها بعاهة فظهرت وقد فات رد العبد أو الأمة بموت أو عتق أو 
حملت من سيدهاء فإن ماتت من تلك العاهة التي دلس بهاء فهي من البائع 
ويأخذ المبتاع الثمن كله منه””. 

قال الشيخ: أما إذا أولد فالجواب صحيح. يرجع بجميع الثمن؛ لأنها على 
ملكه بعد. 


)١(‏ انظر: المدونة: / "ام. 
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ويختلف إذا أعتق أو وهب؛ فعلى القول أنه باع فهلكت عند الثاني» أنه 
يؤخذ من البائع الأول جميع الثمن» يرجع عليه به إذا أعتق أو أوجب. وعلى 
القول أنه يغرم في البيع قيمة العيب أو ما رجع به على الأوسطء لا يغرم هاهنا 
إلا قيمة العيب. 

وإباق الصغير إذا بيع في صغره عيب» وكذلك سرقته يرد بذلك؛ لأنه 
باق على تلك العادة» إلا أن يكون من الصغر بحيث لو اجتنب ذلك منه» فلا 
بخص هن ا 

واختلف إذا كبر وانتقل عن تلك العادة» هل يسقط حكم العيب؟ وأرى 
أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة» فإن كان ذلك مع قدمه يجتنب أو يحط من 
الثمن» رد به وإلا فلا/ . 


(ف) 


اب 


| 
لهم 


باب 


فيمن قام بعيب 2# غيبة البائع 0-6 
أوادعى أن البيع فاسد 0 
ومن اشترى عبداً فأصاب به عيباً في غيبة البائع» رفع ذلك إلى السلطان» 

فإن كان قريب الغيبة [كتب إليه. قال مالك: وإن كان بعيد الغيبة] تلوّم ل 

فإن لم يطمع بقدومه. وأثبت المشتري أنه اشترى على العهدة» باعه وقضى 

المشتري ثمنه» فإن فضل للغائب فضل وقفه. وإن عجز أتبع به”'2. وقال ابن 

القاسم في كتاب محمد: إن أثبت أنه دفع الثمن, وإلالم يدفع له”". 
وأرى إن كانت العادة البيع على البراءة» لم يحكم له بالردء إلا أن يثبت أنه 

اشترى على العهدة» وإن كانت العادة العهدة, أو لا يذكر عهدة ولا براءة» فهو 

على العهدة ويستظهر بيمينه في مكانه. وأما دفع الثمن فإن| يكلف البينة فيها لو 
كان البائع حاضراً وأنكر القبض قبل قوله» ولا يكلف ذلك فيا يكون القول 
فيه قول المشتري إن أنكر البائع» وإذا كان ذلك نظر إلى عادة البلد في عادة 
الرقيق» فإن كانت على النقد وغاب أو طال مقام البائع قبل سفره» أو كان 
المشتري غريباًء أو البائع لم يكلف المشتري البينة» وإذا رد بالعيب والبائع غائب 
ووجد البائع مال الغائبء لم يكن للمشتري الأجير أن يرد على البائع؛ لأن 
البائع الأول يقول: قد رضي المشتري مني بالعيب ولا يرد عليَّ» إلا أن يكون 
الغائب معدماًء فيكون له أن يرد على الأول؛ لأن الغائب لو كان حاضراً 
فرضي بالعيب والسلعة لا توفي بالثمن لمنعه» ولو استحقت من يد الآخر 


6 


)١(‏ انظر: المدونة: */ /اام. 
() انظر: المدونة: '/ /ا737. 
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لكان له أن يقوم على الأول؛ لأنه غريم غريمه. بخلاف العيب في يد المشتري. 

وإن ادعى المشتري الفساد والبائع عبد الغينة» وأثيت: أن 'شزاءه كان 
فاسداًء فإن كان العقد قائأ نقض البيع وبيع على ملك الغائب وقضي للمشتري 
ثمنه» فإن كان فضل وقف للغائبء وإن عجز أتبع به» وإن لم يكن نقد وقف 
. ثمنه للغائب» وإن فات قُوّم وتركت القيمة في الذمة» وسواء دفع الثمن أو لم 
يدفعه؛ لأن البائع رضي أن يغيب ويبقى الثمن في الذمة» وهو في ذلك بخلاف 
أن يكون قائ). 

وقال ابن القاسم -في كتاب محمدء فيمن اشترى عبداًء أو أقام في يديه 
ستة أشهر لغيبة البائع”"-: وإن لم يرفع إلى السلطان حتى مات العبد» فله أن 
يرجع بالعيب وعذر بغيبة البائع؛ لأن الناس يستثقلون الخصومة عند القضاة» 
ويرجو إذا جاءه البائع أن لا يكلفه ذلك. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 70/5 70:01. 


باب 


المكاتب يبتاع أو يبيع ثم يعجز فيوجد 
بذلك المبيع عيب والعبد المأذون له يبتاع أو 


يبيع ثم يعجز عليه فيوجد العيب 


56 
36 


وقال ابن القاسم - في مكاتب اشترى عبداً ثم باعه من سيده ثم عجز 
فأصاب السيد به عيباً-: فللسيد أن يرده بالعيب» وإن كره العبدء كذلك لولم 
يشتره السيد منه ثم علم بالعيب» فله رده وإن رضي به العبد. قال: لأن 
لكات تمي عند مان عورا ع0 

وقد قال -في موضع آخر-: إن ذلك انتزاء"". وقوله هاهنا أحسن؛ لأنه 
ليس في عجزه أكثر من نقض الكتابة» ويبقى ماله في يديه» فإن كان قبل الكتابة 
محجوراً عليه عاد على الحجر, وإن كان مأذوناً له بقي على الإذن» وإن كان 
ذلك؛ فإن كانت السلعة في يد العبد ولم يشترها منه السيد فرضي العبد 
بالعيب» لم يكن للسيد ردها إلا أن يسبق السيد بالرد» وإن مات المكاتب على 
كناتة فود السيك بالسلية عيبا كان له أن يردهاء وإن قال البائعٌ: كنت 
تبرأت له منهاء لم يقبل قوله؛ وإن باع المكاتب عبداً فوجد المشتري به عيباً بعد 
أن عجزء كان له أن يرده على العبد ويباع له» فإن لم يوف أتبع بها عجزء وإن 
كان فضل كان له. 


وقال مالك -فيمن اشترى عبداً فوجد فركه عيبا فقال البائع: كنت 


.8٠ / انظر: المدونة:‎ )١( 
7517/7 انظر: المدونة:‎ )5( 
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تبرأت له منه-: لم يقبل قوله ويحلف ورثته إن كان يظن بهم العلم"'". 

يريد: مالم يكونوا صغاراً أو عصبة لم يخالطوه فلا يحلفوا. 

وقال ابن القاسم: وإن مات البائع والمبتاع وجهل الثمن والعبد قائم فرد 
العبد» رجع ورثة المشتري بالوسط من قيمته يوم قبض. ثم رجع فقال: مجهلة 
الثمن فوت» ويرجع بقدر العيب من القيمة التي هي الوسط'". وإن فات 
العبد بعتق أو با لم يقدر على ردهء رجع بالعيب من أوسط القيم قولاً واحداً» 
وإذا اشترى المأذون له ثم حجر عليه سيده ثم وجد بما اشتراه عيبا كان للسيد 
أن يرد به. 

ويختلف إذا قال العبد: قد كنت علمته قبل الشراء أو عليه اشتريت» هل 
يقبل قوله؛ لأن كل ذلك كان موكولاً إليه ولم يعلم إلا من قوله. أو لم يقبل 


وكذلك المكاتب إذا عجز وقال: قد كنت عالاً بالعيب. 


.7513١ /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7"7 /8 (؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2745 والبيان والتحصيل:‎ 


بن ني عية ييه 
| 0 
ته 


بات 


22 فيمناشترىدارا فوجد بها عيبا أوجارية ‏ '©) 
وقال مالك حفيمن اشترى داراً فأصاب بها صدعاً-: فإن كان يخاف 
انجدامها منه رد به» وإن كان لا يخاف على الدار منه لم يرد. قال: وقد يكون 
بالحائط الصدع ويمكث زمانا”"'". قال محمد: ويرجع بقيمة العيب» وكذلك 
كل عيب. 

وأرى إن كان الصدع في حائط واحد أن لا يرد. وإن خشي سقوطه؛ لأنه 
لو استحق ذلك الحائط لم يرد الدار به» وإن كان ذلك الحائط يلي دار البائع» 
فإن رد إليه انتفع به» رده ويحط من الثمن بقدره. وتّقَوّم الدار على أنه داخل في 
المبيع» وقيمة أخرى على أنه غير داخل وعلى أنه سترة له» فيرجع با بينهماء ولو 
كان عيباً شاملاً رد به» وإن قل ما ينوبه مثل أن يستحق ماجنها أو مَطْمَرَها"©) 
أو سُقُوقَها أو قَناة سقيها. 


فصل 
افيما يكون عيبا 2 العبيد والإماء, 
وما لا يكون] 


وقال ابن القاسم فيمن اشترى جارية 5 -يريد: لالد ١‏ ترد 


.757 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) المطمر بفتح الميمين بينهها طاء مهمل ساكن؛ أي: موضع منخفض في الأرض لخزن الطعام 
وعهال عليه تراب حتى يساوي الأرض. منح الجليل: 714/4. 

() الرسحاء والزلاء: قليلة لحم العجز والفخذين. انظر: لسان العرب: 559/7 .7077/1١‏ 
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به'". ومحمل قوله على الشيء الخفيف الذي لا يحط من الثمن. قال محمد: إلا 
أن تكون ناقصة الخلق”". يريد: أن يكون شيئاً فاحشاً في الزلل» والقول قول 
المشتري إنه خفي عليه» إن خالفه البائع في ذلك» والقول: إن ذلك مما لا 
يخفى- ليس 00 قال إنشا كانت وغراء العانة"" رد ب" قال محمد 
وغير العانة إذا لم ينبت في جسدها وساقيها'". وهذا لأن الجسد الذي هذه 
صفته كثير الأمراض. 

ومن اشترى عبداً ثم تبين أن له وَلَداً أو وَالِداً كان عيباً يرد به وإن اشترى 
الولد فيات الأب ذهب العيب» وإن مات الولد رجع بالعيب؟ لأنه مات 
فعنيا: وقال ابن حبيب - في الأخ اليس يعني 

يريد مالم يكن يخشى مثله ويجتنب الشراء لأجله. 

وقال مالك - فيمن اشترى صغيرة لم تبلغ حد التفرقة فقال بعد الشراء: 
هذه صغيرة لم تبلغ حد التفرقة» فأين أمها؟ فقال: ماتت. فقال: هات البينة 
على موتها- قال مالك: لا أرى ذلك على الناس””. وإنا لا يفرق بين الصغير 
وبين أمه فيهم| علم. 


.757 /1 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .701١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 1١/5‏ 70. 

(5) زعراء: قليلة الشعر. انظر: مادة: زعرء لسان العرب: 5/ 73717. 
(6) انظر: المدونة: / 847". 

() انظر: النوادر والزيادات: .761١/5‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 771/5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7940. 


ع يا عيه هه 
أ ا 
مظهة 


والزوجة عيب فيمن اشترى عبداً فتيين أن له زوجة» أو أمة فتبين أن لها 
زوجاأًء كان له أن يرد والطلاق لا يرفع العيب؛ لأن كل واحد منهما يركن إلى 
الرجوع إلى الآخرء وقد يتخلق على مولاه» واتفق مالك وغيره من أصحابه: 
أن الطلاق لا يرفع العيب”". 

واختلف إذا مات أحدهما؛ فقال مالك - في كتاب محمد -: يرد. قال عبد 
الملك حفي ثانية أبي زيد-: لأنه عيب يتقى منه وجوه. فأما الخادم فيقول: لا 
أنتظرها حتى تنقضي عدتهاء وقد تطول العدة أو يظهر حملء أو يكون ها منه 
ولد لا أعرفه» وأما العبد فلعل نّم ولد أو أم ولد بيعا. 

وقال ابن حبيب: إن مات زوج الأمة» أو ماتت زوجة العبد قبل أن يرد. 
فقد انقطع الرد''“. وهو أحسن إذا كانت من العلي» ولأنها تكتسب مثل ذلك» 
وإن كانت من الوّخش ردت؛ لأنها قد ضريت”” الزوج فلا ينتفع بهاء مثل من 
لم يتقدم لها زوج. 

رأما العبدا المايفإن كن الذي كانه العبري فلايرة ينه مرت الروعة 
وإن كان من الوّخش كان له أن يرد. 

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى أمة في عدة من طلاق وهو لا يعله, 
فلم يردها حتى انقضت العدة-: فلا رد له . 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/5 771. 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/5 771. 

(9) ضريت: قال في لسان العرب: "يقال ضري الثشىءٌ بالثىء إذا اعتادّه". انظر لسان العرب: 
الللنة' ااا 

(5) انظر: المدونة: ا/ 76٠‏ 

(5) انظر: المدونة: "0٠ /٠‏ والنوادر والزيادات: 5/ 7701. 
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وهذا خلاف قول مالك أن الطلاق لا يرفع العيبء إلا أن حمل قوله على 
أنه علم بتقدم الزوجية والطلاق» وظن أنها في غير عدة واشتراها وهي في 
الطهر الأولء وإن كان الشراء وهي في الطهر الثاني لم ترد؛ لأن الأمة تشترئ 
على أنها تحبس حتى تحيض حيضة. 

وقال ابن حبيب -فيمن باع أمة وقال للمشتري: كان لها زوج فطلقهاء أو 
مات عنهاء وقالت الأمة ذلك-: فقد برئ البائع ولا يصيبها المشتري ولا 
يزوجها حتى تشهد البينة على الطلاق أو الوفاة”"". يريد إذا لم تكن طارئة» أو 
قدمت من موضع قريب يقدر على استعلام ذلك» وإن كان الموضع بعيدا لم 
تحرم على السيد ولا على الأزواج. 

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى عبداً فظهر أنه زانِء أو أمة وهي من 
العلي» أو الوّخش-: فذلك عيب يرد به”". 


.711١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.709/5 والنوادر والزيادات:‎ ء٠"‎ 57“ /٠" انظر: المدونة:‎ )1( 


جامع العيوب 
الاستحاضة عيبٌ في العلٌّ والوَّخْش؛ لأن ذلك مما يضعف الجسم 
ويؤدي إلى المهلاك» ويزيد في العلي وجهاً آخر أنه عيبٌ في الوطء. وارتفاع 
الحيض إذا كانت شابة عيب في العلي والوّخش؛ لأن في خروج ذلك صلاحاً 
لأجساد النساءء وفي العلي وجه آخر وقفها في المواضعة ثلاثة أشهر فهو عيبٌ 
اه على المشتري الآن؛ لأنه ممنوع منها/ طول هذه المدة» وعيب عليه إذا أراد الببع؛ 
لأنه لا يقدر على الانتقاد إلا بعد مضي ثلاثة أشهرء وبعد ما بين الحيضتين 
قال ابن حبيب: إذا كانت لا تحيض إلا فوق ثلاثة أشهرء فله أن يرد”". 
يريد: لأنه فيه عيبٌ على المشتري الآن؛ لما كان منوعاً منها حتى يمضي ذلك 
القدرء ولو اشتراها في أول دمها لكان عيباً عليه؛ لأنه إذا أراد البيع لم يقدر على 
قبض الثمن إلا بعد مضي تلك المدة. 
واختلف إذا كانت حيضتها على المعتاد» فتأخرت في أيام المواضعة؛ فقال 
ابن القاسم -إذا مضى لها من حين اشتراها شهران”"- قال مالك: الحيض 
يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة» فإن أراد هذا أن يردها بعد مضي أيام حيضتها 
بالأيام اليسيرة» لم أرَ ذلك له. إلا أن يتطاول فلا يقدر المشتري على وطئها ولا 
الخروج بها؛ فذلك ضرر وترد”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ .١7‏ 


(0) انظر: المدونة: / 78260 
(*) انظر: المدونة: 7/ 56 7. 
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وقال مالك والمغيرة وابن دينار في- مختصر ما ليس في المختصر -: إذا فات 
خمسة وأربعين يوماً ولم تحض» كان القولُ قولّ من دعا إلى فسخ من بائع أو 
مشترء أما البائعٌ فلا ينفق» وأما المشتري فلحبس ذمته. ْ 

وفي كتاب محمد: إذا مضى لا ثلاثة أشهر نظر إليها القوابل» فإن قلن: لا 
حمل بهاء فقد صارت للمشتري”'2. وفي كتاب محمد: إذا مضى أربعة أشهر كان 
له آن يرو , 

وكل هذا خارج عن الأصلء والقول الأول أصوبء. أنه إن زاد على 
المعتاد بالأمر البين» كان له أن يرد؛ لأن الخارج عن المعتاد بالشيء البين» أو كان 
عادة لها فهو عيبء أو شك هل انتقلت عادتها عن ذلك؟ فهو عيب أيضاً. وإن 
حاضت ثم تمادت استحاضة لم يرد على القول: إن المحبوسة بالثمن من 
المشتري؛ وعلى القول: إنها من البائع ترد. وإن قبضها في أول الدم ثم تمادى 
استحاضة. كان له أن يرد؛ لأنه لا يدري هل كانت مستحاضة قبل هذا 
الحيض؟ بخلاف أن يشتريها وهي في نقاء من الحيض والاستحاضة:. إلا أن 
يشهد له أنها لم يكن أو يكون عليها دليل ذلك مما يحدث للنساء من الشحوب 
لكان أبين أنه قديم. 

فصل 
ل إجماع أهل المعرفة 
واختلافهم 2# الرد بالعيب] 
ومن قام بعيب فشك في قدمه» رجع فيه إلى ما يقوله أهل المعرفة» وكذلك 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 787/٠4‏ 7657/5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7657/5. 


إن علم أنه قديم وشك هل هو عيب؟ أو هل ينقص من الثمن؟ قال محمد: 
ولا يرد من العيوب إلا ما أجمع عليه رجلان عدلان من أهل المعرفة والنظر. 
قال: ومن ذلك ما يجوز فيه قول المرأتين بلا رجل؛ مثل: عيوب الفرج» 
والحبل» وما لا يطلع عليه الرجال”". 

قال: فإن وجد المشتري عيباً فرآه أهل البصرء فقال بعضهم: هو عيب يرد 
به وقال بعضهم: لا يرد به» وقال بعضهم: قديم» وقال بعضهم: حديث. لم 
يرد؛ لأن البينة تسقط في التكاذبء فلا يرد”". 

وكذلك الذي يبيع ثوباً وينسبه إلى جنسء فيريه المشتري أهلّ البصر 
فيختلفوا فيه» فإذا تكافؤوا في العدالة لزم المشتري””". 

قال الشيخ تلقه: أما إن لم يشتر على التصديق وإنما اشتراه بشرط إن كان 
من ذلك الجنسء فلا يلزمه إذا اختلف فيهء وألزمه ذلك إذا اشتراه على 
التصديق ثم اختلفوا. 

وأرى أن له أن يردء وإن قبضه على التصديق؛ لأن اختلاف أهل المعرفة 
هل هو من ذلك الجنس؟ عيب فيه. 

وإن شك في قدمه وهل كان قبل البيع أو بعده؟ كان القول قول البائع؛ 
لأن البيع منعقد, فلا ينقض بشك. 

وإن كانا عيبين قديياً ومشكوكاً فيه» كان القول في المشكوك فيه قول 
المشتري؛ لأن له نقض البيع بالقديم» ويعود على ملك البائع» فكان القول قول 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: 58/5 ؟. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 7848. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /78. 
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الغارم فيه» وهو المشتري. 

وإن كان قدي وحديئاً ومشكوكا فيه:واحت المشتزئ التمسك كان 
القول قول البائع في المشكوك فيه» وإن أحب الرد كان القول فيه قول المشتري. 

وإن كان قدي ومشكوكاً فيه» وقال المشتري: هو حديث وإنا أتمسك به 
وأرجع بقيمة القديم. وقال البائع: هو قديم فإما أمسكتٌ ولا شيء لك؛. أو 
رددت ولا شيء عليك؛ كان القول قول البائع على قول ابن القاسم. د 
ابن وهب وعيسى يكون القول قول المشتري مع ب يمينه ويرجع بالقديه”") 

وإذا كان الحكم في المشكوك فيه أن يبدأ البائع أو المشتري فنكل عن 
اليمين» كان له أن يرد اليمين على صاحبه. وهذه المسألة أصل في أيمان التهم. 
أنها ترد إذا كان قبل المدعي منهما مثل ما قبل المدعى عليه؛ لأن حالما في 
الدعوى سواء. 

فصل 
ل صفة اليمين 
ل العيب المشكوك فيه] 

واختلف في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه؛ فقال ابن القاسم: يحلف 
في الظاهر على البت» وفي الخفي على العلم”'". وقال أشهب: يحلف فيهم| جميعا 
على العلم'"» وهو أحسن؛ لأنه لا يقطع بحدوثه. 

وقال محمد -فيمن باع سلعة ثم اشتراها مشتريها بأقل» ثم وجد عيباً 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١791؟.‏ 


(؟) انظر: المدونة: 7/ /7517. 
(9 انظر: النوادر والزيادات: 584/5. 


00 


مشكوكاً فيه -: فعلى من هي في يديه وهو البائع الأول اليمينُ» فإن لم يحلف 
حلف الآخر وارتجع بقية الثمن. يريد: إذا شك فيه هل هو في الصفقة الأولى» 
أو حدث عند المشتري الأول وأحب التمسك؟ وإن أحب الرد حلفا جميعاً 

فإن نكل من هي في يديه. وحلف المشتري ارتجع بقية الثمن» وإن حلف البائع 
ونكل المشتري ردها عليه وأخذ الثمن الثاني الذي اشتراها به/ منه 

وإن شك هل كان عند المشتري, أو عند البائع في الصفقة الأخيرة 
خاصة؟ حلف المشتري الأول وحده وبرئ» فإن نكل حلف من هي في يديه 
أنه لا يعلم أنه حدث عنده ويرد. 

وإن شك هل كان عند البائع الأول قبل البيع» أو في الصفقة الثانية» أو 
عند المشتري؟ حلفا جميعاًء ويحلف البائع أنه لا يعلمه كان عنده قبل ولا حدث 
بعدء ويحلف المشتري أنه لا يعلمه حدث عنده ويبرآن. فإن نكل البائع عن 
الوجهين جميعاً. حلف المشتري ورجع على البائع ببقية الثمن. وإن حلف 
ونكل المشتريء كان للبائع أن يرد عليه ويرجع بالثمن ولا يغرم هو شيئاً. وإن 
حلف البائع أنه لا يعلمه كان في الصفقة الأولى» ونكل أنه لا يعلمه حدث في 
الآخرة. لم يغرم ولم يرد» ولا يمين على المشتري؛ لأنه نكل فيرد تلك اليمين على 


من نكل عنها. 
فصل 
ل صفة اليمين على ما خفي من العيوب 
وما كان ظاهرا لا يخفى] 


واختلف في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه؛ فقال ابن القاسم: يحلف 
في الظاهر على البت وفي الخفي على العلم. وقال أشهب: يحلف فيهما جميعاً على 
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العلم. وهو أحسن؛ لأنه لا يقطع بحدوثه ولا بقدمه. ويجوز أن يكون الحق 
عليه فيه للآخر» فكيف يحلف على البت وهو مقر أنه شاك ولأنه إن حلف أنه 
لايعلم وهو عالم كان آث). 

وفي كتاب محمد: إن شهد شاهد بقدم العيب عند البائع» حلف المشتري 
مع شاهده على البت. وإن كان العيبٌ مما يخفى» ويرد. قال أصبغ: فإن نكل 
حلف البائع على العلم. وقال محمد: يحلف على البت» وهي اليمين التي نكل 
غبها اشر 

وليس هذا بالبين» وأرى إن كانت الشهادة على قِدَّمِه وعلى علم البائع به 
وقال المشتري: يعلم صحة الشهادة؛ لأن البائع اعترف عندي بذلكء كانت 
يمين المشتري على البتء ورَدُّها عند التكول على البت. فإن قال الشاهد: 
علمته قبل البيع» ولا أدري هل رآه البائع؟ وقال المشتري: لا علم لي سوى 
قول الشاهد, لم يحلف مع شهادته على الصحيح من المذهب؛ لأنه يكلف 
اليمين على بت الشهادة. ولا علم عنده من صدق الشاهد. واليمين هاهنا في 
جنبة البائع على العلم» وكأنه لن يشهد بذلك شاهد. 

وإن قال الشاهد: علم بذلك البائع ولا علم عند المشتري من صدقه. 
كانت اليمين في جهة البائع» فيحلف على البت في تكذيب الشاهد, وعلى العلم 
في قِدَم العيب. فإن نكل عن العيب وحلف على تكذيب الشاهد» رجعت 
اليمين على المشتري على العلم بمنزلة لولم يشهد بذلك شاهد. وإن نكل عن 
تكذيب الشاهد» وإن نكل عن تكذيب رد البيع ولم يرد اليمين» وإن قطع 
المشتري بصدق الشاهد ولم يقطع بمعرفة البائع» حلف المشتري على البت. فإن 


.759١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


نكل حلف البائع على العلم. 

وقال ابن القاسم - فيمن قام بعيبء فقال البائع: احلف أنك لم تره وما 
رضيت به أو ما تسوقت به بعد أن علمت -: فلا يمين عليه إلا أن يدعي أنه 
اه او 

واختلف إذا قال: أخبرني مخبر أنك رأيته أو رضيته أو تسوقت به؛ فقال 
ابن القاسم: يحلف”". 

وقال أشهب - في كتاب محمد -: لا يمين له» وإن اذَّعى أن مخبراً أخبره 
بذلك”". وهو أصوب؛ لأنه قد يكذب ليتوصل إلى يمينه» وعليه أن يحضر من 
أخبره» فإن كان عدلاً كان له أن يحلف معه أو يرد اليمين» وإن كان حسن الحال 
وليس بعدل كان لَطْخَا يحلف به. وإن كان ساقط الحال لم يكن لطخاً. 

وقال مالك: يرد بالعيب القديم من غير يمين» كان العيبٌ ما يخفى أو 
ظاهراً ما لا يخفى. قال محمد: طالت إقامته أو لم تطل. قال ابن القاسم: لا 
يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك أنه لا يخفى؛ مثل: قطع اليد أو 
الرجل او العو . 

قال الشيخ: أما العور: فإن كان قويم العين وقد ذهب نورها فيصح أن 
يرد به وإن طال. وإن كان مطموس العين لم يرد به وإن قربء إلا أن يكون 
بفور الشراء. ولو قيل: إنه لا يصدق أنه لم يره لكان وجهاً. وكذلك أقطع اليد 
)١(‏ انظر: المدونة: / 5/8 ". 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/8/7 7. 


(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 78/8. 
() انظر: النوادر والزيادات: 789/5. 
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إذا كان قد قلب يدهء وإن قال: كتمني العبد هذه اليدء حلف على ذلك في) 
قرب. وقطع الرجل أَبِين أن لا يُمَكّن من الردء إلا أن يكون بفور ما يصرف 
بين يديه عند العقد. وكان الشراء وهو جالس. 

وقال مالك - في كتاب محمد -: لو ابتاع بعض النخاسين عبد فأقام عنده 
ثلاثة أشهر حتى صرع ونقص حاله فوجد عيبا لم أر أن يرد؛ لأنه يشتري فإن وجد 
ربحاً باع وإلاخاصمء فأرى أن لا يلزم هؤلاء فيه| علموا ومالم يعلموا” ". 

قال ابن القاسم: والذي هو أحب إل إن كان عيباً يخفى» حلف أنه ما رآه 
ورد» وإن كان على غير ذلك لزمه”". 

فصل 
افيمن اشترى عبدا 
فقام فيه بسرقة أو إباق] 

ومن اشترى عبداً فقام فيه بسرقة أو إباق» فإنه على ستة أوجه: إما أن 
يقول: يمكن أن يكون سرق عندك أو أبق فاحلف لي على ذلك, ولم يطلع هو 
منه على مثل ذلك. أو يقول:/ أخبرت أنه سرق عندك أو أبق. أو يقول: سرق 
عندي أو أبق» فاحلف لي أنه لم يحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: قد فعل ذلك 
عندي» وأخبرت أنه أحدث مثل ذلك عندك» أو يعلم أنه سرق عند المشتري 
أو أبق» فيقول: احلف أنه لم يكن أحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: علمت أنه 
أحدث مثل ذلك عندك, فعليه اليمين في هذا القسم؛ لأنه اجتمع فيه الوجهان 
ثبوت السرقة والإباق ودعوى العلم أنه فعل مثل ذلك عند البائع» ولا يمين 


.791/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.5917/57 انظر: النوادر والزيادات:‎ (0 


(ف) 
15إب 


في القسم الأول» ولا خلاف في هذين. 

واختلف فيا سوى ذلك؛ فأصل ابن القاسم إذا قال: أخبرني مخبر» أنه 
يحلف. وقال أشهب: لا يمين عليه. 

وقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: إذا طعن المشتري أن العبد كان عند 
البائع آبقاً أو سارقاً أو د أو زانياً» أو غير ذلك من العيوب التي لا يعلم بها 
إلا بقوله» فليحلف البائع على علمه فيها”'". وقال أشهب: لا يمين عليه"”". 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة7©. 

وكذلك إذا قال: أحدث هذه الأشياء عندي» فاحلف أنه لم يعملها عندك» 
فعليه اليمين على قول ابن القاسم الأول. ولا يمين عليه على قول أشهب. وكذلك 
إذا قال: أحدث ذلك عندي» وأخبرت أنه فعل ذلك عندك, فعليه اليمين على قول 
ابن القاسمء ولا يمين عليه على قول أشهب؛ فأحلف مرة في القول الأول لأن 
المشتري ادعى ما يشبه. ولم يحلف في القول الآخر حماية من استتماع الدعوى على 
البائعين؛ لآن المشتري إذا كره العبد أو الجارية أو استغلاهاء ادعى مثل ذلك ليرد 
فحمي باب الدعوى في ذلك. إلا أن يأتي بلطخ. 

وقال ابن القاسم: إذا لم يقم العبد عند المشتري إلا أياماً حتى أبق» فقال 
المشتري: أخاف ألا يكون أبق مني في قرب إلا وقد أبق عندك. فقال: قال 
مالك: لا يمين عليه. 

قال ابن القاسم: وإنا بيع الناس على الصحة» وما جهل هل دلس فيه 


0)انظر: النوادر والزيادات: 7/5 788. 
()انظر: النوادر والزيادات: 5/ 784. 
(*) انظر: المدونة: 4/8/8 ". 
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البائع؟ فهو على الصحة حتى تشهد البينة بخلاف ذلك”'". وقال محمد: إذا ظهر 
به هكذاء فلابد من اليمين» وإلا رد عليه» وأما أن يطلب منه اليمين في عيب ليس 
به فلا تجري حتى يظهر العيب”"» فيخاف أن يكون أصله قدياً. 

وقول محمد في هذه المسألة أحسن؛ لأن ظهور هذا العيب كالمشكوك فيه؛ 
هل هو قديم؟ وكذلك أرى إذا قال المشتري: سرق عندي وكان من أهل 
الدين والثقة؛ لأن سرقة العبد من مال سيده وما يأخذه من بيته» لا تشهد عليه 
البينة في الغالب» فأرى أن يحلفه وإن لم تشهد بينة. 

وقال مالك: إذا قال العبد كنت أبقت عند الأول» حلف البائع. وكذلك 
أرى إذا قال: كنت سرقت عنده؛ ويحلف. 

واختلف فيمن اشترى عبداً أو أمة فتبين أنهما زنيا؛ فقال مالك - في المدونة -: 
يردان بذلك العيب. وقال سحنون: ذلك عيب وإن كانا من الوّخش. وقال أشهب 
- في كتاب محمد -: إن كانا من العلي وكان ينقص من الثمن فهو عيبء وإن كانا 
من الوّخش فلا. وقال ابن شعبان: هو عيب في الجارية؛ لأنها تتخذ للولد» بخلاف 
العبد. يريد إذا كانت من العلي» وهذا أحسنها. 

فصل 
ل الصهوية وهل هي من العيوب ؟! 

وصهوبة الشعر”" إذا كان مخالفاً للونهاء وما يرى أن شعر مثلها يكون 
)١(‏ انظر: المدونة: 7 7"5/4. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 784. 


فرق صهب:. الصَّهَبٌ محركة: لون حْمرَةٍ أو شّقَرَةِ في الشّعرء أي: شعر الرأس كالصّهبّة بِالضَمٌ 
وهي: الصّهُوبّة أيضاً. انظر: تاج العروس: 718/7 مادة: صهب. 


01 
أسبوةعين» وإن كان موافقا لتلهافلين يعيب إلا أن لود وإن سودما تت 
الوقاية ولم يكشف المشتري عند الشراء عن ذلك فليس بعيب» وإن جعد 
شعرها وكان ذلك ثما يزيد في ثمنها رد به» والشيب الكثير في الرائعة إذا لم تبلغ 
سن الشيب عيب. 

واختلف في قليله؛ فظاهر قول مالك في المدونة أنه عيب؛ لأنه قال: يرد 
به"''» ولم يفرق. وقال ابن عبد الحكم - في كتاب محمد -: لا يرد””. ولا يرد 
به الوَخش من قليله. 

واختلف في كثيره؛ فقال ابن القاسم - في المدونة -: لا يرد به جملة". 
وذكر أشهب -في كتاب محمد : أن لا يرد إلا من كثير”. 

وأرى أن ترد الرائعة من قليل وكثير؛ لأنه يكره ويحط من الثمن» وإن لم 
يحط أو بلغت سن المشيب لم ترد رائعة كانت أو من الوَّحْشء إلا أن يتفاحسٌ 
عم| يكون في سن مثلهاء وإن سود الشعر ولم يكشف عن ذلك في حين البيع» 
كان كمن لم يسود؛ لأنه لم يغره» وإن كشف عنه في حين الشراء كان له أن يرد 
به وسواء كانت من العلي أو من الوّخش»ء وإن كانت بلغت المشيب؛ لأنه يظن 
أنبا صغيرة» وهي في العلي أبين وإن كان عالماً بمبلغ عمرها؛ لأن تأخيرَ المشيب 
يزيد في ثمن العلٌ» قال مالك: والبخر عيبٌ” ©. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 759. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 59/5 7. 

(*) انظر: المدونة: 7/ 7259. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 759. 

(5) انظر: المدونة: / 59 ”ء والنوادر والزيادات: 59/5 7. 
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فصل 
لَك أن من العيوب ما تختلف الأغراض فيها 
وقال مالك والبخر عيب!ا 


ومن العيوب ما تختلفٌ الأغراضٌ فيهاء فيرغب فيها بعض الناس ولا 
يكون فيها عيبٌ» فإن اطع عليه من يكون عنده عيباً رد به» وإن كان ممن 
يرغب فيه لم يمكن من الردء وقيل: أنت نادم فمن اشترى عبداً فوجله 
صقلبياء فإن كان تمن لا يكسب مثله كان له أن يردّ؛ لأنه يضعف عن العمل» 
عر ع سر ور اا اا اح ا 
يمكن من الرد؛ لأنه أثمن» وقيل له: أنت نادم؛ إلا أن يعلم أنه قصد/ بشرائه 
لغير ما يراد له الصقليبي. 

وإن وجد الجارية مغنية» وعلم أنه ليس ممن يرغب في ذلك كان له أن يرد 
وإن كان ذلك أزيد في ثمنها عند بعض الناس؛ لأنه يتقي منها وجوهاً لعوده 
أمثالهاء وإن علم أنه ممن يرغب في ذلك لم يمكن من الرد؛ لأنه ليس بعيب 
عنده» وقيل له: أنت نادم ولا فساد في البيع؛ لأنه لم يشترط ولا علمه المشتري. 
وتباع عليه إذا خشي أن يستعملها في مثل ذلك. 

والحمل في الوّحْش اليوم عيب عند الحاضرة دون البادية» وإن كان 
المشتري من الحاضرة ردء وإن كان من البادية لم يرد؛ لآنهم لا يكرهون ذلك» 
إلا أن يعلم منه الصلاح والفضلء وأنه ممن لا يكسب مثلهاء فيرد. 


فصل 
ل العيوب يكرهها المشتري ولا تحط من الثمن] 

واختلف في كل عيب يكرهه المشتريء ولا يحط من الثمن لأجله؛ فقيل: 
لا قيام للمشتري به. وقيل: له الرد. وهو أحسن إذا كانت الكراهية فيه توقفه 
عن الشراء»ء وإن فات مضى بالأقل من الثمن أو القيمة. 

ويختلف هل تفيته حوالة الأسواق أو العيوب كبيع الكذب؟ فقال - في 
كتاب كراء الدور-: إذا وجد في الثوب عيبا خفيفا لا ينقص من الثمن. لم يرد 
وَإنّ كان عتل النائن غعياءمكل + العيد تصيين يدع عفنا لأ تصن من القمن» 
فليس له أن يردء إن كان عند النخاسين عيبا كالكية والأن 00, 

وقال محمد: كل أمر إذا علمه الناس كان عندهم له كراهية» كان عيباً”". 
وقد يحمل هذا إذا كان تما يوقف المشتري عن الشراءء فإن كان ذلك مما لا يثني 
عزمه عن الشراء بذلك الثمن فهو خفيف. 

وقال مالك - في كتاب محمد فيمن اشترى رقيقاً عدداً فوجد بأحدهم 
عيباً -: فإن كان ينقص من جملة الثمن شيئأء رد ذلك الرأس وحده با ينوبه 
من الثمن» وإن كان لا ينقص ذلك من جملة الثمن لم يرد» وإن كان لا ينقصه لو 
بيع بانفراده”". قال محمد: وأنا أستحسن ذلك في الحمل خاصة”. 

ولا وجه لهذاء وقول مالك أحسن, أنه إذا كان لا ينقص من جملة الثمن» 
ولا يتجسس .ثله في جملة الصفقة. لم يرد من أي العيوب كان. 
(١)انظر:‏ المدونة: 011//7. 
(1) انظر: المدونة: */ 59". 


2 انظر: النوادر والزيادات: 708/5. 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 708. 
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باب 
فيمن اشترى معيبا قد ذهب قبل القيام به: 
أو بعد القيام وقبل الحكم أو ذهب عند البائع 2 
وقبل الشراء؛ أو كان العيب بأحد الآباء 
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ومن اشترى عبداً أو أمة بها عيب قد ذهب قبل أن يقوم به» لم يكن له 
الرد. واختلف إذا علم ثم ذهب. هل يرد به؟ فقال ابن القاسم: لا رد له"". 
وكال افنيت: له اويرد""". والأول أصوف. 

وإن ذهب قبل الشراء لم يرد إلا أن يكون ممن لا يؤمن ظهوره في الولد. 

قال ابن القاسم - فيمن اشترى أمة في عدة من طلاق» فلم يردّها حتى 
انقضت العدة -: فلا رَدَّ له”". وكذلك أرى إذا كان شراؤه بعد مضي حيضة؛ 
لأنه دخل على أنها توقف حتى تحيض حيضة؛ فلم تدخل عليه مضرة؛ إلا أن 
تكون من الوَّحْس؛ لأنها تُشترى على أنها تقبض بالحضرة» ومحمل قوله على أنه 
قد كان علم أن لما زوجاً طلقها ورأى أنها في غير عدة» وإن لم يعلم بتقدم 
الزوج كان له الرد وإن انقضت العدة. 

وتزويج العبد بغير إذن سيده عيبٌ وإن فسخه السيد قبل الدخول أو 
طلق العبد؛ لأن تعديه في مثل ذلك عيبٌ» وإن تزوج بإذن سيده ثم طلق قبل 
الدخول لم يرد. إلا أن يكون العبدٌ يخلق على سيده حتى زوجه فذلك عيبٌ» 
وإن طلق قبل البناء» وتقدم القول إن الطلاق بعد البناء لا يسقط القيام. 
)١(‏ انظر: المدونة: "/ .76٠‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .770١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7701. 


والاختلاف في الموت» وأرى أن يرد وإن ماتت الزوجة؛ لأن الزوجة من 
العبد مفسدة» وعادة تطلبه نفسه بها ومطالبة مولاه بالتزويج أو يتخلق عليه 
وكذلك الأمة. 

والدين على العبد عيبء إلا أن يسقطه الطالب أو يقضيه السيد» قال 
سحنون: إلا أن يكون مداينته في سفه فيرد وإن أسقط عنه”2. وأرى إن 
كانت بغير إذن سيده أن يرد وإن أسقط الدين» وإن كان في غير سفه؛ لأن 
دخوله في المداينة وتعمير ذمته بها عيب» وإن علم المشتري بعد العقد أن في 
رقبته جناية فافتكه السيد سقط العيب إن كان خطأء وإن كانت عمداً 1 

واختلف إذا اشتراه على عهدة الثلاث فحدث في تلك الأيام حمى ثم 
ذهبت؛ فقال ابن القاسم: لا يرد”". وقال أشهب: يرد”". قال: وكيف 
يعرف ذهاب ذلك؟ وأرى أن يستأنى به» فإن استمر برؤه لم يرد» وإن عاوده 
عن قرب رد”). 

ولايخلو ذهاب العيب من ثلاثة أوجه: إما أن يكون الغالب عودته؛ أو 
أنه لا يعود. أو أشكل أمره هل يعود أم لا؟ 

فإن كان الغالب العودة أو أشكل أمره رد وإن كان الغالب أن لا يعود لم 
يرد. والغالب من الحمى الخفيفة البرءء والاستئناء حسنء إلا أن يكون 


.777 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.76٠ / انظر: المدونة:‎ )7( 

9 انظر: النوادر والزيادات: .71١8/5‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .71١/87/5‏ 
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: و 1 8 ع 0 ١‏ 5 دف 
بموضع به/ حمى الرّبْع''' كثير فيرد. وإن تبين ان الحارية أو العبد يبول اي 


الفراش رد”"» كان من العلٌِ أو من الوّخش. 

واختلف إذا أنكر ذلك البائع؛ فقال مالك -في الجارية-: توضع على يد 
من يوثق به ويقبل في ذلك النساء؛ وليس مما يحدث ويسأل عنه أصحاب 
الرقيق'". وقال محمد بن عبد الحكم: يحلف البائع ويبرأ» فقد تكره الآمة 
المشتري فتفعل ذلك عمد]”). 

واختلف إذا وقع البيع بعد أن طال انقطاعه؛ فقال ابن القاسم: يرد؛ لأنه 
لاتؤمن عودته”. وقال أشهب: لا يرد إذا طالت السنون”2. وهذا أشبه؛ وما 
أظن الناس يتقون ما طالت سنوه. وإن علم أنه كان به جذام أو برص ثم 
ذهبء كان له أن يرد؛ لأنه لا تؤمن عودته””". 

واختلف إذا قال أهل النظر: نرى به جذاماً ولا يظهر إلى سنة؛ فقال ابن 
القاسمة لا يروا”. 


وقال عه بره الذ نر ان اليف واخارية ردان لقا و 0 


)١(‏ وحمى الرّبع: هي التي تأخذ يوماً وتدع يومين, ثم تجيء في الرابع. وانظر: البيان والتتحصيل: 
56 
0 انظر: البيان والتحصيل: 79/8/8. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 700. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 7949//8. 
(6) انظر: التوادر والزيادات: ”/ 700. 
() انظر: النوادر والزيادات: ”/ 7660. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .701١‏ 
(4) لعله سياريٌ وهو الموافق لما في النوادر الزيادات .70١/5‏ ونصه: "ألا ترى أن العبد أو 


لما يخاف من الجذام بعد اليوم”''. وقال مالك - في كتاب محمد -: إذا كان أبوه 
مجذوماًء كان له أن يرد؛ لأن الناس يكرهونه؛ وهو أمر يخاف””, وكذلك الأم 
على قوله إذا كانت مجذومة. له أن يرد”"؛ لأنه يكره ويخاف حدوث مثل ذلك 
في الولد. 

وإن جن العبد ثم ذهب عنه رد؛ لأنه لا تؤمن عودته””» وإن كان أحد 
الأبوين مجنوناًء فإن كان ذلك من لم الجان لم يرد» وإن كان من فساد الطباع رد. 
وإن كان أحد الأبوين أسود. لم يرد في العبد ولا في الوَّخش من الإماء”. 

واختلف في العلي يشتريها ليتخذها أم ولد؛ فقال مالك في كتاب ابن 
حبيب : ا وفي العتبية: ا والأول أبين؛ لأن ذلك مما يتقى» وقد 
قال النبي عَلْلله: «وَلَعَلَ هَذَا عِرْقٌ نَرَعَهُ0"". وإن كان لا يريدها للولد لم ترد 
وإن كانت من العللٌ. 


الأمة إذا قيل: إنه سيّاريّ» فإنه يرد لما يخاف به من الجذام. قال غيره: السيّاريٌ: الذي لا 
حاجبان له". 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/5 .701١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١‏ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .75٠‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 777/5. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 759. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .151١‏ والبيان والتحصيل: 79/8/4. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 79/8. 

(8) متفق عليه. أخرجه البخاري: ٠776‏ في باب إذا عرض بنفي الولد. من كتاب الطلاق 
برقم: (5449)» ومسلم: 7/ ١1١757‏ من كتاب اللعان برقم: .)١6٠١(‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 779. 
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باب 


يلكا #العيوب العروض والطعام والمكيل 
والجزاف وما لا يقام فيه بعيب 

وإذا وجد المشتري بالثوب عيباً بعد القطع وقبل الخياطة والبائع مدلس» رده 
ولا شيء عليه للقطع؛ أو أمسك ولا شيء له في العيب”"» إلا أن يكون القطع مما 
يؤدَى له ثمن» فيكون له أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» على أحد القولين فيا 
غرمه المشتري في صناعة عملها العبد؛ لأن القطع ليس بعين قائمة. 

إن كان غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب» أو يرد ويرد 
عيب القطع. وإن خاطه وأحب أن يمسك اتفق الجواب في المدلس وغير 
المدلس؛ أن له أن يرجع بالعيب» وإن أحب الرد افترق الجوابء فإن كان 
مدلساً لم يرد للقطع شيئاًء وإن كان شريكاً بالخياطة يوم الرد دلس يوم كان 
اشترى فَيُقَوّم اليوم قيمتين. يُقَوّم مقطوعاً معيباً غير تخيط» ومقطوعاً معيباً 
مخيطاًء فإن كانت الأولى مائة والثانية تسعين كان شريكاً بالعشرة» وإن لم يرد 
بالخياطة لم يكن له شيء”"' 

وقيل: تكون الشركة بقيمة الخياطة ليس بها زادت. والأول أصوب؛ لأآن 
الثوب هو الأصل وهو المقصود بالشراءء فوجب أن يأخذ ما كان يستحق قبل 
أن يخاط. 


وإن كان البائع غير مدلس واختار المشتري الرد. فوم ثلاث قيم: غير 
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)١(‏ انظر: المدونة: /٠"‏ "01ث8. 
() انظر: المدونة: 7/ "761 


معيب. وقائاً معيبا؛ ومقطوعاً معيباً نخيطاً. فإن قيل: الأولى مائة» والثانية تسعون» 
والثالثة انون علم أن الباقي عند المشتري ما قيمته عشرة رده وعشر ثمنه. وإن 
قيل: تسعون رده ولا شيء عليه؛ لأن الخياطة جبرت النقص. وإن قيل: مائة» كان 
شريكاً بالعشر. هذا إذا لم يتغير سوقه من يوم اشتراه إلى يوم رده. 

ثم يُقَوّم الآن قيمتين: مقطوعاً معيباً غير مخيط والثانية قيمته مخيطاً. فإن 
زادت الخياطة عشرة. لم يكن عليه شيء لأن الخياطة جبرت القطع» وإن زادت 
خمسة كان الباقي عنده نصف قيمة العيب بنصف عشر الثمن» وإن زادت 
خمسة عشر كان شريكاً بثلث قيمته. 

فصل 
افيمن اشترى ثوباً وصبغه ثم وجد به عيبا 

وإن صبغه ولم يقطعه فأحب التمسك به رجع بقيمة العيب كان البائع 
مدلساً أو غير مدلس”"» وإن أحب أن يرد وكان الصبغ يزيد في قيمته كان 
شريكاً بقدر تلك الزيادة يوم الرد» مدلساً أو غير مدلس”"» وإن كان يتتقص 
افترق الجواب؛ فإن كان مدلساً لم يغرم عن ذلك النقص شيئاًء وإن كان غير 
مدلس غرم. 

الاعتبار في الزيادة والنقص يوم البيع؛ فإن كان ذلك ينقصه يوم البيع غرم 
النتقصء وإن كان يوم الرد لا ينقصء وإن كان يزيده ذلك اليوم وينقص اليوم 
برئ المشتري من غرم النقص؛ لأنه لو رده ذلك اليوم لم يغرم المشتري شيئاًء ولم 


(١)انظر:‏ المدونة: / 732668. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/7 7057. 
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يشارك اليوم بثيء؛ لأنه لا فضل فيه الآنء وإن كان فيه زيادة يوم الرد كان 
شريكاً بالأقلّ من زيادته يوم البيع أو اليوم. 

والقطع والصبغ إذا كان نقص والبائع مدلسء على ثلاثة أقسام: فإن كان 
ذلك الثوت يراذ/ لل ذلك القطع والصبغ. رد ولا شيء عليه» وإن كان 
خارجاً عما يراد له وليس بمثْلِفٍِء كان له أن يرد ويغرم قيمة النقصء وإن كان 
متلفاً مثل أن يقطعه قلانس أو تبابين» أو يصبغ الثوب النفيس لوناً وصبغاً 
يبطل الغرض الذي كان يكسب له منع الرد وكان له قيمة العيب» وإِن لبسه 
وغسله» رده وما نقصء مدلساً كان أو غير مدلس”"“'؛ لأنه صَوَّن ماله 
باللباس» واللباس مخالف للقطع والصبغ 

ومن اشترى أمة فأصابهاء فإن كانت ثيباً ردها ولا شيء عليه» مدلساً كان 
أو غير مدلسء وإن كانت بكراً والبائع غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع 
بالعيب» أو يرد ويرد ما نقص ”". 

ويختلف إذا كان مدلساً هل يغرم ما نقصه؛ لأنه انتفع بذلكء أو لا يغرم 
بخلاف اللباس. والأول أحسن؛ لأنه صَوَّن به مالّه. وله بذل الثمن وإياه 
اشترى. وإن كانت بكراً ذات زوجء فباعها السيد قبل الدخول ثم دخل بها 
عند المشتري. ثم وجد بها عيباً ردها ولا شيء عليه» مدلساً كان أو غير 
مدلس”"؛ لأن ذلك الوجه لم يكن دخل في البيع» وقد كان البائع باعه وأخذ 
ثمنه فلا يغرم عنه المشتري شيئاً. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/7 5ه. 


() انظر: المدونة: 7067/7. 
() انظر: المدونة: 65/7 ”7. 


رف 
الف 


فصل 
ل المشتري يجد ف المبيع عيبا 
وكان مما يكال أو يوزن] 

وإن كان المبيع يكال أو يوزن ووجد المشتري به عيباً» رد إن كان قائاً ولا 
تفيته حوالة الأسواق. وإن فات ببيع رجع إلى الخلاف المتقدم في السلع؛ فعلى 
قول ابن القاسم لا يرجع على البائع بشيىء. وعلى قول أشهب إن باع بمثل 
الثمن لم يرجع على البائع بشيء» وإن باع بأقل كان بالخيار بين أن يرجع بالأقل 
من قيمة العيب أو ما نقص الثمنء أو يرد المثل معيباً» أو يتمسك. وعلى رواية 
ابن عبد الحكم هو بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له أو يغرم المثل معيباً 
ويرجع بالثمنء إلا أن يتعذر وجود المثل فيغرم قيمة العيب كالسلع. 

وإن وهبه أو أكله كان عند ابن القاسم بالخيار بين أن يغرم المثل معيباًء أو 
يتمسك ولا شيء له. وقال أشهب - في كتاب محمد -: المشتري بالخيار إن شاء 
غرم المثل» وإن شاء رجع بقيمة العيب ول يغرم المثل. وهو أحسن؛ لأن على 
المشتري في شراء المثل كلفة. 

فإن كان المعيب لا يحاط بمعرفة مثله كان كالسلع» فالغالب من الكتان أنه 
لا يحاط بمعرفته؛ لأن الغزل مختلف وسطه وأجنابه» والرأس الواحد مختلف» 
لايقدر أن يقال: هذا مثل هذا حقيقة» وكذلك ما شاكله. 

فإن كان طعاماً طحنء كان ذلك فوتاً عند ابن القاسمء فقال -في المدونة 
في كتاب القسم-: يرد قيمته"'؟. يريد: إذا كان لا يقدر على رد مثله. وقال 
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سحنون: ليس الطحين فوتاً ويكون شريكاً بقيمة الطحين”". 
وأرى أن يكون بالخيار بين أن يتكلف غرم المثل» أو يرد هذا ويكون 
شريكاً بها زاد الطحينء فإن لم يزد في الثمن لم يكن له شيء. وإن كان الطعام 
جزافاً وعلم بالعيب بعد أن أفاته» كان بالخيار بين أن يمسك ويرجع بالعيب» 
أو يرد قيمته ويرجع بالثمن. 
فصل 
افيمن اشترى شعيرا وشرط أنه يريده للزراعة] 
ومن اشترى شعيراً واشترط أنه يريده للزراعة» فوجده لم ينبت والبائع 
عالم رجع بجميع الثمن» وكذلك إذا كان البائع شاكاً هل ينبت» رد جميع 
الثمن» وإن كان مما ينبت فدخله فساد وم يعلم» رجع بقيمة العيب”"» وكذلك 
إنلم يشترط المشتري أنه للزراعة» إلا أنه في إبان الزراعة» وباعه بأثمان ما يراد 
للزراعة فهو كالشرطء وإن كان على غير ذلك لم يرجع به» وإن اشتراه ليأكله 
ثم بدا له فزرعه ولم ينبت لم يرجع بشيء», إلا أن يكون ذلك نقص من طعامه. 
أو من فعله فيرجع بقيمة ما ينقصه لو اشْئُّرِيَ للأكل. 
فصل 
ل الرد بالعيوب الباطنة 
4 بعض السلع كالخشب والجلود وأشبهها] 
ومن العيوب ما لا يرد بها إلا مع التدليسء؛ كالخشب والجلود وما 


.7577/1١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.559/5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


لج 
أشبههاء قال محمد: التدليس في الخشب بالعيب كالتدليس في الثياب 
والجلود. فلا يضمن المبتاع ما أحدث من : نشر أو نحت أو قطع أو ينحته 
صارياًء أو خرطه أقداحاًء ويرد ولا شيء عليه. وإن لم يدلس فيم| كان من 
عيب يمكن علمه لو طلب فله الرد» وما نقص من نشر إلا أن يقطعها قطع 
التلف. مثل الكوى والأبواب أو يدخلها في بنيانه» فليس له إلا قيمة 
العيب» دلس أو لم يدلس”"". 
واختلف إذا كان العيب مما لا تبلغ معرفته في حين البيع على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك حفي كتاب محمد-: إذا كان مما لا يمكن معرفته إلا بعد القطع. 
والنحت لم يردء وكذلك الفصوص 
قال مالك: وهذا أمر ثابت في هذه الأشياء معروف. عليه يشتري المشتري 
عليه يبيع البائع. 
وقال ابن حبيب: إن كان العيب من أصل الخلقة ولم يحدث بعد القطع» 
فلا قيام به» وأما ما حدث بعد الصحة من عفن أو سوس. فهذا مما يعلمه 
كفن الناسس :ون عهلة الخزونة فله الزوة. 
قال الشيخ رضي الله عنه أبو بكر الأببري: له أن يرد في جميع هذه الوجوه. 
مال دجمل العيب فيها كالعيوب في جميع الثياب وهذا أقيس. إذا/ دخل المتبايعان 
على السلامة وجهلا الحكم في ذلك الرد بالعيب؛ لأن ثمن السالم وما يدخلان 


مكل القام اندي لعن عقرج الع نايع عل أنالا خاب السو اليه إلا 
أن يشترط البائع ألا قيام فيه بالعيب» أو تكون تلك العادة» ولا يخفى مثلها 


.7957/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.5798/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0( 
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على المتبايعين» وعلى هذا الوجه تكلم مالك. فقال: هذا أمر معروف. عليه يبيع 
البائع وعليه يشتري المشتريء وأما مع جهل المشتري بذلك فلا؛ لأنه يقول: 
اشتريت وأنا أرى أن لي الرد مثل سائر المبيعات» ولو علمت أن لا قيام لي ما 
اشتريته» إلا بدون ذلك الثمنء فله الرد إن لم يفت المبيع إلا أن يرضى البائع أن 
يكون على حقه في العيب متى وجده. وإن لم يعلم حتى فات وتبين أنه سالم فلا 
مقال له. وإن تبين أنه معيب رجع بقيمة العيب. 

واختلف في الجلود؛ فقال ابن القاسم: إن قطعت خفافاً أو نعالاه فهي 
مثل الثياب يقوم بالعيب”". 

وقال ابن حبيب: هي مثل الخشب فم كان من أصل كالحوري فلا قيام له. 
وإن كان حادثاً من قلة الملح أو حرارة الشمس أو ماء بحرء رد كسائر العيوب» 
ومثل جلود الفراء يظهر للمبتاع عند الدباغ ساست ولم يطل مقامها ما تسوس 
فيه» ولم يظهر للمشتري أنها ساست؛ لأنها يابسة وربما كانت غير يابسة» 
والسوس بين الجلد والصوف فإذا دبغت تبين» فهذا يرد”". 

فصل 

وقال مالك - في الجوز والرّانج وهو الجوز الهندي-: هو مثل الخشب لا 
قيام فيه" ". 

وقال محمد: هذا فيهما كثر كالأأحمالء إلا أن يكون كله فاسداً أو أكثره فله 
ردهء وأما مثل الجوزتين والثلاثة فله رده؛ من الرانج كان أو غيره”؛ لأنه 
)١(‏ انظر: المدونة: / /اه. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 79/8. 
(") انظر: المدونة: #/ /01ث8. 


() انظر: النوادر والزيادات: 791//57. 


يمكن أن يدير فيقدر على معرفته. 

واختلف في القثاء والفقوس يوجد مرّاءِ فقيل: لا رد له كالجوز» قيل 
لمالك: فأهل السوق يردونه» فأنكر ذلك ول يرده على البائع””. 

وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن كان يوصل إلى معرفة مره بإدخال 
عود رقيق» فله الرد ما كان يشتريء مثل القثا والأسسء وأما الأحمال 
فلا ترد . 

قال محمد: إلا أن يكون أكثره مرا”"؛ لأنه إذا كان هكذا لم يخف على بائعه. 
وعلى قول الأببري يرد» وإن لم يكن أكثره مرًا. 

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب في لوز الحرير لا يعلم فساده حتى يدخله 
العمل-: فإن كان الفساد أصليّاً ليس بسبب حدث بعد تمامه» وكان لا يعرف 
حتى يدخله العمل لم يرد» وإن كان يعرف قبل العمل رد” “وأما البيض فيقام 
بعيبه؛ لأن فساده يعلم قبل كسره. وهو قول مالك”. فإن كان البائع مدلساً 
رد ولا شيء عليه في كسره. قال محمد: وإن كان غير مدلس ل يرده» ورجع فيا 
بين الصحة والداء9'. 

يريد: إذا كان تمروقاء وإن كان مما لا يجوز أكله فهو ميتة» يرد جميع الثمن 
دلس أو لم يدلس. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 791//5. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 791//5. 
() انظر: النوادر والزيادات: 791//5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 791//5. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 791//5. 
٠(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ /791. 
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وقال ابن القاسم -في كتاب محمد-: إن وجد مفسوداً وكان بحضرة البيع 
رد» وإن بعد أيام لم يرد؛ لأنه لا يدرىء أَقَسَدَ عند البائع أو المشتري”'»؟ 


.798 7/57 انظر: النوادر والزيادات:‎ ١ 


أ ل 
وه 


- 


باب 


١‏ © المشتري يغتل ثم يجد عيبا وي المشتري 
0 تستعمل ينين اكعورفة واتعي 

وإذا اغتل المشتري في المبيع ثم أصاب عيبا رد المبيع وحده دون غلته» لقول 
5 سابل . 2 0 : 0 5 ء ٠ ١8‏ 5 
النبي مَبْه: «الخرَاجٌ بالضْمَانٍ» وهذا حديث حسن السند, ذكره الترمذي”'. وهذا إذا 
كان المبيع لاغلة فيه يوم البيع ولا يوم الرد. واغتل فيها بين ذلك وأخذ الغلة. 

ويفترق الجواب إذا كانت فيه يوم الرد» أو كانت يوم الشراءء» فإن اشترى 
شاة ولا صوف عليهاء فصار ذلك عليها فجزها ثم وجد بها عيبا رد وكان له 
ما جز. وسواء جزه وقت جزازه أو قبل ذلك. 

ويختلف إذا قام بالعيب قبل أن يجزه. هل يكون غلة بالتمام أو بحن 
يتعسل» أو يجز قياساً على الثمار؟ وهل تكون غلة المشتري بالطيب أو باليبس 
أو بالجذاذ؟ فتمام الصوف يصير كالطيب في الثار» والتعسيل كاليبسء والجزاز 
كالجذاذ» والتمام للطيب أحسن. 


3 
5 


واختلف إذا اشتراها وعليها صوف قد تم فجزه؛ فقال ابن القاسم: يرده 
إن كان قائ)ً» ومثله إن كان فائتء وجعله مشترى”". وقال أشهب: لا شيء 
غليه فيه» والأول أحسن؛ لأنه يزاد في الثمن لأجله فهو مشترّى والمشتري 
بالخيار بين أن يغرم مثله أو قيمته؛ لأن خطبه قريبء كما قال في الجلد يستثنى: 
إنه يغرم مثله أو قيمته 
)١(‏ حسن صحيح, أخرجه الترمذي: 7/ .08١‏ في باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم 


يجد به عيباء من كتاب البيوع» برقم: 1180. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5718/57. 
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وإن وجد العيب بعد أن عاد عليها الصوف وتمء ردها ولا شيء عليه 
للصوف الأول؛ لأن هذا كالأول وهو في هذا أبين من جبر العيب بالولد؛ لأن 
الولد ليس بغلة وليس له حبسه» فكان جبره با له حبسه أولى. وإن احتلبها م 
يغرم ذلك إذا لم تكن حين البيع مصراة» وإن كانت وقت الرد مصراة كان له أن 
يحتلبها ثم يرد؛ لأنه قد جمع ولم يبق إلا احتلابه كالجزاز أو الجذاذ وكذلك إذا 
كانت يوم الشراء مصراة» فهو مبيع على الصحيح من المذهب. 

واختلف إذا كانت نخلاً اشتراها ولا ثمرة فيها فنمت فينتظر بها ثمرتهاء هل 
يكون غلة بالطيب أو باليبس أو بالجذاذ؟ والطيب أحسنء وقد تقدم ذلك. 


3 فك 
1 7 "سما 
وجد عيبا؛ فقال ابن القاسم: إن كانت مأبورة ردها وإن جذتء وإن فاتت رد 


واختلف/ إذا كانت فيها ثمرة مأبورة أو غير مأبورة فنمت وحدها 


المكيلة إن عرقّتء أو القيمة إن ل تُعْرّفء ورأى أنها مشتراة""". وقال أشهب: 
لا شيء عليه فيها. 

والتاريهاها اقكل ون الشوف نإ عاك للا عيض لنمتها وقعهاليم: 
ولا يزيد فيه أو يزيد الشيء اليسير الذي لا خطب لهء كانت له بغير ثمن, وإلا 
كانت مبيعة» وأرى أن يمضي بها ينوبها من الثمن يوم البيع؛ لأنها نمت في 
ضمان المشتري. ل 

وأصل مالك وابن القاسم في العيوب» أن لا يخملا على التهمة في البيع 
وإذا لم يتهما على أن يكونا أظهرا العيب في الرقاب» ليتوصلا إلى بيع الثمار قبل 
صلاحهاء مضت بما ينويها من الثمن يوم البيع» وإن كان ذلك مضنت | يتوبها 


.7255 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 


من الثمن إذا هي طابت وإن لم يجذ. 

وإن كانت غير مأبورة فنمت عند المشتري لم يكن لها قسط من الثمن. 
ولأشهب -في كتاب الشفعة من كتاب محمد-: إن لها قسط من الثمن وإن 
كانت عرهانونة''ولسج هو المرو قم لمشت 

فصل 
ل الانتفاع بالمعيب بعد معرفة العيب] 

الانتفاع بالمعيب بعد معرفة العيب على ثلاثة أوجه: فإن كان داراً أو 
حائطاًء كان له أن ينتفع بالغات في حالة المخاصمة» والغلات له حتى يحكم 
بالفسخ. فيجني الثار ويأخذ غلة الدار» وليس عليه أن يخرج المكري ثم 
يخاصم. وكذلك إذا كانت للسكنى. 

وإن كانت جارية أو ثوباً م يطأ وم يلبسه بعد المعرفة بالعيب» ولا يطأ ما 
لا يختار إمساكه. ولآن اللباس ينقص الثوب والنقص ليس بغلة» فإن وطئ أو 
لبس كان رضًّى ويسقط قيامه. 

واختلف إذا كان عبداً أو دابة» فاستخدم وركب بعد علمه بالعيب» أو بعد أن 
قام» أو كان في سفرء أو كان البائع غائباً؛ فقال مالك: إذا كان البائع والمشتري 
حاضرين فقد سقط قيامه'". وقال ابن حبيب: له ذلك حتى يحكم له بالرد””". 
وهو أحسن؛ لأن له الخراج بالضمان وعليه النفقة» فلا يلزم بالاتفاق ويمنع من 
الانتفاع ومن الخراج. 


.١55/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.801/5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.707/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0 


واختلف قول مالك في كتاب محمد إذا علم بالعيب وهو في سفره؛ فقال 
مرة: يسقط قيامه. ومرة: له أن يقوم وإن ركبء ولم يكن عليه أن يقودها 
ويكري غيرها. قال: وليس عليه أن يكريهاء وإن أكراها كان رضى”". وعلى 
قول ابن حبيب يكريهاء وعلى هذا يجري الجواب إذا وجد العيب بعد غيبة 
البائع» ولم يسافر هوء أن له أن يركب ويكريء حتى يقدم البائع» ولأن الرفع 
إلى القاضي مما يشق على الناس. 

فصل 
افيمن نقل المبيع ثم وجد به عيبا 

واختلف إذا نقل المبيع ثم وجد به عيباً؛ فقال محمد بن سحنون -فيمن 
اشترى خشباً أو مطاحن, ثم وجد عيباً دلس به البائع» بعد أن بان بها-: تنازع 
أصحابنا فيها؛ فقال قائلون: على المشتري ردها والكراء على ردها. وقال 
آخرون: ذلك على البائع؛ لأن ذلك غرورء ولوعلم المشتري ما نقلها. 

وهو أحسن. وأرى عليه أن يغرم للمشتري ما كان نقلها به حين قبضها 
إلى أن أوصلها إلى داره. 

واختلف أيضاً إذا لم يدلس بذلك البيع؛ فقال ابن حبيب -فيمن نقل ماله 
حمولة إلى بلد آخرء وإن تكلف رده إلى بلد البائع» جاء عليه غرم كثير في الكراء 
والمؤنة -: يرفع إلى سلطان ذلك البلد. فيسمع من بينته على الشراءء» وأنه 
اشترى على بيع الإسلام وعهدته؛ يريد في الجارية» ثم يأمر من يبيع ذلك على 
البائع» ويكون له فضله وعليه نقصانه”". فعلى هذا يكون على البائع» إذا نقلت 


.73١ 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.5٠7 /5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


لدو 

في البلد نفسه. أن يقبض ذلك بحيث هوء وإن لم يدلس. 

وعلى ما ذكره سحنون يكون نقله إلى البلد الآخر فوتاء ويرجع المشتري 
بقيمة العيب. ولا يلزم البائع قبوله في البلد الآخرء وهو أحسن إلا أن يكون 
لمبيع دابة أو عبداً لا يتكلف في رجوعه كراء. والطريق إن رده مأمونة» فلا 
يكون نقله فوتاً. 

ويختلف إذا وجد البائع في البلد الذي نقل إليه ما له حمل» فرضي البائع 
بقبضه. وقال المشتري: أنا أمسك وأرجع بالعيب؛ لأني غرمت في نقله ثمناً؛ 
فعل قول ابن حبيب ذلك للبائع» وروى أبو قرة عن مالك أنه قال: المشئري 
بالخيار؛ إن شاء رد وإن شاء وضع عنه قدر العيب» وهو أحسن. 

وقد اختلف في الغاصب ينقل ما له حمل» هل يكون له مقال لأجل 
الحمل؟ فالمشتري أحرى أن يكون له ذلك. فلا يلزم تسليم ما له حمل بالبلد 
الذي نقل إليه» إلا باجتماع منهما؛ لأن للمشتري مقالاً لم غرم في نقله» وللبائع 


مقال فيم| يغرم في رده. 
وإن كان لا حمل له كان المقال للبائع إذا كان الطريق غير آمن, فإن كان 
آمناً فلا مقال لواحد منهما. 


وإن كان البائع مدلساً وعالماً أن المشتري ينقله ويسافر به كان للمشتري 
أن يجبره على قبوله في الموضع الذي نقل إليه ولا يراعي حمل ولا خوف. 

وإن كان مما يكال أو يوزنء كان للمشتري أن يحبس هذا ويغرم المثل 
معيباً في البلد الذي اشترى به. وله أن يسلمه هاهنا ويجبر البائع على قبوله إن 
كان مدلساء وليس ذلك له إن لم يدلس. 


كناب التدليس بالعيوب 2 ( 


باب 


يك فيمن باع معيبا وتبراً من عيبه ولم ره 
060 0 يْن جنسه أوبَيّكَه ولم يذكر قدره 065 
أو سماه مع غيره 

ومن باع عبداً أو تبرأ من عيب به أو جارية» أو ذكره ولم يذكر جنس 
العيب» لم يبرأ وكان البيع فاسداً. 

واختلف إذا سمأه وم يذكر قدره» أو تيرأ . من السرقة والإباق وم يذكر 
المعاني التي يسرق بها والمواضع التي يسرق منها أو يأبق إليهاء/ اد ماين كي ري 
بالجارية أو بعرجها أو رتق هاء ولم يبن قدر هذا ولا صفة الآخرء أو كان بعيراً 
فتبرأ من دبرته» ولم يبين قدر هذا ولا صفة الآخر وهل هو موف أو قليل أو 
كثير ؟ 

فقال ابن القاسم: البيع جائز» فإن كان قليلاً لزم المشتري. وإن كان كثيراًء 
أو كانت سرقة الآخر من غير بيث سيده؛ يسرق الناس أو يثقب بيوتهم» أو 
يأبق الآخر إلى الشام أو إلى مصر والمشتري يظن أنه يأبق إلى العوالي» أو يكون 
رتق الجارية بعظه”"' أو ما يعالج أو يكون الكي الشنيع؛ أو :الذي ل 
فله الرد””. 

وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن لم يصف ذلك وقَدّر كل كية» فالبيع 
١١)انظر:‏ المدونة: 7/ 777. 
() الدّبّر: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة» وقيل: هو أن يَقَرَحَ خف البعير. انظر: لسان 

العرب: 54/ 114. ويقال: تَغْل الجرحٌ تَعَلاً: فسد. لسان العرب: .517١ /١١‏ 
20 انظر: النوادر والزيادات: 57/5 7. 


أ 11 
تبشة 


: 5 5 ما ل ركاه 5 7 5 : .)20 
مفسوخ. وإن كان الدبر يختلف ولم يبين قدرها وغورها فالبيع مفسوخ 5 


وهو أحسن في هذا وني جميع هذه العيوب, ولا أعلم يحمل ذلك على القليل 
وجهاً؛ لأن اللفظ لا يقتضيه ولا يفهم ذلك منه» وقوله في جميع هذه 
العيوب يدخل تحته القليل والكثير» ويحتمل أن يكون أراد أحدهماء وإذا 
كان ذلك كان البيع غررأًء وإذا سمى العيب وذكر معه عيوباً ليست بالعبد 
ولا بالدابة؛ فقال: أبرأ إليك من كذا وكذاء فعَدَّ عيوباً به أحدّهاء لم يبرأ منه 
وذلك تلفيق على المشتري. 

قال محمد: وكذلك إن قال: بها كذا وكذا عيب وذكره مع غيره» لم ينفعه. 
قال: ولا ينفعه إن انفرد. وقال: أبيعك بالبراءة من كذا حتى يقول ذلك به 
ولا لط ب 

وأرى إذا أفرده أن يبرأ وإن لم يقل أنه به» وإنما لم تنفع البراءة إذا ذكر عيوباً 
كثيرة؛ لأن العادةً أنَّ النخاسين يفعلون ذلك فيها ليسء إرادةً الاحتياط أو لا 


5 3 
يقام بشيء. 


()انظر: النوادر والزيادات: 714577/5. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 757//5. 


كناب الندليس بالعيوب 2ه 


باب 


البيع على البراءة» 3-5 
ومالا تصح منه البراءة أو تصح 0 

واختلف في ذلك في خمسة مواضع؛ هل تجوز البراءة من العيوب 
القديمة؟ وإذا أجيزت» هل ذلك في جميع المبيعات أو في بعضها؟ وهل يجوز 
ذلك فيا قرب ملك بائعه له. أو حتى يطول ملكه له؟ وهل تصح البراءة من 
كثير العيب أو لا تجوز إلا من قليله؟ وهل تجوز من جميع البائعين» أو من 
بعضهم دون بعض؟ 

فقال مالك مرة: لا يجوز بيع البراءة ولا يبرأ البائع» أي صنف كان المبيع. وقال 
أيضاً: يجوز في كل المبيعات”". وقال ابن حبيب: يجوز ذلك في كل شيء؟ الرقيق 
والحيوان والعروض”". وبه حكم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومروان بن 
الحكمء وعمل به عبد الله بن عمرء وقال به مالك في أول زمانه» وأخذ به ابن وهب 
وغيره ثم رجع فقال: لا يجوز ذلك إلا في الرقيق وحده'". وقال مالك- في كتاب 
محمد -: يجوز في الرقيق والحيوان دون غيرهما””. 

واختلف بعد القول بالمنع إذا وقع البيع بشرط البراءة؛ فقال أشهب -في 
كتاب محمد -: إن وقعت البراءة في الحيوان لم أفسخه. ويفسخ ني العروض إلا 
أن يتفاوت ويتباعد فلا يفسخ. قال محمد: وابن القاسم يخالفه ويقول: الشرط 


56 


.7 5٠/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.74٠ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 
.754٠/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
.7179/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 


باطل”'؟. والقول بفسخ جميع ذلك وأنه غرر أحسن. 

وقال مالك: لا أحب البراءة في رأس لم تطل إقامته عنده ولم يختبره”". 
وقال في المدونة: لا أرى البراءة تنفع في بيع الميراث ولا غيره؛ ومن ذلك: 
الرجل يأتيه الرقيق قد جلب إليه فيقول: أبيعكم بالبراءة ولا علم لي» فقد 
صدق فلا علم له ولم يكشف ثوباًء فهو يريد أن يذهب بأموال الناس بهذا 
الوجه, فلم أر البراءة تنفعه”"؛ لأنه لم تطل إقامته. 

وقال ابن القاسم: الذي آخذ به أنَّ كلّ رأس يُعْرَف أنه كان يختيره. 
فالبراءة تنفعه”). وقال أشهب: إن وقعت البراءةٌ في رأسٍ لم تطل إقامته ولم 
يختبره لم أفسخه”". وقال ذلك عبد الملك بن الماجشون. قال: وقد يبيع الورثة 
ما ورثواء ومنهم الغائب والقاصي فلم يطلع فيبيع مكانه فيكون بيعه بِيعَ 
ا 

وأما القدر الذي تصح البراءة منه» فقال مالك -في كتاب محمد-: ليس 
فيه حدٌ لصغر عيب ولا لكيره”. وقال -في كتاب ابن حبيب-: يبرأ وإن أتى 
العيب على 0 وعن المغيرة أنه قال: إن جاوز العيب ثلث ثمنه. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 79/5؟. 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 750. 
(”) انظر: المدونة: 75577//7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 50 ؟. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 506 ؟. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 560؟. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 577/5 ؟. 
() انظر: النوادر والزيادات: 4١/5‏ ؟. 


كناب التدليس بالعيوب 6 


رد"". وقال ابن القاسم عن مالك: أنه رجع إلى أنه لا يجوز إلا أن يكون 
غبيا "يزيت أنه كان عدر وإن كان كرا : 

وأما مراعاة البائعين فساوى بينهم في الإجازة والمنع مرة» وفرق مرة 
فأجازه إن كان بيع السلطان للغرماء ولأهل الميراث؛ لآن الديون تقضى 
والوصايا تنفذ”"» وقال أيضاً: إن| كانت البراءة لأهل الديون يفلسونء فيبيع 
السلطان عليهه””. 

وذكر ابن القاسم: أنه اختلف قوله في بيع السلطان'”'» قال سحنون: 
وكان قوله القديم في بيع الرقيق بيع ميراث» وبيع سلطان على من قد فلس: إن 
أصاب بهم غيباً أو ماتوا في الأيام الثلاثة» أو أصابهم جنون أو جذام أو برص 
في السنة» لزم المشتري. يريد: أنه اختلف قوله في ذلك وإن كان بيع سلطان. 
وقال أيضاً -فيمن فلس فاشترى رجل من السلطان عبداًء فأصاب به/ 53 
رده على الغرماء. 

فأما إجازته البراءة في سائر المبيعات» ومن جميع البائعين» وفي قليل العيب 
وكثيره» فاستسلاماً لما ذكره ابن حبيب من العمل. 

ومنع ذلك جملة في القول الآخر؛ لأنه غررء يقول: إن كان سالا فلك, 
وإن كان معيباً فعليك. ومعلوم أن ثمن المعيب غير ثمن السالمء فقدم 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5١/5‏ 7؟. 
(؟) انظر: المدونة: 7757//7. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7794. 
(5) انظر: المدونة: 77507/7. 
(5) انظر المدونة: //85/42. 


أ 9 ع رمب 
فؤاحا 


ا 


القياس. وفرق في القول الآخر بين القليل والكثير؛ لعظم الغرر في الكثير» 
وخفته في اليسير. 

وفرق بين الحيوان وغيره؛ لأن الغالب من الحيوان أنه يُطَّلّع على عيبه. 
فالعبد يذكر ما يجده أو يظهر المرض عليه» والدابة يظهر ما يرى من كللها أو 
قلة أكلهاء والغالبُ إذا لم يظهر ذلك السلامة» وليس كذلك الثوب إذا كان 
مطويّا فلا يدري البائع ولا المشتري على ماذا وقع البيع» فرأى أنَّ الغررٌ ينتفي 
عن الحيوان والرقيق» ورأى مرة أن ذلك يعلم من الرقيق؛ لأنه يخبر عن نفسه 
بخلاف غيره من الحيوان. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: وجه التفرقة أن الرقيق يخفون عيوبهم؛ فلا 
يصل المالك إلى علم ذلك. وسائر الحيوان بخلافه؛ لأنه لا قدرة له على كتمان 
فيوية نوكين اندز وليس كذلك. 

وقد أبان مالك وجه المنع؛ فقال -في كتاب محمد-: إنما رأيت أن لا تنفع 
البراءة في الثياب والحيوان؛ لأنه مما لا تستطاع معرفته”". وقال: لا أحب 
البراءة في رأس لم تطل إقامته ول يخبره”". ولا شك أن الغررٌ فيا لا يكتم 
عيوبه وطال ملكه فلم يعلم منه عيباً أخففٌ مما يكتم عيوبه ولم تطل إقامته. 

وأما تفرقته بين بيع الإنسان لنفسه. وما يقسم ثمنه للغرماء والوصاياء 
فلأن فيه ضرباً من الضرورة» وكل هذا في تفرقته بين ما تمكن معرفة عيبه 
وغيرها وبين ما يفرق ثمنه أو لا يفرق- جنوحٌ إلى تقدمة القياس» وأن ما كان 
)١(‏ انظر المعونة: 7/ 85. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ +1؟. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 105؟. 


كناب الندليس بالعيوب 6 


عليه العمل ليس على عمومه. وأنه في بعض التملكات مما يرتفع فيه الغرر أو 
الضرورة. 

وأما البراءة من عهدة الثلاث, أو السنة فهو أخف؛ لأن حمى الرّنْع من 
النادر» وكذلك الجنون والجذام والبرصء ولو علم من رجل الصلاح والخير. 
فقال - في| طال ملكه لم أختبره وما علمت فيه إلا خيراًء أو باع على البراءة؛ 
لجاز في جميع المبيعات» حسبم| ذكر عن الضرر الأول. 

قال مالك: إن لم يعلم المشتري أنه بيع ميراث أو بيع سلطان حتى 
استوجبه؛ كانت له العهدة إلا أن يستفاق لذلك. فَيُحَيّدْ المشتري إن شاء أخذه 
بالعهداةة وزن قناء ترد مكانه 2 . 

وأرى إن علم المشتري أنه بيع سلطان أو ميراث. أو جهل أن ذلك بيع 
براءة» أن تكون له العهدة, ولا أرى أن يبيع السلطان بالبراءة حتى يسأل الذي 
يباع عليه هل علم به عيباً أم لا؟ فإن قال: لا عيب به» ثم قال بعد البيع: 
علمت فيه ذلك العيب؛ لم يصدق. وإن لم يسأل عنه ولم يعلم بالعيب» صدق. 
وإن كان حاضراً للبيع ولم يسأل ولم يذكر أنه عالم بالعيب» وهو عال أن البيع 
بيع براءة إلا ما علمه» لم يصدق وإن كان يجهل أن ذلك بيع براءة» وقال: 
سكت وأنا عالم بالعيب» بمنزلة لو كنت أنا البائع لنفسي دلست بهء يحلف ورد 
البيع وانتزع من الغرماء الثمن. 

وقال ابن القاسم - فيمن اشترى عبداً من مال رجل قد فلسه السلطان- 
قال: قال مالك: يرده على الغرماء”". وهذا أحد قوليه أنه لم يرَ بِيعَ السلطان 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 757/57. 
(؟) انظر: المدونة: "/ 759. 


بيع براءة» ولا تصح البراءة فيم| علمه البائع أو السلطان أو الوصي» وللمشتري 
أن يرده إذا لم يصدق المفلس أنه كان عالاً بالعيب. ول يكن للمشتري أن يرد 
على الغرماء» على أحد قولي مالك أنه بيع براءة» فإن له أن يرده على البائع ويباع 
له على ملك المفلسء ويتبعه بها عجز متى أيسر. 

ومن باع عبداً بالبراءة ثم وجد المشتري عيباً قدي كان له أن يحلف أنه ل 
يعلمه. قال محمد: فإن نكل رد عليه”'2. قال مالك - في العتبية -: ولو شرط لا 
يمين عليه كان له شرطه”'". يريد: إلا أن يكون العيب مما لا يخفى على البائع في 
المدة التي كان عنده فيهاء وعلمه المشتري بالقرب. رده. 

واختلف في العيب المشكوك فيه؛ فقال ابن حبيب: لا يمين على البائع» 
خفيّاً كان أو ظاهر]””". وقال ابن القاسم - في العتبية -: يحلف فإن نكل رد من 
غير يمين على المشتري”'. وأرى أن يحلف ويرد الثمن إن نكل. 

وقال مالك حفيمن اشترى عبداً بالبراءة» وباعه على العهدة ولم يخبر أنه 
اشتراه بالبراءة-: فللمشتري أن يرد إن أحب”". وقال - في العتبية -: لا بأس 
بذلك. ومن ابتاع على العهدة فلا يبيع على البراءة”'. وإنما منع أن يبيع على 
البراءة إذا اشترى على العهدة؛ لأنه لا يحسن أن يكون ذلك المبيع من المشتري 
الآخرء إن حدث به جنون أو جذام أو برص» ويرجع هو بجميع الثمن فيكون 


.7 50 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.77/4 /8 انظر: البيان والتحصيل:‎ 0 
.7 55 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
انظر: البيان والتحصيل: 4/ 90؟.‎ )5( 
.7 587/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )6( 
.77/8 7/8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )5( 
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قد أخذ فيه ثمنين» أو بقيمة العيب على القول الآخر. وكذلك في عهدة الثلاث 
إذا اشترى على العهدة. ثم باعه من يومه بالبراءة» فيموت في الثلاث فيبقى في 
يديه ثمن الثاني» ويرجع على الأول بالثمن الذي دفع إليه. 
وقال ابن القاسم- فيمن ابتاع عبداً على البراءة ثم باعه على العهدة» ثم 
وجل الال عي -: وددعل الأوسط لين عل الأول الآ يدينه" 
وقال ابن كنانة في عبد تداوله ثلاثة نفر بالبيع على البراءة» فوجد الآخر 
عيباً كان عند الأول-: حلف/ لأوسط أن ما علمه ويس ين الآخر والول موي 
عمل. وقاله ابن القاسه”". 
وم يختلف في العلي من الجواري وسواء في ذلك بيع السلطان أو غيره؛ إلا 
أن تكون ملكاً لامرأة أو صبي أو بيعت في السبي. 


.770 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 
.777 /7 (؟)انظر: النوادر والزيادات:‎ 


أ م 
سر 


باب 

ب عهدة ما يبيعه الرجل لغيره 

كالوكيل والوصي والقاضي 

البائع لغيره سبعة: سمسارء ووكيل على معين» ووكيل مفوّض إليه 
ومبضع معه» ومقارض» وشريك في معين» وشريك مفوض. 
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فأما السمسار يستحق ما باعه؛ أو يوجد به عيب فلا عهدة عليه» والتباعة 
على المبيع له إن عرفء. وإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري. 

وأما الوكيل على شيء بعينه» فعليه التباعة إن لم يبين أنه وكيلء فإن بَيّن فلا 
شيء عليه. 

وكذلك الوصي يبيع على من يلي عليه النفقة» أو لبعض مؤنه ويبين ذلك 
فلا تباعة عليه» وإنما يرجع في عين ذلك الثمن إن وجد قائأ» فإن أنفقه على من 
يلي عليه لم يكن عليه شيء» وأجيز البيع على هذه الصفة, أنه متى وجد عيباً أو 
استحق المبيع بعد إنفاق الثمن على اليتيم» أن لا شيء له للضرورة. وبيع 
القاضي كبيع الوصي في أن لا تباعة عليه. 

ويفترق الجواب فيمن صرف إليه الثمن؛ فإن كان البيع للإنفاق على 
الأيتام أو للصدقة» رجع على من قبض الثمن إن كان قائاً في الاستحقاق 
والعيب» وإن أنفقوه لم يرجع عليهم بشيء. ولو اشترى به رقبة وأعتقت. كان 
في رد العتق قولان: فقال -في كتاب الوصايا من المدونة-: يرد العتق”"©. 
وقال -في كتاب محمد-: لا يرد ويغرم الوصي”". والأول أحسن. وإن كان 
)١١‏ انظر: المدونة: 5/ 5 7". 
(0 انظر: النوادر والزيادات: ."717/1١١‏ 
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البِيعٌ لإنفاذٍ ديونٍ على مفلس» رجع على الغرماء كان المال قائ) أو استهلكوه 
أو ضاع منهم. ش 

وبِيعٌ العامل في القراض كبيعه لملك نفسه. وهذه العادة أنه إنما يعامل على 
ذمته. فإن هلك ذلك المال رجع على ذمته؛ وكذلك إن دفع المال إلى صاحبه؛ 
كان المشتري بالخيار بين أن يتبع العامل أو صاحب المالء مالم يجاوز ما قام به 
المال الذي رجع إلى صاحبه. فليس له إلا ما رجع إليه» ويتبع العامل بالعاجز. 

وبِيعٌ الشريكِ إذا كانت الشركة في شيء بعينه» وأخبر حين البيع أنه بينه 
وبين فلان» كان كبيع من تقدم إذا كان وكيلاً على معين» لا شريك فيه ولا 
تباعة عليه في نصيب شريكه. وإن كانت الشركة في غير معين» كان بمنزلة من 
باع ملك نفسه. فللمشتري أن يرد عليه ويأخذ جميع الثمن. وإن تبر الوصي 
ليتيمه اتبعت ذمته» كالوكيل المفوّض إليه والعامل بالقراضء وهو في هذا 
يلات اما وش للإشاق عل ال | لهذا سنروره» ندا لا مرورةفية. 

ويفترق الجواب أيضاً في تعلق اليمين على من لا عهدة عليه في اليمين؛ 
فيسقط في الاستحقاق إلا أن يقوم دليل تهمة أنه كان عالمأ وتسقط اليمين في 
العيب عمّن هو معروف بالسمسرة. 

واختلف في الوكيل إذا باع وأخبر أنه وكيل؛ فقال -في المدونة-: 
يحلف”". وقال -في كتاب محمد-: لا يمين عليه”"؛ لأنه لو أقرّ أنه كان عالاً 
بالعيب لم يرد البيع. وأما المفوض إليه والمقارض وأشباههم فعليهم اليمين. 

واختلف بعد تسليم القول بوجوب اليمين إذا اشترط ألا يمين عليه؛ 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ ١/اا.‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 775. 


العم 
فقال مالك - في كتاب محمد فيمن وَكّل على بيع سلعة فباعها على أن لا يمين 
عليه» ثم وجد بها عيباً- فقال: لولا أن أقطع الحّذة رارف لفن 
استحلف عثان عبد الله بنّ عمر. 
وأما الرجل الوصي المأمون الذي يعرف بالحال» وأنه يقول: لا أحب أن 
أحلف لقوم آخرين؛ فأرى ذلك له. ولولا أن السنة في ذلك اليمين لرأيت 
ذلك. ثم قال: أما الوصي والوكيل فذلك له'". ويهذا أخذ محمد. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١717//8‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 770. 
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2 بات 
20 4 عهدة الثلاث 
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عهدة الثلاث تصح في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان» وقال ابن وهب: 
الله علن : ١عَهدَةٌ‏ الرّقيق يع يام أو كَاكنةٌ)2"7 شك أي ذلك قال. 

وقد قيل: ذلك لحمى الرّبع؛ فإن كان ذلك فقد يحمل الحديث على ما كان 
بالمدينة من الحمى قبل أن يدعو النبى عله أن تنتقل إلى الجحفة» فإن اشترط 
المشتري عهدة الثلاث وكانت تلك العادةٌ» ميل عليها. 

واختلف إذا شرط إسقاطها أو كانت تلك العادة فقيل: البيع جائز ولا 
عهدة بينهما. وقيل: الشرط باطل ورآه شرطاً فاسداً لا يوفى به» وإذا كان فاسداً 
كان البيع فاسداًء على القول في الشرط هل يفسد لأجله البيع؟ وأرى البيعَ 
جائزاً ولا عهدة له؛ لأنَّ الغالت السلامة» وغير ذلك نادرٌء وإذا بيع على 
العهدة كانت المصيبة والعيوب الحادثة في الثلاث» العهدة من البائع »أي عيب 
كانء/ كالمة توقف للاسبراء» فبحدث بها عيب ثم يتين أذ لا ل با| و12 | 
كانت من البائع» ولو قبل في الأمة: إنها من المشتري» لكان وجها. 

واختلف إذا وجد العبد بعد الثلاث ميتاً أو به عيب»؛ ولا يدرّى كان ذلك 
في الثلاث أو بعد؛ فقال مالك: هو من البائع حتى يعلم أنه خرج من الثلاث 
سالمًا". وقال ابن القاسم: هو من المشتري حتى يعلم أنه مات أو أصابه ذلك 


. 4761١ سبق تخريجه في نهاية باب (في منع التدليس بالعيوب والحكم فيه إذا نزل) » ص:‎ )١( 
.76 (؟) انظر: المدونة: "ا/‎ 


في الثلاثك0" . والأول أقيس؛ لأن الأصل أنه في ضمان البائع» ووجوده بعد 
الثلاث على ذلك مشكوك فيه» فلا ينقل عن ضان الأول بشك. إلا أن يقال: 
لو مات في الثلاث لتغير. 

واختلف إذا تبرأ من الإباق فأبق في الثلاث؛ فقال مالك حفي المدونة-: 
هو من البائع". وفي كتاب محمد: هو من المشتري""©. وهذه أشكل من التي 
قبل؟ لأنه على الحياة وعلى السلامة» حتى يعلم غير ذلك؛ والأول وجد ميتاً أو 
معيباً. 

وإذا كان من البائع» كان للمشتري أن يرجع بالثمن بعد الاستيناء عند 
ابن القاسه”". وقال سحنون: لا يستأنى بذلك. والأول أصوب؛ لأن الأمرّ 
مشكلٌ» فلا يعجل ويتربص. وقال محمد: إن ترادا الثمن ثم وجد العبد لزم 
البائع» وقد انتقض البيع' . وأرى أن يرجع إلى ما كشف الغيب ويلزم 
المشتري ولا ينتقض البيع. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 2314/5 البيان والتحصيل: 8/ 7565. 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 776. 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/ 118. البيان والتحصيل: 8/ 755. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 719. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١9/5‏ 
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4 باب 
6 
يك عهدة السئة 
عهدة السنة من ثلاثة عيوب: الجنون والجذام والبرص. 


والجنون على وجهين: أحدهما: ما كان من سبب الطباع وفسادها. 
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والثاني: ما كان من مس الجان. وأيّ ذلك كان فإنه يرد به» وهذا الظاهر من 
المذهبء وسواء كان الجنون أمراً لازماًء أو يذهب المرة ويجيء المرة» كان مطبقاً 
أو وسو منة: 

واختلف إذا كان ذهاب العقل من جناية آدمي» أو أمر دخل عليه تما يعلم 
أنه محدث؛ فقال ابن القاسم: إن ضرب رأسه فذهب عقله. لا قيام في ذلك”". 
البائع”"©. وقال ابن الماجشون: هو من المشتريء إلا أن يعلم أن ذهاب عقله 
من مس خالطه مع الضرب أو التردي”". 

وقول ابن القاسم أصوب؛ لأن هذه عيوب محدثة» ولا مقال للمشتري 
فيا حدث عنده ولم يكن أصله عند البائع» وإنما وجب الرد بهذه العيوب 
الثلاثئة لقدمهاء وتقدم ما عند البائع من فسا وتعفن فيحدات موس 


رديئا؛ فيفسد عقل هذاء ويجذم هذاء ويبرص هذا. 


(١)انظر:‏ المدونة: '/ 737/5. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7706. 

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 770 . 

(5) الكَيْمُوس في عبارة الأَطِبّاء هو الطعام إذا اضَمَ في الْعِدَة قبل أن ينصرف عنها ويصير دما 
ويشسحوته أيضا الكتلوض :انظ سان العو 15/3 


١‏ لد 
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وأرى أن ذلك لا يسرع ظهوره. وإن ظهر في السنة كان دليلاً على قدمه» 
وما حدث عن الضربة أو التردي والعلاج فخارج عن هذا. ولا أرى أن يرد لما 
حدث من مس الجان بحال؛ لأنه محدث وخارج عما قاله القوم: إن الردّ بتلك 
العيوب لقدمهاء إلا أن يكون هناك إجماعٌ. 

ويرد من قليل الجذام والبرصء ولا يرد من حُمرة ولا من جرب وإن 
تسلخ؛ لأنه ليس بجذامء ولا من البهق؛ لأنه ليس ببرص. 

واختلف إذا كانت بداية الجذام والبرص في السنة”"» واستحقاقه في 
السنة الثانية؛؟ فقال ابن كنانة وابن القاسم: لا يرد. وقال ابن وهب وأشهب: 
يردا وأرى أن يرجع في ذلك إلى ما يقوله أهل المعرفة بالطبء فإن قالوا: لا 
يصح أن يكون أصله قبل البيع فتخرج السنة إلا وقد استحقء لم يرد وحمل على 
أنه حادث؛ وكذلك إن أشكل الأمر عندهم. ويصح الرد بها يحدث من الجذام 
والبرص في السنة الثانية أو أبعد من ذلك إذا كان ذلك بأحد أبويه؛ لأنه لا 
يؤمن ظهور مثله بالابن وإن بعد سنين.وإن جن في السنة ثم ذهب فيهاء كان 
للمشتري أن يرد؛ لأنه لا تؤمن عودته'". واختلف في الجذام والبرص إذا 
ذهب بعد ظهوره؛ فقال ابن القاسم: لا يرد إلا أن يقول أهل المعرفة: لا تؤمن 
عودتة”"". ؤقال ابن تعيب يرق لانه لآ يؤمة كاليون3©, 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 737/5. 
() انظر: النوادر والزيادات: 57/5؟7. 
انظر: النوادر والزيادات: 7777/5. 
(5) انظر: المدونة: 7/ 737/5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0؟7. 
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فصل 
افيمن أعتق أو أولد الأمة 4 السنة 
ثم ظهر جنون أو جذام أو برص] 
اختلف إذا أعتق المشتري العبدء أو أَوْلَدَ الأمة في السنة» ثم ظهر مها جنون 
أو جذام أو برص؛ فقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: لا يرجع المشتري 
بشيء؛ وأرى أن ذلك رضاً بإسقاط العهدة'"". وقال - في كتاب ابن حبيب -: 
يرجع. وقاله ابن كنانة وأصبغ”) 
واختلف بعد القول: إن له القيام؛ فقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: لا 
يرجع المشتري بشيء. ورأى أن ذلك رضاً من المشتري بإسقاط العهدة وقال 
في كتاب ابن حبيب: يرجع بالثمن كله. عوقال مرة: د العف 27-7 وقالة 
ابن كنانة في العتبية”"2. وقال أصبغ: يرجع بقيمة العيب' “. وهو أحسن؛ لأن 
البائ ئع غير مدلسء ولا يعد ذلك منه رضاً بإسقاط العهدة؛/ ف لاجنف انإ نر 
المشتري غير ممنوع من الوطء والإيلاد والعتق لأجل عهدة السنة» ولو اشع 
على أنه ممنوع من ذلك لكان بيعا فاسدا. 
وقد يحمل القول في الرجوع بجميع الثمن؛ أن العبد بعد عهدة العيوب لا 


ل 


.751//8 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2771 والبيان والتحصيل:‎ )١( 
.755 7/48 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7377» والبيان والتحصيل:‎ )7( 
. 7377/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
.751/// (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 
.7257/4 انظر: البيان والتحصيل:‎ )6( 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد 
وإله وصحبه وسلم 

يلكا 6 ٠‏ 0 )3 عو 
م6 كتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمت 00 

البيع يجوز على وجهين على الصفة وعللى الرؤية» واختلف في آخر وهو 
حاضر وغائب ؛ فالمبيع على رؤية تقدمت يجوز في الحاضر والغائب قريب 
الغيبة» أو بعيد الغيبة”" . 
أيديهم» أو غائب في بيته معهم في البلد. أو غائبة عن البلد الغيبة القريبة» أو 
ساج مدرج في جرابه أو مشدود عليه فيبيعه على البرنامج”". 

فأجاز في العتبية ما هو حاضر بين أيديه) على الصفة فقال في من قال: في 
ويغيب عليه ثم يقول: وجدتها تخالفة للصفة؛ فلا يصدق وقد لزمه البيع” ”2 
وأجاز في المدونة ما هو في بيته على الصفة” '» ومنع ذلك في كتاب محمد» وقال: 
)١(‏ هذا الكتاب يقابله في المدونة كتاب بيع الغرر » ولم نقف له إلا على مخطوطة واحدة » هي 

التي نسخنا وقابلنا عليها 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 7065. 

فارسية استعملتها العرب. والمراد مها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل). 


(5) انظر البيان والتحصيل: 1/ 475 . 
(6) انظر: المدونة: 7/ 7777. 


أن لا خير في بيع دابة بعينها حاضرة في الدار على الصفة» قال محمد: لأنه قادر 
على النظر”" . 

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا تباع السلعة الحاضرة-ولا 
الغائبة عن مشتريها يوه”''-على الصفة ولا على برنامج. 

وقال في الموطأ في البيع على البرنامج: يجوز وذلك الأمر المجتمع عليه 
والذي لم يزل الناس يجيزونه فأجاز ذلك مرة للعمل””. 

وقال ابن حبيب: يجوز بيع الأعدال على البرنامج لكثرة الثياب وتعظم 
المؤونة في فتحهاء ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه على الصفة وفرق بين 
اماع07 , 

وفي كتاب محمد في بيع الساج على الصفة قولان فمنعه مرة» وقال في 
موضع آخر لا بأس إذا وصفه أو على أن ينظره . 

قال الشيخ: المعلوم من الصفة أنها لا تأت على ما تأتي به المعاينة وكثير ما 
يوصف للإنسان الثوب أو العبد, فإذا أحضر لم يجده على ما كان يصور في 
نفسه عند الصفة» وإذا كان ذلك لم يجز البيع على الصفة مع القدرة على الرؤية 


.758 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ ١0 

)١(‏ كذا بالأصل المخطوط ولعل الصواب: (مسيرة يوم) قال في شرح التلقين: /١‏ 18: (... ذكر في 
مختصر ما ليس في المختصر: أنه لا يجوز البيع على البرنامج ولا سلعة غائبة على مسيرة يوم)» ى| 
ذكره صاحب عقد الجواهر الثمينة7/ 2.577 ونصه: «وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا 
تباع سلعة حاضرة ولا غائبة على مسيرة يوم على الصفة» ولاعلى البرنامج». 

(*) انظر: الموطأ: 5557//7. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7"517. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 777. 
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إذا كان معه في البلد. وهو في ما كان معه حاضراً بين أيديهم أبين في المنع؛ لأن 
العدول عن النظر إلى الصفة قصدا للمغارّة ولا أفسخ ما كان على يوم . 
وأما بيع العدل على البرنامج فأجازه مالك مرة للعمل ومرة قدم القياس؛ 
لأن الشدّ لا يتكلف فيه كثير أجرة ولأن المشتري يفتحه بإثر ذلك إلا أن يكون 
متاعاً معلوماً مثل ما يقال شقاق فلان وما قد عهده الناس أنه لا يختلف. 
وأما الساج المدرج» فإن كان لا مضرة في إخراجه ورده جرى على الخلاف 
في بيع الحاضر على الصفة. وإن كان في رده فساد متى أخرج و1" المشتري 


جرى على الخلاف في بيع البرنامج. 
فصل 
ل خيار المشتري على الصفة] 


واختلف في البيع على خيار المشتري من غير رؤية» فقال سحنون: أجازه 
جل أصحاب مالك وأجازه ابن القاسم في من اشترى زيتونا قبل عصره ولا 
يدرى كيف خروجه إذا كان بالخيار بعد عصره”" . 

وذكر أبو الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب أن ذلك غير جائز 
إذا كان البائع عارفاً به والمشتري جاهلا به" . 

فيجوز أن ينعقد البيع على رفع الخيار من ناحية البائع؛ لأنه عارف وعلى 
أن الخيار للمشتري بعد نظره وما عقد عليه الصفة فلا غرر فيه» وإن كان 
المشتري عارفا به» والبائع يجهله جاز أن يعقدا على أن البيع منعقد من ناحية 
)١(‏ ني الأصل الخطي بياض والسياق يرشح كلمة (يره). 


(؟) انظر: المدونة: .١98//7‏ 
(") المعونة: ؟'/ .7١‏ 


2 اق 
المشتري والخيار للبائع. 

ولو أبق عبد لرجل وطالت مدته وتغيرت صفته فوجده رجل فاشتراه 
من سيده أو صار للبائع بالميراث» وهو لا يعرفه فاشتراه منه من يعرفه؛ جاز . 

والبيع على الصفة يجوز إذا كان المشتري ممن يعرف ما وَصَمَّه فقد يكون 
بعض المبيعات مما تغمض صفته؛ وليس كل الناس من يعرف أن يحلي؛ يصف 
المبيع ولأن شرط البيع على الصفة أن يصف صفة تقوم مقام المعاينة أوما 
يقارب ذلك. 

وق قواء الأعصى عل الفلقة إذاكان رضبواك عض 

واختلف إذا خلق أعمى فمنع أبو جعفر الأببري ذلك وأجازه أبو محمد 
عبد الوهاب. 

وأرى أن يجوز فيها يرى أن مثل ذلك يلزم القلب معرفته للمباشرة لمثله 
مثل الملابس وما يتكرر عليه لبسه ومالا يتبين ما يجوز أن يخفى عليه منه» وإن 

.ا أكان على غ/ ذلك كالاوان والجمال في الجواري لم يجز ؛ لأنا نعلم أنه لو 

كشف عن بصره وقيل له في لون ما هذا؟ لم يعرفه. وهو في الجمال أبين في خفاء 
ذلك عليه. ويصح شراؤه فيا العادة في شرائه الذوق والشم كالزيوت 
والأدهان في البصير شراؤها على ذلك» وقد يستخف شراؤه بالمس في الشاة 
وما أشبهها إذا أخبر عن سنها؛ لأن ذلك الذي يعول عليه البصير وقد أجاز 
أشهب في كتاب محمد أن تشترى أرطالا من شاة بعينها إذا جسها وعلم نحوها 
فهو في شراته على الحياة أخف. 
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باب 


اختلاف المتبايعين 2# ما بيع على الصفة 0 

تقدمت هل هو على ما تبايعا عليه؟ 

وإن بيع غائب على صفة؛ ثم قال المشتري لا أحضره: كنت وصفت لي ما 
وصفت على غير ما هو عليه ؛ كان القول قول المشتري مع يمينه» ويرد إلا أن 
يذكر المشتري صفة لا يشبه أن يكون ثمنها ما وقع به البيع. 

وإن اتفقا على الصفة التي تبايعا عليها واختلف هل هذا داخل في تلك 
الصفة لزمه وإلا لم يلزمه» وكذلك لو تقدمت للمشتري رؤية في ذلك المبيع؛ 
وانتقل عنها مثل أن يكون صغيرا فكبر ثم عقد البيع على صفة ما انتقل إليه ثم 
اختلفا فقال المشتري: وصفت لي صفة غير هذه كان القول قوله يحلف. ويرد؛ 
لأن تلك الرؤية سقط حكمها وصار البيع على صفة. 

واختلف إذا عقد البيع على رؤية تقدمت ثم قال المشتري تغير عنهاء وقال 
البائع لم يتغير فقال ابن القاسم القول قول البائع» وقال أشهب القول قول 
المنشر. 

وأرى إذا أشكل الأمر هل يتغير فيا بين رؤيته إلى حين إحضاره 6 
يكون القول قول البائع على ما ريء عليه حتى يثبت انتقاله عنه وتغيره وإلى 
هذا ذهب ابن القاسم» وروى أشهب أن المشتري غارم فلا يغرم بالشك» وإن 
قرب ما بين الرؤيتين مما يقال: إنه لا يتغير في حال مثله كان القول قول البائع 
قولاً واحداً وكذلك إذا بعد ما بينهما تما يقال: إن ذلك المبيع لا يبقى على حال 


6ت 


(١)انظر:‏ المدونة: ا/ 767. 
(؟) كذا بالمخطوط » ولعل الصواب: (أن). 


أ ا 
سه 


ما كان ريء عليه كان القول قول المشتري؛ لأنه دليل وشاهد لقوله» وقد 
يسقط اليمين عن البائع إذا قطع بكذب المشتري في مثل أن يشتري زيتا 
أوقمحا بالأمسء ويقول اليوم قد تغير الزيت واحمر وتسوس الآخر. 

واختلف في من باع جارية بها ورم كان رآه ثم اختلفا هل زاد ؛ فقال ابن 
القاسم: القول قول البائع» وقال أشهب: القول قول المشتري”". 

وهذا الاختلاف يحسن إذا أشكل الأمر فيما بين الرؤيتين هل ينتقل؟ ولو 
كان اشترى بأثر ما رآه كان القول قول البائع» وإن طال ما بين ذلك ما يرى أنه 
لا يشبت على ما كان رآه كان القول قول المشتري إلا أن يكون ذلك في هبوط 
ونقص فلا يقبل قوله أنه زاد. 

فصل 
ل حدوث العيب أو هلاك المبيع] 

وإن اختلفا في هلاكه أو حدوث عيب به فقال البائع كان ذلك بعد البيع» 
وقال المشتري قبل البيع فعلى القول إن ما حدث بعد البيع وقبل القبض من 
المشتري كان القول قول المشتري أنه قبل حتى يعلم أنه حدث بعدٌء وكذلك إن 
أدى البائع أنه مات بعد وجوب البيع» وقال المشتري: لا علم عندي؛ كان من 
البائع» حتى يعلم أنه هلك بعدٌ. 

قال ابن القاسم: ولايمين على المشتري. قال: وإن قال البائع والمشتري لا 
علم عندنا حتى مات كان من البائع”''؛ يريد: لأن الأصل أنه في ضمان البائع 
حتى يثبت انتقال ضانه عنه. 
)١(‏ انظر المدونة: 0755/7 7356. 
(7) انظر: المدونة: / 755. 


كناب البيع على إلصفة 6 


وقال ابن حبيب: اشترط البائع على المشتري إن أدركته الصفة ثم وجد به 
وقت القبض عيب مشكوك فيه هل هو قديم أو حديث فهو على محدث حتى 
يعلم أنه قديم والأول أصوب؛ لأن الأصل أنه في ضمان البائع فلا يتتقل عن 
اي 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في من اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام فوجده ميتاً بعد انقضاء أيام الخيار فقال البائع: هلك بعد أيام الخيار» وقال 
المبتاع: قبل أيام الخيار؛ فالقول قول البائع» وهذا مثل قول ابن حبيب. وأصل 
ابن القاسم المتقدم أنها من البائع حتى يعلم موته بعد ذلك إلا أن يقوم دليل 
على أنه هلك بعد. وأنه لو هلك قبل لتغير وفسد وكذلك إذا قال المشتري لا 
أدري متى هلك. وقال البائع هلك بعد أيام الخيار لم يقبل قوله . 

واختلف فيمن اشترى عبداً آبقاً على عهدة الثلاثء وتبرأ البائع من إباقه» 
فأبق في الأيام الثلاث» ثم وجد/ ميتاً أو معيبا ولا يس هل كان في ايا0| وي 
العهدة أو بعد فاختلف فيه هل يكون من البائع أو من المشتري» وهذا كله 
أصل واحدء وأن يكون على الضمان الأول حتى يثبت انتقاله أحسن. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 770. 


001 
فل 


3 


باب 


ص من اشترى غائباً فهاك 0 
بعد البيع وقبل القبض"' 

اختلف في ذلك على أربعة أقوال؛ فقال مالك مرة: المصيبة من البائع أي 
صنف كان المبيع الديار وغيرهاء وقال في كتاب محمد في الديار: المصيبة من 
البائع'"» وقال مرة: المصيبة من المشتري في المبيع كله» وقال أيضا الديار 
والعقار من المشتري وما سوى ذلك من البائع”" . 

وقال ابن حبيب: الديار والعقار من المشتريء وما كان من سواه قريب 
الغيبة يجوز اشتراط النقد فيه - مصيبته من المشتري » وما كان بعيد الغيبة لا 
يجوز النقد فيه فمصيبته من البائع» وإذا كانت المصيبة من المشتري» فإنه يجوز 
أن يشترط أن يكون في ضان البائع» حتى يشترط أو حتى يقبضه المشتري. 

واختلف على القول: إن المصيبة من البائع هل يجوز أن يشترط مصيبته من 
المشتريء فأجازه في المدونة”'» وقال في العتبية: لا يجوز بيع الطعام على شرط 
إن أدركته الصفقة مثل الزرع القائم إذا يبس واستحصد" ©. 

ورآه بمنزلة من اشترى ما فيه سقي على أن لا جائحة» وبمنزلة من اشترى 
ما فيه عقد إجارة؛ لآن الإجارة تمنع من التصرف في الحاضر كمنع التصرف 


)١(‏ كذا في الأصل الخطي هذا العنوان غير مسبوق بفصل أو باب. 
() النوادر والزيادات: 7272/57. 

( انظر: النوادر والزيادات: 771/7/57. 

(5) انظر: المدونة: / 77. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 757/177 . 


من أجل الغيبة» فمن كان بإفريقية فاشترى عبدا بمصر غير قادر على التصرف 
فيه بالوجه الذي يقصده فيه المشتري من الاستخدام والوطء والركوب. فهذه 
عهدة ما يقصده المشتري» ولا يعترض هذا بأنه قادر على الهبة؛؟ لآأنه ليس 
يقصده المشتري ولا بالقدرة على البيع» وليس الغرض أن يشتري ليهب أو 
تأول ابن القاسم قول مالك أنه على الطعام المخزون ونص مالك خلاف 
ذلك”' ؛ لأنه قال في الزرع إذا كان قائم| وإذا جاز أن يشترط أحدهما ذلك على 
الآخر فلم يفعل» وأراد بعد العقد أن يشترط ذلك كان فيها قولان فقيل يجوز 
لفعل عثمان وعبد ال رمن وقيل: لا يجوز وأنهما كانا متساويين. 

وقال أصبغ في كتاب محمد في من باع دابة ثم تبرأ من عيوبها بعد العقد 
بشيء أخذه لا يجوز ذلك إلا في الرقيق» وقال في كتاب ابن حبيب: يجوز ذلك 
في الجارية؛ لأنه يجوز فيها البراءة » فعلى هذا يجوز نقل الضان بعد العقد » 
والقياس ألا يجوز؛ لأنه ضمان بجعل وغرر إن سلم المبيع وكان الجعل للبائع 
كان من أكل المال بالباطل. 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل فمرة يقدم القياس ومرة يقدم 
العمل » والحكم في مصيبة ما بيع على رؤية تقدمت وهو غائب - على ما تقدم 
إذا بيع على صفة من غير رؤية تقدمت, وهذا إذا كان الشراء على تصديق 
البائع؛ فأما إذا كان على الوقف وعلى أنه إن كان على الصفة كان للمشتري أو 
على أن يختبر» فإن المصيبة من البائع» وكذلك إذا اشترى داراً على قياس أذرع » 
أو أشجاراً على عدد - على إن كان عددها كذا وكذا- كانت للمشتري» 


.7 55/1 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


والمصيبة في جميع ذلك من البائع. وذلك فيه كالوكيل. 

وقال محمد في من اشترى زرعاً قد استحصد فدانين على أن تقاس اللأرض 
ليعرف كم فيهاء فإن كان كنه”' من حصاده. ثم تقاس الأرض كانت مصيبته 
من المشتري؛ لأن للمشتري أن يبيعه قبل حصاده؛ ولو كان القياس قبل 
حصاده كانت المصيبة من البائع”". ويختلف هل للمشتري أن يبيعه قبل 
ذلك؟. 


)١(‏ كذاني المخطوط. ولعل الصواب: (مكنه). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 775. 


باج 


56 


ل النقد +4 الغائب أو الحاضر 0 
ومن اشترى على رؤية تقدمت 

شروط النقد في الغائب على ثلاثة أوجه؛ فإن كان المبيع دياراً أو عقاراً 
جاز شرط النقدء وإن بعدت. وإن كان حيواناً أو ثياباً وهي بعيدة أو قريبة وهو 
بعيد العهد برؤيتها لم يجز”"2. 

واختلف إذا كانت قريبة وهو قريب العهد برؤيتها فأجاز مالك في 
المدونة النقد في الزرع» وإن كان على يومين» وقال ابن القاسم أصل قول 
مالك أن من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها فلا بأس بالنقد إذا كان 
قريب الغيبة» وقال في كتاب محمد إذا كان على مثل اليوم واليومين جاز 
طعاماً كان أو غيره» وقاله أشهب. ظ 

وقال مالك أيضا في الطعام وشبهه: يجوز النقد إذا كان على مثل اليوم 
ونحوه. وقال ابن وهب كره ذلك مالك في الطعام» وإن كان على نصف يوم 
قال؛ لأنه يسرق» ويفسده المطر إلا أن يكون قريبا جدا. 

وقال ابن القاسم عنه/ ليوز في الحيوان إلا أن يكو على مثل اميد | 12 | 
والبريدين. 

وروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال لا ينبغي أن يرد في الحيوان أقرب أو 


ع 11 
أبعد” 3 


.77 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7 71/7/57 انظر النوادر والزيادات:‎ )( 


أ ب 


قال الشيخ فقه: أما الثياب والطعام المخزون فالصواب أن يجوز فيه النقد 
وإن كان على يومين أو ثلاث لأن السرقة وتغيره في مثل ذلك نادر. 

وأما الزرع القائم فيجوز إذا كان على يوم أو بعض يوم وعلى هذا الوجه 
تكلم مالك في الطعام ؛ لأنه قال يصيبه المطر. وكذلك في الثياب إذا كانت على 
القصارة على البحر والحيوان في الرعي فبعض يوم يجزئ. 

فصل 
ل بيع الحاضرعلى رؤية تقدمت] 

وإن بيع حاضر أو غائب على رؤية تقدمت فإن بعدت الرؤية ما يمكن أن 
يتغير فيه لم يجز شرط النقد وإن لم يشترط النقد جاز . 

وإن بيع الغائب على صفة غير البائع وكان ممن يوثق بقوله كان الجواب 
على ما تقدم إذا اشتري على رؤية نفسه. وإن كان على صفة البائع أو غيره ثمن 
لا يوثق بقوله لم يجز وذلك غرر؛ لأنه لا يُذْرَى أصدق أو كذب إلا أن يكون 
البائع معروفاً بالعدالة والخير وقلة الحرص. 

وإن اشترط النقد بوجه جائز ثم لم يصح البيع رجع في الثمن إن كان عيناً 
أو تما يكال أو يوزن» وإن كان عرضاً أو عبداً وفات بحوالة أسواق أو عيب 
رجع في قيمته وتعجيل النقد بغير شرط جائز إذا كان الثمن عيناً أو مكيلاً أو 
موزوناً أو عبداً أو ثوباً أو ما أشبه ذلك ما يجوز قبضه. ولا يجوز إذا كان داراً 
أو منافع دار ولا جارية ولا جزافاً لأن تعجيل الثمن بغير شرط قرض وإذا 
كان شرط النقد كان بيعاً ولا يجوز أن يتطوع بنقد ما لا يجوز قرضه فأما الديار 
ومنافعها فإنه لا يستطاع رد المثل في تلك المحلة ويدخل الجواري في عارية 
الفروجء وأما الجزاف فإنه لا يعلم هل الثاني مثل الأول وكذلك إذا كان الثمن 


كناب البيع على الصفة 6 


اوحزن لاوج لتحي باللشدت ل بصع الع راج ادال الدع 0 
قيمته لأنه قرض فاستوى فيه المكيل والموزون والعبد والثياب. 

ولو عجل الثمن على أن يرجع بالقيمة إذا لم يحد الغائب لم مجز؛ لأنه بيع 
على قيمة مجهولة» وإن لم يشترطا في حين التعجيل الرجوع بالقيمة ولا المثل 
وكانا يظنان أن الحكم الرجوع بالقيمة حمل ذلك ورجع بالقيمة كالبيع فاسداً 
إذا كان الثمن عبداً أو ثوباً. 


أ 01 
1 
بات 


6 


من اشترى غائبا هل يوقف ذمنه 

وقف ثمن الغائب على خمسة أوجه فإن كان الثمن عيناً والمشتري موسراً 
لم يوقف. وإن كان معسراً يخشى ناحيته ما بينه وبين الغائب وقفء وإن كان 
الثمن عرضاً أو فا أشبهه مما لا غلة له أو ما يكال أو ما يوزن وقف؛ لأن 
المشتري قد تعلق له فيه حق ويخشى أن يدرك البائع ندم فيدعي ضياع ذلك . 

وإن كان الثمن عبداً من عبيد الخراج بقي في أعماله على حاله ثم يختلف 
لمن يكون خراجه؟ فعلى القول إن المصيبة من البائع يكون له قبض خراجه 
الآن وعلى القول إن المصيبة من المشتري يوقف الخراج فإن سلم الغائب أخذه 
المشتري وإلا رد إلى البائع ونفقته الآن على البائع فإن صار الخراج للمشتري 
طلبه بالنفقة. 

وإن كان من عبيد الخدمة بقي في خدمة بائعه على القول إن مصيبته منه 
لأنه تما لا يغاب عليه ولأن وقف سيده عنه مضرة عليه وعلى القول إن مصيبته 
من مشتريه يوقف البائع عن استعماله. 

وإن كان الثمن داراً كان الجواب فيها على ما تقدم في العبيد ينظر هل هي 
دار غلة أو سكنى؟ فإن هلك الثمن في حال الوقف كان مصيبته من يصير 
إليه» وإن هلك قبل وقفه لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء. 

وإن سلع الغائب آخذه مشتريه وكانت مصيبة الثمن من البائعء وكذلك 
إن هلك الثمن قيل يوقف على القول: إن مصيبته من المشتري وأما على القول 
إن مصيبته من البائع فيفسخ البيع الآن ولا ينظر إلى الغائب هل هو سالم 


ع 


أم ل 


وإن خرج مشتري الغائب لقبضه فوجده سالماً فمنعه البائع منه خيفة أن 
يكون الآخر قد هلك. فإن كان وقف الأول على يد بائعه لم يمنع من قبض 
الغائب؛ لأن هلاك ما في الوقف ممن يصير إليه ثمناً كان أو مثموناء وإن لم 
يكونا وقفا الأول كانت على القولين؛ فعلى القول إن المحبوسة بالثمن من 
المشتري يكون للمشتري الغائب قبضه؛ لأنه يقول إن كان الآخر قائ) قبضته 
وإن هلك فهو منك, وعلى القول إن مصيبته من بائعه يكون لبائع الغائب منعه 
ومن دعا منهما إلى وقفه كان ذلك له؛ فإذا وقف عاد إلى الأول فقبضه مشتريه 
إن وجده قائياً ول يكن لبيع الحاضر منعه منه؛ لأن الغائب موقوف ومصيبته 
من مشتريه» فإن جهلا وقف الغائبء ثم عاد إلى الأول فعاد الجواب إلى ما 
تقدم أن لبائع الحاضر / أن يمنع منه لإمكان أن يكون الغائب قد هلك. 

فصل 
ل الإتيان بالمبيع الغائب وما يلزم من ذلكا 

ومن اشترى غائباً وقف لقبضه. ولم يكن على البائع أن يأتي به فإن شرط 
المشتري على البائع أن يأتي به» ويكون في ضان بائعه حتى يقبضه؛ لم يجزء وكان 
بيعاً فاسداً » وكان مصيبته إن هلك قبل وصوله من بائعه » وإن هلك قبل 


ف١‎ 
ب/ا١‎ 


قبضه ضمنه بالقيمة » وإن شرط أن ضانه في حين الإتيان به من مشتريه جاز , 
وكان بيعاً وإجارة فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق 
حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة. 

وقال ابن القاسم في من اشترى غلاماً غائباً بغنم غائبة فتقدم العبد ثم 
مات قبل أن تأتي الغنم قال: إن جاءت الغنم على الصفة أو على غير الصفة 
فرضي مشتريها أن يأخذها على ما جاءت به؛ كان العبد من الذي كان إليه 


أ 1 
عيه 


م 


صائرأًء ومحمل قوله على أن بائع الغنم تطوع بجلبها”". 
فصل 
ل قدرالغيبة 
ل ما يشترى على الصفة] 
ولا يجوز شراء الغائب إذا كان على بعد ما يرى أنه لا يوجد على ما رآه أو 
ماوضف له 
قال ابن القاسم: لا يصح أن يشتري ما رأى بالمدينة من إفريقية» يريد إذا 
ا 100 حي وي ا يريت انكر تجا ريسم 
ا 0 
وقال ابن حبيب: لا يجوز مع بعد جدا”''». يريد لأنه يتكلف المشقة على ما 
لا يدرّى هل يجده أم لا؟ وليس هذا من بيوع الناسء ولأن البائع يحط من 
الثمن لمكان تكلف المشتري الخروج ما يَُعْلّم أنه لو عَلِم أنه يجده قائا لم يبعه 
بذلك الثمن. 
وإن كان ثمن الغائب ثوباً كان أشد في الغرر» لأنه يوقف تلك المدة ولا 
يدرّى هل يجد الغائب أو لاء وإن كان ثمن الغائب عبداً أو دابة كان أشد منه 
إذا كان ثوباً. 


)000( انظر: المدونة: / ل والنوادر والزيادات: 5/ 78 
0( انظر النوادر والزيادات: 7715/5. 
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باب 


من أقال من غائب أو من جارية 2 
المواضعة أو أقال من كراء داره 

وقال مالك في من باع سلعة غائبة لا يصح النقد فيها: لم تجز الإقالة وهو 
دين بدين إن كانت سليمة يوم وقعت الصفقة”" . 

وقال سحنون: وهذا على القول أن المصيبة من المشتري ومنعه محمد عل 
القولين جميعاً. يريد لأمها وإن كانت من البائع» فإنه يمكن أن يجدها سالمة وقت 
قبضهاء فتبين أن الدين كان ثابتاً فيكون قد أخذ سلعة عن دين. 

وقال أشهب: لا بأس به وهو في ذلك على أصله أنه يجوز أن يأخذ سلعة 
22 


56 


غائبة عن دين 

وقال يحبى: يجوز لأن ذمم هذين تبرأ ولا تنعقد وقول أشهب هاهنا أشبه؛ 
وهو خارج عما كان عليه الربا من أنه يقضي أو يربي لأن قصد هذين حل العقد 
الأول وبراءة بعضهم| من بعض . 

ومن اشترى جارية» وتواضعاها للاستبراء فتقايلا فيها جاز فإن كانوا"”" 
تواقفا الثمن رجع الثمن إلى المشتري. وإن كانت الإقالة بربح يربحه المشتري 
استرجع الموقوفء وبقيت الجارية في المواضعة فإن خرجت الجارية من الحيضة 
انتقد الربح» وإن لم تخرج لم يكن له شيء؛ ون أقالة يجمار: حاو الفا 
ويسترجع الثمن الموقوف ويوقف القدر الذي يربحه البائع» وإن خرجت من 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 719/7. 


.779/57 انظر: النوادر والزيادات:‎ ١ 
كذا بالأصل المخطوط ولعل الصواب: (كانا).‎ )"( 


الحيضة يأخذه البائع» وإن لم تخرج رد إلى المشتري. 

وقال ابن القاسم في من أكرى داره من رجل شهرين بثوب موصوف في 
بيت المكتري ثم باعه منه بدينار قبل أن يقبضه: لا بأس إذا علم أن الثوب قائم 
حين وقعت الصفقة الثانية7" . 

ويستوي في هذا القول: إن المصيبة من المشتري أو من البائع؛ لأنه الآن في 
يد مشتريه آخرا وبنفس العقد هو قابض له إلا أن يشترط ألا يضمنه إلا بعد 
وصوله إليه» فإن هلك قبل أن يصل إليه انفسخ البيع الثاني» ثم تُنْظر في الأول» 
وإن كان الأمر فيه موقوفاًء حتى دُنْظر هل هو على الصفة؛ كان من بائعه 
وانفسخ الكراء وكذلك إن صدق البائع المشتري في صفته على القول: إن المبيع 
من البائع. 


)١(‏ انظر: المدونة: / 7507 و7517. 


باب 


© 500 ٠ 
26 من اشترى على برنامج‎ © 
فوجد ناقصا أو زائدا‎ 


6إة 


يجوز لمن اشترى على برنامج أن يغيب عليه قبل أن يفتحه'"'» وسواء 
اشتراه على تصديقه أو على تصديق البائع؛ فإن قبضه على أنه مصدق فيه» ثم 
قال: وجدته مخالفاً أو ناقصاً؛ قبل قوله مع يمينه . 

وإن قبضه على تصديق البائع حلف البائع أنه كان على ما قال له وبرئ إلا 
أن يبت المشتري بينته على ما قال» فإن وجد مخالفاً؛ كان بالخيار بين أن يمسك 
أو يرد. وإن وجد نقصاً من العدد رجع با ينوبه من الثمن» ويحمل على أنه من 
وسطهاء لا أعلى ولا أدنى» فإن كان الثمن لكل ثوب ديناراً؛ رجع بدينار» وإن 
وجد زائداً» كأن اشترى خمسين فوجدها تزيد واحداً رد ثوباً”". 

واختلف في صفة الرد فقال مرة يرد كأنه عيب وجده فيه» وقال مرة: 
يكون شريكاً به» فعلى القول الأول يكون للمشتري أن يرد واحداً؛ أيهم أحب؛ 
لأنه يقول: الباق في يدي على الصفة ليس فيه زائد على الصفة؛ فيستحقه 
البائع. وعلى القول الآخر أنه يكون شريكاً يرد واحداً بقيمته من تلك الجملة 
بالقرعة؛ وهو أحسنء وهو عدل بينهما فيقوم جملتها؛ فإن كانت قيمة أحدها 
دينار» وآخر يزيد قيراطأًء وآخر يزيد حبتين وآخر يزيد حبة» وآخر ينقص مثل 
ذلك» وقيمة جيدها على ما دونه يزيد دينار؛ كان البائع شريكاً بدينار؛ فإن أراد 
رفع الشركة أقرع عليهاء فإن خرج للبائع ما قيمته دينار أخذه» وإن كان قيمته 
)١(‏ انظر: المدونة : 7/ /7801. 
)١(‏ انظر : المدونة : 7/ /70. 


(ف) 


1/10 


أ ا 


عي 


ديناراً وقبراطاً كان عنده زائداً بقدر ذلك فيحط عن المشتري من الثمن الى 
اشترى به ذلك القدر جزءاً وإن كانت قيمته ديناراً إلا قبراطاً بقي له الدَّرْك في 
البقية بقيراط فيدفع المشتري قيمة ذلك المبيع» وإن كان المبيع أجناساً؛ حديداً 
وخيرًا وكتانء فوجد النقص أو الزائد في صنف منها قَوّم كل صنف بانفراده ثم 
يُنظر إلى ما ينوب هذا الصنف على ما كان وقع عليه البيع على أن لا نقص فيه 
ولا زيادة» فإن علم ما ينوبه؛ رجع الحكم فيه إلى ما تقدم لو بيع بانفراده. 


0 بات جامع 4 

وقال ابن القاسم في من باع عموداً عليه غرفة ذلك جائز وللمشتري أن 
ينقض العمودء إذا كان يقدر على تعليق ما عليه» فيعلقه البائع؛ ليقبض 
المنترى العيود” : 

وإن كان لا يقدر على ذلك إلا بهدم الغرفة لم يجزء وذلك من الفساد إلا أن 
يكون قد أُضعِف له الثمن» أو تكون الغرفة تحتاج إلى النقض» وإن كان عليه 
بناء يسير جازء وعلى البائع زوال ما عليه فإن كان إرفاده مأموناً جاز البيع وإن 
كان غير مأمون لم يجز إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه وإن كان حوله 
بناء كان زواله على البائع لأن ذلك ملك البائع. 

وقال في من باع جفنَ سيف دون حِأيته جاز» وينقض البائع الحلية'" . 

قال الشيخ ذلته: وكذلك لو باع الحلية دون الجفن كان عليه أن ينقضها 
لأن على كل بائع أن يمكن من المبيع. 

وقد اختلف في هذا الأصل فقيل في من باع صوفاً على ظهور الغنم أو تمراً 
في رؤوس النخل الجزاز والجذاذ على البائع» وقيل: على المشتري. 

وكذلك إذا باع البناء الذي على العمود وباع أنقاضاً ليهدم؛ يخُتلف هل 
هدمه على البائع أو على المشتريء والحلية أشبه؛ لأنها مربوطة بملك البائع. 

وظاهر المذهب في من باع شاة واستثنى جلدها أن المشتري يذبحها لنفسه؛ ثم 


.776 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.776 انظر: المدونة: "ا/‎ )0( 


أ اها 


أحيه 


يأخذ هذا الجلد''"» وأرى أن يكون الذبح عليها؛ لأن التذكية منفعة لها . 
ثم يخُتلف هل تكون الأجرة على ذلك بالسوية أو على قدر ما لكل واحد 
منهماء ويكون السلخ على صاحب الجلد؛ لأنه على اللحم» فعلى من له الأعلى 
أن يزيله. 
فصل 
لك بيع فراغ البيت وجوفه] 
ومن باع من رجل هواء جوف بيته ليبنيه غرفة؛ جاز إذا وصف سعتها 
وعرض حيطانها وارتفاعها ويبنيه بالمعتاد عندهم من آجرٌ أو غيره وكذلك إذا 
باعها على أن يبني عشرة أذرع بعد عشرة أذرع فيذكر صفة حيطان الأسفل؛ 
لآن الأسفل قوة للأعلى» وثقل الأعلى يضعف الأسفل. 
فصل 
ل لزوم بيع الغائب] 
ومن قال لرجل: قد أخذت سلعتك أو عبدك بعشرة دنانير؛ فقال الآخر: 
ذلك لك؛ لزمهما البيع جميعاً ولا رجوع لواحد منهما وإن قال: بعني سلعتك 
بعشرة دنانير؛ فقال: قد فعلت؛ وقال الآخر: لا أرضى؛ لزم البائتع وحلف 
المشتري إن أحب الرد أنه لم يرد الإيجاب. وقد يقول ذلك ليرى هل يبيعها أو 
لا يبيعها بذلك الثمنء أو يريد الشراء حقيقة» وإذا أشكل الأمر حلف وبرئ. 
وإن قال: بكم سلعتك؟ فقال: بعشرة دنانير؛ فقال: قد أخذتها بذلك؛ ثم 
رجع البائع حلف أنه لم يقل ذلك على وجه الإيجاب. ولم يلزمه البيع» وإن لم 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 7760. 
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يقل المشتري بعد قوله بكم سلعتك شيئاً م يلزمه؛ لأنه مساوم. 
وقال أشهب: إن كان قد أوقفها للبيع لزمه إذا قبلها المشتري ولم يكن له 
رجوع”" . 
وقال ابن القاسم: لو قال: زوجني ابنتك بعشرة دنانير؛ قال: قد فعلت؛ 
فقال الخاطب: لا أرضى؛ لزمه بخلاف البيع لآن سعيد بن المسيب قال: 


التكاح هزله جد”" . 
وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: نكاح الهزل لا يجوزء وهذا إذا علم 
أنه كان هزلاً فلا يلزمه. 


وقد جاء في الحديث: «ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق»”, 
ومحمل ذلك إذا لم يعلم ولم يكن دليل أنه أراد الحزل» فإن علم لم يلزم لقوله عَإله: 
«الأعمال بالنيات»”'. وإذا لم يعلم ولم يقم دليل أنه كان هزلاً لزمه من نصف 
الصداقء ولم يكن منها لإقراره/ على نفسه أنها ليست بزوجة. 07ب 


.5 ٠57/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) انظر: المدونة: ؟777/7. 

() حسن: أخرجه الطبراني: 18/ 27*٠5‏ من حديث فضالة بن عبيد » برقم .)١9595(‏ 
(54) سبق تخريجه في كتاب الصيام» ص: 7 1/7. 


يليا باب ره 
0 البيع على الوزن والكيل والجزاف 6 

البيع في ذلك على ما اعتاده المتبايعان أو أهل ذلك الموضع من كيل أو 
وزن أو عدد أو قيس أو جزاف, فإن خرج من ذلك إلى ما يعرف قذره من 
المعتاد أو يقاربه جاز وإن خرج في بيعهم إلى ما لا يعرف قدره منه لم يجز» فأما 
تبر الذهب ونقار الفضة فيباعان وزناً وجزافاً إذا كانت عادة في بيعه جزافاً فإن 
م يكن م يجر. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: وأما الدنانير فهى على قسمين: فأما القائمة 
والفرادى فيباع عددا ووزنا لآن وزنها معلوم؛ القائم تزيد حبة والفرادى 
تنقص حبة» فإذا جمعا في الوزن علم ما تضمن ذلك الوزن من العدد ولا يباع 
جزافاًء وكذلك كل ما يباع عدداً فلا يباع جزافاً. وأما المجموعة فتباع وزناً ولا 
تباع عدداً؛ لأن فيها النقص والزيادة ومنع في كتاب الصرف من بيع الدنانير 
جزافاً جملة هكذاء ولم يبين هل هي قائمة أو مجموعة. 

وذكر أبو الحسن بن القصار عن مالك أنه قال: لا تباع الدنانير والدراهم 
جزافاً على طريق الكراهية”' » يريد في الدراهم إذا كانت مجموعة فتباع وزناً. 

ويختلف في بيعها جزافاً وإن كانت تباع عدداً مثل الدراهم الجائزة بين 

وأما الزيت والسمن والعسل فإن كان قوم عادتهم فيه الكيل لم يجز وزتاً 
إلا أن يعلموا قدر الوزن من الكيل» وإن كانت العادة الوزن لم يجز كيلا إلا أن 


.١61١١ /7” انظر: عيون المجالس:‎ )١( 


يعلموا قدره من الوزن. 

والعادة عندنا في الزيت الكيل وبمصر الوزنء ووزن القفيز ثلاثة أرطال 
وثلثء فلا يباع عندنا وزناً إلا لمن عرف ذلكء ولا بمصر كيلا إلا لمن علم 
قدره من الوزن» وكذلك القمح والدقيق كيلاً ولا يباع وزناء ويجوز ذلك 
بمصر؛ لأن تلك العادة عندهم في الدقيق فيبيعونه وزنآء ويسلمون القمح إلى 
الطحان بوزن. 

وأما الثياب فتباع عدداً على القيسء ولا يجوز بيعها جزافاً ولا بغير قيس 
إلا أن يكون قيس ذلك المتاع عندهم معلوماء وقد جرت العادة في أشياء أنها 
تباع على معنى الجزاف من غير قيس ولا وزن, فلا يجوز أن يباع على غير ذلك. 

فمن ذلك الديار تباع عندنا بغير قبسء وإن| هي على المشاهدة» ولو قيل 
للبائع أو المشتري كم هي من ذراع ما عرفها؛ فلو أراد أن يتبايعاها على القيس 
ما جاز؛ لأنه غرر إن كثرت الأذرع كان فيها غبن على المشتري» ولو علم أنها 
تبلغ تلك الأذرع لم يشترها عليه» وإن قلَّت الأذرع كان فيها غبن على البائع» 
ولو علم ما باع به» وعلى هذا لو كانت دار غائبة لم يشترها مذارعة إلا أن يعلم 
أن تلك الأذرع كيف تكون من الديار التي عليها بالمشاهدة» وحمل قول مالك 
في إجازته بيع الدار مذارعة أن ذلك لعادة عندهم وكذلك الأرضون العادة 
عندنا أنها تباع بغير قيس إن) يمشي فيهاء ويشتري ما يتصورها من قدرها من 
الكبر وغيره» فيجوز ذلك لمن تلك عادته. 

وقال ابن القاسم في الحطب: يسلم فيه قناطير؛ لآن تلك العادة عندهم 


بمصر أنه يباع وزن”" . 


.582 7/7 انظر: المدونة:‎ )١( 


ولا يجوز ذلك عندنا؛ لأن العادة بيعه جزافاً ولا يعلم كم وزنه ولا قدر 
ذلك الحمل من الوزن. 

وأجاز مالك في كتاب محمد أن يباع الزيت والسمن في الزقاق على أن 
الرقاق داخلة في الوزن والبيع قال: لأن الناس قد عرفوا وزنهاء وقال في 
القلال: لو علم أنها في التعارف مثل الزقاق ما رأيت بها بأسا”" . 

قال الشيخ ضله: أمرها واحد والزقاق أشد منها اختلافا» فزق الفحل 
أكثف وأوزن والخصي دونه. وهو أكثف من زق الأنثى» وإن ذهب بالزُّقاق 
ليفرغها كان القول قوله في ضياعه وإن كانت العادة أنه يفرغه قبل أن يذهب 
به فأذن له في الذهاب به ليفرغه لم يصدق في ضياعه بأنها عارية. 

وقال ابن القاسم: إن أتى بالظروف واختلفاء وقال البائع ليست بظروف 
فإن تصادقا على السمن ولم يغب وزن السمنء وإن فات كان القول قول 
المشتري؛ لأنه أبين وإن فرغ المشتري السمنء وترك الظروف عند البائع حتى 
يوازنه فيها كان القول قول البائع أنها الظروف التي كان فيها السمن”" . 

وقال أشهب في كتاب محمد: القول قول المشتري والمدعي ها هنا البائع 
في وزن السمن أنه كثير فيحلف المشتري أنه ليس في وزن السمن الذي قبض 
إلا ماذكر ويبرأ”" . 


والأول أبين لأن تركها عند البائع أمانة لتوزن وإذا بقيت الضروف”) 


.7117 /7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() انظر: المدونة: 7/7 759. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 577/5 . 

() كذا بالمخطوط ولعل الصواب: (ظروفه . من ظرف الشيء بمعنى وعاءه). 
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عند المشتري كان القول قوله مع يمينه وإن نكل حلف البائع على ما يقول من 
وأقن نتن رشيف كلوقه بو دق" كننة تين نطلفت: نعلي :كو إن كان السسين فانا 
وزن فإن وجد على ما قال البائع كانت أجرة الوزن على المشتري وإن وجد على 
ما قال المشتري كانت الأجرة على البائع. 
فصل 
[١‏ من اشترى جارية فاطلع 
على عيب فأنكره البائع] 

/ وقال ابن القاسم في من اشترى جارية بائة دينار فاطلع على 5 
فأنكره البائع فقال رجل أنا آخذها منىا بخمسين على أن على كل منكم| من 
الوضيعة تخسة وعشرين: لا بأس بزلك”" . 

قال الشيخ ظلله: فإن استحقت السلعة بعدٌ؛ رجع الذي استحقت من يده 
غل الأوميط حصن ووجغ الأوسظ عل الأول بخمية وسعين» وهي تمام 
المائة التي كان اشترى بهاء وإن اطلع على عيبء فإنه لا يخلو هذا العيب من 
أربعة أوجه: إما أن يكون قدياً عند البائع الأول أو مشكوكاً فيه ويكون الشك 
فيه بين الأول والأوسط والآخرء فإن علم أنه لم يكن عند الآخر كان له أن يرد 
على من باشره بالبيع وهو الأوسط . ويأخذ منه الخمسين التي دفعها إليه » 
ويرجع المقال بين الأوسط والأول » فإن كان العيب الذي رد به الآخر قديأً 
عند الأول كان للأوسط أن يرد بعد يمينه على المشكوك فيه الذي تقدم الصلح 
عنه ورجع بخمسة وسبعين؛ لأنه كان أخذ عن الصلح خمسة وعشرين فتمت 


لمائة التي كان اشترى بها » فإن نكل حلف البائع ثم كان المشتري بالخيار بين 


.71772١ /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


5 الي 
أن يمسكء ويأخذ قيمة العيب القديم أو يرد ويحط من الثمن ما ينوب 
المشكوك فيه؛ لأنه كالحادث عنده» وإن كان العيب الذي رد به الآخر مشكوكاً 
فيه بين الأول والأوسط كان حكم الثاني حكم الأول يحلف البائع عن العيبين 
جبيعاً ويسترجع الخمسة والعشرين التي كان الصلح عنهاء فإن نكل حلف 
المشتري وردء وأكملت له الماثة إلا أن يشاء أن يتمسك بالصلح عن الأول 
فيحلف البائع عل ويبرأ أو ينكل عن اليمين فيحلف عليه المشتري ثم يكون 
بالخيار بين أن يمسك ورجع بقيمة الآخر أو يرد ويرد ما نقصه العيب المصالح 
عنه ويكون حكم المصالح كحكم الحادث. 
فصل 
لك العيب المشكوك فيه ومن له الحق لي الرد بالعيب] 

وإن كان العيب الذي اطلع عليه الآخر مشكوكاً أن يكون عند الأخير أو 
الأوسط خاصة كان القول فيه قول الأوسط مع يمينه ولزم الآخر » وإن نكل 
حلف الآخر ورد على الأوسط . ولا مقال فيه بين اللأوسط والأول لإقرار 
الأوسط أن الصلح منعقد على حاله وأن الأول برئ منه» وأن الآخر ظالم في 
مقامه عليه وإن كان العيب مشكوكاً فيه هل كان عند الأول أو الأوسط أو 
الآخر كان مقال الأخير مع يمين الأوسط وبه يبتدأء فإن أنكر الأوسط كان 
القول قوله مع يمينه» فإن كانت يمينه فيه على البت أنه لم يكن عنده لم يكن 
للآخر مع الأول مقال لإقرار الأوسط أن لا عقدة له فيه على الأول» وكذلك 
الجواب إذا قال الأوسط: لا أدري هل كان عندي أم لا؟ وحلف وقال الآخر: 
تقطع أنه عندك لم يكن قبل الأول مقالء وإن قالا: لا علم لنا عند من حدث 
وحلف الأوسط أنه لا يدري أنه كان عنده كان للآخر أن يحلف الأول فإن 


نكل تحلق: الآخز وردغلية ون نكل الأوسط وتحلف الأخير ردعليه ثولا 
قيام للأوسط على الأول؛ لأنه فيه على وجهين: إما أن يدعي أنه حدث عند 
الآخرء فذلك إقرار أنه لا حق له على الأول؛ لأنه يقول قد تعدى على الآخر 
وقام بها ليس له فيه حق أو يقول لا أدري حدث عندي أو عند الآخر أو كان 
عند الأول فإذا حلف الآخر كان لي أن أحلف الأول لإمكان أن يكون عنده؛ 
قال الأول فأنا أنكل عن اليمين فأردها عليكء. فإن نكلت لم يكن ني ذلك علي 
شيء) وقد تقدم نكولك؛ لأن نكولك عن الأول نكول عني؛ لأنها يمين 
واحدة فلا شيء لك علي. 


باب 
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من اشترى عبدا واستثنى ماله 

ومن المدونة قال مالك فيمن اشترى عبداً واستثنى ماله والمال دنانير 
ودراهم وعروض بثمن إلى أجل؛ جاز”"©. 

قال ابن حبيب: يجوز ذلك وإن كان المال عيناً معلوماً أو يجهولاً وإن كان 
أكثر من ثمنه لأنه لا حصة للمال من الثمن”". 

وقال ابن القاسم في كتاب الجوائح: يزاد في الثمن لأجله "» وكذلك في 
كتاب محمد. 

وقال في العبد يرهنه سيده ثم يجني جناية ويسلمه سيده ثم يفتديه المرمن 
بغير إذن سيده أنه يباع بماله ويقبض الثمن فما ناب المال دخل فيه الغرماء. 

وهو أحسن ؛ لأن ذلك معلوم أن يبيعه بباله أكثر ما يباع به ولو كان بغير 
مال » ولا أرى أن يجوز بيعه إلا بعد معرفة ماله فإن كان ماله عيئاً اشترى 
بالعروض ولم يشتر بالعين نقداً ولا إلى أجل فيمنع شراؤه قبل معرفة ماله 
للغرر؛ لأن الثمن يختلف ويتباين باختلاف المال في القلة والكثرة وليس 


| اثمن لعب إذا كان ماله عشرة دنانير كثمنه إذا كان المال مائة دينار أو مائتين أو 
اب 1 


7377١ / انظر المدونة:‎ )١( 

(1) انظر النوادر والزيادات: 4١117//٠١‏ 

() لفظ المدونة الذي وقفت عليه في كتاب الجوائح : (الرجل يشتري العبد وله مال» فيستثني 
ماله معه. ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه» ويشترط ماله فيصاب مال العبد» ثم يجد به عيبا 
أو يستحق, فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لمال العبد الذي 
تلف) انظر : المدونة : 7/ /08. 


أو آلاف. ولآن للمشتري أن ينتزع ماله فليمس من يشتري وينتزع منه المشتري 
عشرة دنانير ما يشتري به ما ينتزع منه ماتتين ويمنع أن يشتريه بالعين إذا كان 
مالش عي لونمهين: 

أحدهما: مراعاة الخلاف لقول من قال: إن العبد لا يملك» فكان 
الاحتياط في ذلك أولى. 

والثاني: مراعاة لأحد قولي ابن القاسم في العبد المأذون له يشتري ابنة 
مولاه أنها تعتق على السيد ولا يطؤها العبد. 

وقوله هذا محتمل أن يكون قال ذلك مراعاة للخلاف أو لأن للسيد أن 
ينتزع المال وأي ذلك كانء فإنه لا يجوز أن يشتريه بعين والمال عين» وكأن 
هذا إنا اشتراه باله» وإن قال أشتريه وماله لم يجز إلا بعد المعرفة بالمال 
وقلته وكثرته وجنسه. وإن كان المال عيناً أو فيه عين لم يشتره بالعين قولاً 
واحداً لأنه إذا قال أشتريه وماله فقد اشترى الشيئين جميعاً؛ العبد والمال» 
فصار المال منتزعاً. وإن كان في المال أمة لم يجز للعبد أن يصيبهاء وإن قال 
أشتريه بواله جاز للعبد أن يصيبها. 

تم كتاب الغرر والحمد للّه 


النسخ المقابل عليها 


1-(ف)- نسخة فرنسا رقم )٠١ ١١‏ 


2- (ر) ح نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 


كناب الاستبراء ع ء' "( 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وله وصحبه وسلم 


كتاب الاستبراء 
باب 


4 استبراء الأمة”) 


م 
6 


أوجب الله سبحانه العدة على المطلقات المدخول بهن ومنعهن الأزواج 
حتى يعلم”” براءة أرحامهنء إما بالميض وإما بمدة يعلم فيها أنها ليست 
بحامل؛ وهي ثلاثة أشهرء فإن لم تر حيضاًء أو تضع الحمل إن كانت حاملا””. 
وكان يمنع من لم يظهر منها'» حمل؛ حفظا”“ للأنساب وحماية أن تأتي بولد فلا 
تعلم''' حقيقة من ينسب إليه منهماء أو يكونا فيه شريكين» ومنعت الحامل وإن . 
كان النسب ثابتاً من الأول؛ لأنَّ فيه ضرباً من الاشتراك ولا فرق بين ذلك 
في''" حفظ الأنسابء ومنع الاشتراك في الولد بين الحرائر والإماء» فلا يجوز 
لأحد أن يطأ أمة تقدم فيها وطء لغيره إلا بعد استبراء رحمها من الأول وبعد 
)١(‏ في (ر): (الإماء). 
(5) في (ف): (ليعلم). 
(5) في (ر): (حائضاً). 
(:) في (ر): (يها). 
(05) قوله: (حفظاً) ساقط من (ر). 


(5) في (ر): (يعلم). 
(0) قوله: (بين ذلك في) في (ف): (ني ذلك). 


ا 
وضع حملها إن كانت حاملاً» قياساً على المعتدات» لقوله عَلِله: الا تُوَطَأ حَايِلٌ 
حَتَى نَضَعَ وَلَا حَايْلٌ حَنَّى تحِيضَ)”". ولحديث أنس قال: صارت صفية 
للنبي عه فللا بلغت سد الروحاء حلت ثم بنى بها. أخرجه البخاري”" 
ولحديث أبي الدرداء قال: أتى النبي عله على امرأة مجح على باب فسطاطء 
فقال: الَمَلَهُ آنْ لم يبا فقالوا: نعم . فقال رسول الله عَكلله: «لَقَدْ عَمَمْتٌ أَنْ 
لْعئة لمن يَدحُلُ َه كه كف ون وو لدع 41 عنقت بلعفوفة و12 لا 
ل له. أخرجه مسلم”". في النسافي عن بن عباس قال: هى انب ع عن 
وطء الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن”'. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي أمية: 
ل 
لأربعة أشهرء فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك" . فقال2© : ك0 
المدينة: هذه امرأة هلك عنها زوجها حين حملت فأهريقت دما فحبسر”" 
ولدها في بطنهاء فلم) أصابها الثاني وأصاب الماء الولد تحرك في بطنها وكبرء 


)١(‏ أخرجه الدارقطني: */551. في باب المهرء من كتاب النكاح» برقم (00) بنحوه عن 
ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري: 8/7/الاء في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئهاء من كتاب البيوع» 
برقم (١؟1١5).‏ 

9) في (ف): (البخاري). والحديث أخرجه مسلم: 7/ .٠١765‏ في باب تحريم وطء الحامل 
المسبية» من كتاب النكاحء برقم .)١541١(‏ 

(5) أخرجه النسائي: 0١/7‏ في باب المغانم قبل أن تقسمء من كتاب البيوعء 
برقم (55465). 

(6) قوله: (عن ذلك) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (فقال) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (دماً فحبس) في (ف): (فاحتبس). 


كناب الاستبراء رخ 


فصدقهن عمر وفرق”" بينهم”". فكان منع وطء الحامل؛ لأن فيه ضرباً من 
الاشتراك. 

وقد اختلف فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره» هل يعتق عليه ذلك 
الولد””؟ فذكر ابن حبيب عن الليث بن سعد وغيره أنهم قالوا”: يعتق عليه. 
وقال» قال" ابن لهيعة: لم يزل الخلفاء يقضون بذلك. وروى مطرف عن مالك 
أنه قال: يعتق بغير حكمء ولو كان ذلك الحمل جارية؛ لم يجز لابن السيد أن 
يطأ تلك الجارية إذا وطئ الآب”' أمها وهي حامل بها"”. 


)١(‏ قوله: (وفرق) ساقط من (ر). 

(؟) أخرجه مالك: ؟/ 1/5٠‏ في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» من كتاب الأقضية» برقم .)١5١19(‏ 
(") قوله: (ذلك الولد) في (ر): (غير ذلك). 

(5) قوله: (قالوا) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (الأب) ساقط من (ر). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 7297/١7‏ 


رف 


|) 


مي اليا 
ل اله 
42 باب 
ل ٠‏ .ه «ه 3-5 
20 4 صفة الاستبراء 
ومن المدونة قال مالك في المستحاضة: تستبرأ بثلاثئة أشهر إلا أن تشك 
فيرفع بها إلى تسعة أشهر”". قال: وكذلك”" التي رفعت حيضتها بمنزلة 
واحدة””. قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة:؛ فلما رفعت 
هذه حيضتها أو استحيضت هذه؛ كانت بمنزلة واحدة لا حيض ا إلا أن 
مالكاً قال في المستحاضة تكون في عدة من طلاق أو موت: إذا جاءها دم لا 
تشك فيه أنه دم حيض للونه وتغيره يعرف النساء رائحته” تكف عن الصلاة» 
فهذه الأمة المستيرأة”) المستحاضة كذلكء إن جاءها دم لا تمك و أنه دم 
حيضة؛ رأيت ذلك استبراء". 
قال الشيخ ككلته: اختلف في الأمة المستحاضة في ثلاثة / مواضع'": 


أحدها: هل تستبرئ بفلاثة أشهو أو تسعة | 0206 


.7576 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ر): (قال: وهذه). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 776. 

(5) قوله: (لها) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (يعرف النساء رائحته) في (ف): (بمعرفة النساء رأيته قرءا). 
(5) قوله: (المستبرأة) ساقط من (ف). 

0) قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 776. 

(9) قوله: (مواضع) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ قوله: (أو تسعة أشهر) ساقط من (ف). 
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والثاني: إذا كانت ممن ترى الحيض هل تبرئها حيضة أو ثلاثة أشهر؟ 

والثالث: إذا كانت غير مستحاضة استبرتت بحيضة ثم تمادت”) 
استحاضة. فقال في المدونة: تستيرأ المستحاضة بثلاثة أشهر”'"» وقال في كتاب 
محمد: تستبرأ بتسعة أشهر”©. والأول أصوب؛ لأن الله قب جعل الثلاثة 
الأشهر دليلاً على البراءة» والتسعة أمداً للوضعء فإذا تبين عند انقضاء أمد”“ 
الطهور"' أنه لا حمل بها؛ لم يجب أن تنتظر أمد الوضعء فإذا استرابت بحس 
بطن؛ لم تبرأ بالثلاثة أشهر قولاً واحداً وانتظرت أمد الوضعء وهي تسعة 
أشهر”' إلا أن تذهب الريبة قبل ذلكء أو تتحقق فتنتظر الوضع وإن بعد 

ومن”" اشترى أمة مستحاضة وهي من العلي؛ كانت في المواضعة تلك 
الأشهر الثلاث» وكانت”/ نفقتها هي”' على بائعهاء فإن ظهر حمل”' ' رد 
به" '"؛ لأن المشتري دخل على عيب الاستحاضة ولم يدخل على عيب الحمل؛ 


)١(‏ ني (ر): (دامت). 

(1) انظر: المدونة: ؟/ 56". 

(؟) انظر: المدونة: 7/7 737/8. 

(5) قوله: (أمد) ساقط من (ف). 
(0) في (ر): (الظهور). 

() من قوله: (قولاً واحداً...) زيادة من (ر). 
0) في (ف): (وإن). 

(8) قوله: (كانت) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (هي) ساقط من (ف). 

() قوله: (حمل) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (رد به) في (ر): (ردت). 


01 
فنا 


وكذلك إذا استرابت بحس بطن”' ورفعت إلى تسعة أشهرء فإن له أن يردها”© 
ولا يلزمه الصبر إلى أمد الوضع وهو تسعة أشهر'". 

واختلف في المستحاضة ترى الحيض. فقال في المدونة: تجزئها الحيضة في 
الاستبراء. وكذلك المعتدة ترى الحيض”' تبرأ بنلاث حيض ولا تنتظر السنة. 
وروى عنه ابن وهب: أن ذلك الدم لا تعتد به من العدة ولا من الاستبراء في 
أقرائهاء إلا أنها لا تصلي"”. 

والأول أحسن؛ لأن ذلك”2 حيضة حقيقة» فيسقط به'" الضمان عن البائع 
وتحل به”” المعتدة؛؟ لأن الاستحاضة لا حكم لما في براءة الرحم» وقد كان 
استبراؤها إذا لم تر حيضاً بثلاثة أشهر على غير حكم المستحاضة إذا عدمت الدم» 
فإذا رأت ايض كان دليلاً على براءتها من الحمل. وكذلك الحرة تكون في عدة من 
طلاق وهي مستحاضة فترى الحيض؛ أنها تبرأ بالثلاث حيض» لقول النبي عَيهُ في 
المستحاضة: (إذَا أَْبَّتِ الخَيِضَةُ تَدَعِي الصَّلَاة””'". فسلم أن ذلك حيض وأن 


)١(‏ قوله: (بحس بطن) في (ف): (بجس). 

(0) في (ر): (يرد). 

() قوله: (أشهر) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (ترى الحيض) زيادة من (ر). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 756. 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (غير) ساقط من (ر). 

»)715( في باب إقبال المحيض وإدباره» من كتاب الحيضء برقم‎ ».177/١ أخرجه البخاري:‎ )9١( 
.07777( في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحيض» برقم‎ 23577 /١ ومسلم:‎ 
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' له" أحكام الحخيض وللاتفاق من قول مالك وأصحابه أنها تدع الصلاة» ولا 
يصح معه صوم وتحرم فيه على زوجهاء ويجبر على رجعتها إذا طلق فيه. 

واختلف إذا حاضت ثم استحيضتء فقال أشهب: هي من المشتري ولا ترد 
به» وقال في الواضحة: إن للمشتري أن يرد به'"» وموضع الخلاف إذا كانت في يد 
البائع أو في يد غيره وهي” " محبوسة بالثمن؛ لأنها تصير بعد بانقضاء الحيضة كالعبده 
أو الثوب يحبس بالثمن. فعلى القول أن مصيبته من البائع؛ تكون” “ مصيبة هذه ' من 
بائعها حتى يقبضها المشتري. وعلى القول أن مصيبة العبدٍ أو الثوب من المشتري 
بالعقد تكون مصيبة هذه إذا خرجت من الحيضة من المشتريء إلا أن تكون 
استحاضتها في أول ما رأت الدم وقبل أن يمضي لها قدر حيضة» فتكون من البائع» أو 
تشك في أول ذلك هل ذلك”'' حيض أو استحاضة؟ 

فصل 
ل ارتياب الأمة 2 الحيض] 

ارتياب الأمة هو”" على وجهين: بتأخر الحيض» وبحس بطن”” تشك”" 
هل هو حمل أم لا؟ فإن كانت الريبة بتأخر الحيض كان فيها قولان: فروى ابن 
)١1(‏ قوله:(له) ساقط من (ف). 
(1) من قوله: (وقال في الواضحة...) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: 0/ .١7‏ 
(؟) قوله: (هي) ساقط من (ف). 
() قوله: (مصيبته من البائع» تكون) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (مصيبة هذه) في (ر): (مصيبتها). 
(5) في (ف): (هل كان). 
(0) قوله: (هو) زيادة من (ف). 


(9) قوله: (تشك) ساقط من (ف). 


و 8 عد هو 
ل 20 
0 


القاسم وابن وهب عن مالك أنه قال: تستبرأً”'' تسعة أشهرء وروى أشهب وابن 


تعره أل أه دي ]() ملحدر أه اه 5 )0 قله | ١ه‏ 
غانم عنه: أنها تستبرا بثلاثة أشهر ثم يدعى إليه القوابل» فإن قلن أنه لا حمل 
مها حلت» ونه قال كني وهو أحيية وقد تقدم وجه ذلك ف ذكر 
المستحاضة. وإن كانت الريبة بحس بطن انتظرت أمد الوضع» وهو تسعة أشهر» 
إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك فتحلء أو يتحقق الحمل فتنتظر الوضع. 
فصل 
لك وجوه استبراء الأمة] 

الأمة المستبرأة”" على عشرة أوجه: ذات حيضء وذات حمل. ومن لا 
تحيض لصغر أو كبر» ومرتابة» ومستحاضة؛ ومريضة» ومرضعء ومعتدة من 
طلاق أو وفاة» وقد تقدم ذكر المستحاضة والمرتابة» وإن كانت ذات حيض 
استبرئت بحيضة واحدة. ولا خللاف 5 المذهب 5 ذلك» وعليه فقهاء 
الأمصار؛ انين والشافعي”" وأبي 0 وغيرهم. وحكي عن ابن 
المسيب أنه قال: تستبرأ بحيضتين» وجعلها كالأمة المعتدة من طلاق. 


وعن ابن سيرين أنه قال: تستبرأ بثلاث حيضء والأول أصح؛ لحديث 


)١(‏ قوله: (تستبرأً) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (أنه يستبرأ). 

0 في (ف): (لما). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 778. 

(5) في (ف): (المشتراة). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 5 77» والأم: 0/ 45.» والبحر الرائق: 8/ 5 77. 
(0) انظر: المدونة: ”/ 775 والأم: 0/ 47» والبحر الرائق: 8/ 5 77. 
(8) انظر:الأم: 47/6. 
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أنس في صفية”"©: أنها حلت لما بلغت سد الروحاء”". ومعلوم أنه لم يكن بين 
5 5 5 7 رو 
مصيرها إليه”” وإتيانه يها ما تحيض فيه أكثر من حيضة؛ ولقوله عَللّه: ١لا‏ تُوَطَأُ 
حَائْلٌ حَنَّى تَحِيضٌ)”". فأحلها بوجود الحيض ول يشترط ثلاثاً. وقال ابن 
عباس: كانت المرأة من أهل الحرب إذا هاجرت لم تخطب حتى تحيض وتطهرء 
فإذا طهرت حلت للأزواج. أخرجه البخاري”". 
واختلف في قدر الحيضة التى تبرئها على أربعة أقوال؛ فقيل: أقل ذلك 
حمسة أيام, وهو قول عبد الملك بن الماجشون وسحئون» وقال محمد بن 
مسلمة* أقله ثلاثة أيام”". وقال مالك ف كتاب ا" ف امرأة رأت / الدم 
2ع 1 9 ع 03 3 4ااب 
يومأ أو يومين: تترك له" الصلاة ولا يكون خيضة يوم" وأرئ أن يسأل 
غنَه الشاء:ولا تكون: خيضة يومين” ".يريد أن يسأل الشاء فنا زاد عن 
اليومين. وقال في المدونة: إذا رأت الدم يوماً أو بعض يوم يسأل عنه النساءء 
فإن قلن: إن الدم”'" يكون يوماً أو بعض يوم؛ كان استيراء. قال ابن القاسم 
في كتاب محمد: إلا أن تكون حيضتها قبل ذلك أكثر من هذا فلا أراه 
)١(‏ قوله: (صفية) ساقط من (ف). 
)"١(‏ سبق تخريجه» ص: 58/8 5 . 
(") قوله: (إليه) ساقط من (ف). 
(؟) سبق تخريجه» ص: 58/8 ؟ . 
(5) أخرجه البخاري: 0/ 25075 في باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن» من كتاب 
الطلاق» برقم (5985). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .١70 /١‏ 
(1) قوله: (مالك في كتاب محمد) ساقط من (ر). 
(8) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (يوماً) ساقط من (ف). 
)٠١(‏ من قوله: (وأرى أن يسأل...) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: .١77 7/١‏ 
)1١(‏ قوله: (إن الدم) في (ر): (أنه). 


عا عيد هو 
أ ا 
ص 0 


اتير 

قال الشيخ: وأرى أن يرجع في ذلك إلى ما يقوله النساءء فإن قلن إن 
الحيضة تكون يوماً أو بعض يوم؛ قبل قولهن وبرئ البائع في ذلك وحلت 
للمشتري. وهذا إذا علم أن ذلك عادة هذه اللأمق وإن لم يعلم لم يبرأ البائع 
بذلك”' ولم تحل للمشتري؛ لأن مثل ذلك لا يكون حيضة إلا نادراًء ولا 
يدرى هل هذا بقية حيضة تقدمت ومما يضاف إلى الأول أو هو حيض 
مستأنف؟ وإذا أشكل الأمر لم يبرأ الأول بالشك ولم تبح لهذاء وإن كانت في 
الإيقاف من أول طهرها فأقامت طهراً كاملاً؛ برئ البائع به وحلت للمشتري» 
لأنها لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يعاودها الدم بقرب ذلك؛ فهو مضاف إلى 
الأول» أو بعد أمد يكون طهراًء فالأول حيضة كاملة؛ إلا على ما روى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تبرأ بدخوها في الدم حتى يعلم أنها حيضة صحيحة 
مستقيمة؛ فلا يبرأ البائع بهذا القدر إذا لم يعلم أنها تقدمت لما عادة. 


. ١7/6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
من قوله: (وحلت للمشتري...) ساقط من (ر).‎ )( 
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فصل 
لك استبراء الأمة الحائض] 
واختلف في الأمة تكون حيضتها من'”" ستة أشهر إلى ستة أشهر فقال ابن 
القاسم في العتبية: تبرئها ثلاثة أشهر”". وقال أيضاً: لا تبرئها إلا الحيضة» فإن 
استرابت فأقصى ما تستبرأ" به تسعة أشهر””. والأول أصوب؛ لأن المطلوب علم 
براءتها من الحمل» وذلك يعلم من طريقين بالحيضة» وبمضي ثلاثة أشهر, فإذا علم 
براءتها بدليل مضي الأشهر؛ لم يجب انتظار الدليل الآخر الذي هو الحيضء وكا لو 
تقدم ايض ل يجب انتظار الأشهر؛ لأن كلّ واحدٍ منهما دليل بانفراده. 
فصل 
ل استبراء الأمة الحامل] 
وإن كانت حاملاً لم تكن فيها مواضعة» كانت من الوخش أو من العلي؛ 
ولايحل وطؤها للمشتري حتى تضع. ويفترق الجواب في القبلة”' والمباشرة 
والمضاجعة» فإن كان ذلك الحمل” من زوج طلق أو مات؛ لم يحل ذلك له*" 
منها”" لأعها معتدة. 


)١(‏ قوله: (من) ساقطة من (ر) 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ .٠٠١‏ 
(") في (ر): (ما تبرأً). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .٠١١‏ 
(6) في (ف): (القبل). 

() قوله: (الحمل) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (له) زيادة من (ر). 

(8) قوله: (منها) ساقط من (ر). 


22 لد 

واختلف إذا كان ذلك”" من زنا”" أو كانت مسبية» فمنع ذلك مالك”” 
في المدونة”" قياساً على المعتدة وحماية؛ لأن ذلك ذريعة إلى الإصابة””. وأجازه 
ابن حبيب”". والأول أبين. وإن وضعت ولداً وبقي في بطنها آخر؛ لم تحل 
حتى تضع آخر ما في بطنها. وإن وضعت علقة أو مُضغة حلت. 

واختلف في الدم المتجمع؛ فقال مالك: إن استوقن أنه ولد حلت”', 
وقال أشهب: لا تحل. 

فصل 
ل استبراء الأمة التي لا تحيض] 

وإذا كانت الأمة تمن لا تحجيض. فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون 
في سن من لا تطيق الرجال”2» أو ممن تطيقهم'" ولم تقارب المحيضء أو 
قاربت المحيض”' ". أو جاوزت ذلك ولم تبلغ اليأس» أو قد يئست وقعدت 
عن المحيضء فإن كانت صغيرة”' ' في سن من لا تطيق الوطء وهي ثيب؛ لأنه 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 

() قوله: (من زنا) ساقط من (ر). 
(©) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ؟/ 786. 

(6) في (ر): (إصابتها). 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ .١6‏ 
(0) انظر: المدونة: 7/ 786. 

(6) في (ف): (الرجل). 

(9) في (ف): (أو في سن من تطيقه). 
)٠١(‏ قوله: (أو قاربت المحيض) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (صغيرة) ساقط من (ر). 
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عنف عليهاء مثل بنت ست سنين وسبع؛ لم يكن فيها استبراء» ولا مواضعة 
على بائعهاء وإن كانت فوق ذلك مثل بنت”' تسع سنين أو عشرء كان فيها عن 
مالك قولان: وجوب الاستبراء» وهي رواية ابن القاسم عنه". ونفيه» وهي 
رواية ابن عبد الحكم عنه» فوجه الأول أن من كانت ني مثل ذلك السن قد 
يخشى منها الحمل وإن لم يكن غالباً. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة. وقال 
محمد بن عبد الحكم: عرفني رجل أنه رأى باليمن جواري كثيرة يحملن لتسع 
سنين» فكان الاحتياط للأنساب لهذا الوجه أولى. وقياساً على الحرة المعتدة في 
قول الله وَككَ: # والّتى لَرْححِضَنَ * [الطلاق:4] ووجه القول الثاني أنه وإن كان 
يصح وجود الحمل فيمن كانت في ذلك السن» فهو'" نادر والنادر لا حكم له 
والمراعى في الأحكام ما يكون غالباً إلا في مثل تلك البلدان التي يكون ذلك 
فيها كثيراً مثل اليمن» وعرفت أنه في بادية مكة مثل ذلك كثيراً. وإن قاربت 
المحيض مثل ابنة ثلاث”؟ عشرة سنة» أو أربعة عشر؛ كان الاستيراء فيها 
واجباء وكذلك إذا جاوزت سن”” المحيض ول تبلغ اليأس» مثل ابنة ثلاثين أو 
أربعين أو خمسينء فإن الاستيراء فيها واجب. 

واختلف عن مالك إذا يئست وقعدت عن المحيضء فروى ابن القاسم 
عنه: أن فيها الاستبراء”". وروى ابن عبد الحكم أنه: لا استبراء فيهاء فأما 
)١(‏ قوله: (بنت) ساقط من (ر). 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: 8/ .١١‏ 
(6)قوله: (قهو) ساقطة من (ق): 
(5) في (ف): (اثني). 


(0) من هنا يبدأ الساقط من (ر) بمقدار لوحة. 
(5) انظر: المدونة: ؟7/ 785. 


0-7 الم 
الاستبراء فحاية لئلا يتذرع الناس بذلك إلى إصابة من يخشى منها الحمل وم 
تدخل في سن اليأس» وقياساً على المعتدة من طلاق في قوله: 8 وَألّى بَيسْنَ مِنَ 
َلْمَحِيضٍ * [الطلاق:4] فأوجب الله وك العدة على اليائسة حمايةٌ؛ لئلا يتذرع إلى 
| ل |إصابة بة/ من يخشى منها الحمل» وأما سقوطه فإن منع الإصابة في الاستبراء 
خوفاً من اختلاط الأنسابء فإذا أمن ذلك وقطع بأنها بريئة وأنه لا حمل بها؛ ل 
يكن فيها استبراء ولم يقسها على المعتدة» لما كان الاستبراء أخفض رتبة» وإن في 

العدة ما هو تعبد وزيادات على الاستيراء. 

فصل 

ل استبراء المريضة والمرضع] 
واستبراء المريضة والمرضع يتأخر عنههما الحيض بثلاثة أشهر؛ لأنها المدة 
التي يظهر فيها الحمل» وهما في ذلك كالمرتابة يتأخر عنها الحيض. إلا أن تحس 
في نفسها ريبة فتسعة أشهر. 
فصل 
ل بيع الأمة وهي 4 عدة الطلاق] 

وإن بيعت الأمة وهي في عدة من طلاق وهي ممن تحيض؛ استبرئت 
بحيضتين إذا كان استبراؤها بعد الطلاق وقبل أن تميض» والعهدة على البائع 
في الحيضة الأولى» فإذا حاضت حيضة استحق البائع قبض الثمن وبقيت في 
حم و ل ا ع 
حاضت حيضة؛ لم ب يستحق الثمن إلا بعد أن تحيض الأخرى, وإن بيعت وهي 
في آخر الثانية؛ كانت فيها المواضعة إلى أن تحيض أخرى قولاً واحداًء وعليه 


الاستبراء إن أسقط المواضعة إذا كانت عند سيدهاء وإن كانت معتدة في بيت 
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زوجها كان فيها قولان؛ فقول ابن القاسم: له المواضعة وعليه الاستبراء"". 

وفي كتاب محمد: لا مواضعة له ولا استبراء عليه» وهذا قياس على التي 
أقال منها وهي في الإيداع ولم يغب عليها المشتري» وكذلك الجواب إذا 
اشتراها زوجها وهي في عدة منه. 

فإن لم يصبها بعد الشراء جرت على حكم المعتدة» وإن أصابها بعد الشراء 
سقط حكم العدة» وجرت على حكم الأمة غير المعتدة» ولو اشتراها زوجها 
وهي زوجة انفسخ النكاح بالشراء» فإن باعها قبل أن يصيبها وقبل أن تحيض؛ 
كان فيها قولان» فقيل: هي كالمعتدة تستبرأ بحيضتين. وقيل: بحيضة؛ لأن 
الحيضة الثانية في الطلاق تعبد وهذا فسخ» ورأى في القول الأول أن الزائد على 
الواحدة في الطلاق احتياط واستظهار لحرمة الزوجية» فاستوى في ذلك 
الفسخ والطلاق» فإن وطئ قبل البيع استبرئت بحيضة وارتفع الخلاف» وإن 
كان استبراؤه إياها قبل الدخول استبرئت بحيضة» وسواء اشتراها قبل 
الطلاق أو بعده» أصابها بعد الشراء أم لا. 

فصل 
ل استبراء المعتدة التي لا تحيض لصغر أو كبر] 

وإن كانت معتدة لا تحيض لصغر أو كبرء فثلاثة أشهر مثل غير المعتدة» 
وإن كانت مرتابة أو مستحاضة فسنة» ينتقد البائع الثمن بعد مضي ثلاثة أشهر 
إذا لم يظهر حمل وإن ظهر حمل كان بالخيار بين الرد أو التمسكء وينقد الثمن 
وتبقى في الموضع الذي تعتد فيه حتى تضعء وإن كانت في عدة من وفاة 
فشهران وحمس ليال مع حيضة. وإذا حاضت انتقد البائع الثمن وكان المشتري 


.73776 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 


| 
ل ل 


ممنوعا منها ومن نقلها إلى تمام العدة» وإن كانت لا تحجيض لصغر وهي في سن 
من لا تطيق الرجل؛ فشهران وخمس ليالء وللبائع أن ينتقد الثمن بنفس البيع؛ 
لأن العدة هاهنا تعبد. 

وإن كانت في سن من تطيق الرجل أو يائسة فثلاثة أشهر. ولا ينتقد البائع 
الثمن حتى تمضي الثلاث إن كان يخشى منها الحمل» وإن كان لم يخش وجب 
النقد. وإن مضى بعض العدة قبل الشراء استأنف ثلاثة أشهر. والقياس إذا 
انقضت العدة وهي في بيت الزوج ولم يغب عليها السيد؛ أن تكون المواضعة 
من حق المشتري. وله أن يسقطها ويصيب من غير استيراء؟؛ لأن المعتدة 
كالمؤتمنة على نفسها في ذلك الوقتء وبقية ما يتعلق بهذا المعنى يذكر في| بعد إن 
شاء الله. 
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5 باب 
0< #استبراء المغتصبة والمكاتبة والمسبية وغيرهن 


56 


ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اغتصب أمة فردت عليه: إن عليه 
الاستبراء. وقال أيضا: أحب إلي أن يستبرئها”". وقال ابن القاسم في الأمة 
تصير إلى الرجل بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو مغنم أو غير ذلك: فإن 
فيها الاستبراء”". 

قال الشيخ: الأمة في الاستبراء على ثلاثة أحوال؛ فحالة يجوز له أن 
يصيبها من غير استبراء» وحالة لا يجوز له إلا من بعد الاستبراء» وحالة يختلف 
هل يكون عليه فيها استبراء أم لا؟ فإن كانت الأمة قد تر تيقن أنها لم تصبء أو 
أنها في طهر لم تصب فيه؛ لم يكن استبراء» وإن كان معلوماً أنها أصيبت؟ كان 
فيها الاستبراء» وإن لم تعلم حقيقة حقيقة ذلك وأشكل أمرها؛ فإن كان الغالب أنها 
حب لل و | رياقت ال د وعدم لسر ا 
أيضاً وإن كان الغالب عدم الوطءء أو كانت التهمة بوطء حرام / حاضت 507 
خيفة أن تكون قد زنت؛ كان فيها ثلاثة أقوال» فقيل: الاستبراء فيها واجب. 
وقيل: مستحب. وقيل: ساقط. وهذه أصول هذه المسائل. 


.85 "56 /9 انظر: المدونة:‎ )١( 
.١5 /0 انظر:المدونة:7/ 75605 والنوادر والزيادات:‎ )1( 


0 الوم 
فصل 
آفيما يجب مراعاته 2 استبراء الأمة] 

ويراعى في استبراء الأمة ثلاثة أوجه؛ أحدها: صفتها هل هي رائعة أو من 
الوخش؟ والثاني: سنها هل هي في سن من يخشى منها الحمل أم لا؟ والثالث: 
البائع هل هو رجل أو امرأة؟ وإذا كان رجلاً هل هو تمن يجوز له وطؤها 
ويخشى منه الحملء أو من لا يخشى ذلك منه لأنه حصور أو محبوب أو خصي؛ 
أو ممن لا يجوز له وطؤها كالعم والخال وابن الأخ وابن الأخت. فإن كانت 
الجارية رائعة وهي في سن من يخشى منها الحمل والبائع ها رجل وهو من يحل 
له وطؤها ويخسشى من إصابته الحمل؛ كان على من صارت إليه الاستبراء فيها 
واجباً إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة؛ لأن الغالب الوطء والحمل مترقب» 
فإن انخرم شيء من هذه الشروطء فكانت الأمة من الوخش أو من العلي وهي 
في سن من لا يخشى منها لصغر أو كبرء أو في سن من يخشى منها الحمل 
والبائع تمن لا يخشى ذلك منه؟؛ كالصبي والحصور والصغير والخصي 
والمجبوب والمرأة» أو من لا يحل له وطؤها كالعمٌ والخال وابن الأخ وابن 
الأخت؛ كان الاستبراء مختلفاً فيه» فإن كانت من الوخش كان في استبرائها 
قولان؛ فقيل: واجب. وقيل: مستحب. فوجه الأول أن الأمر فيها مشكل» 
هل أصيبت أم لا؟ فلا يستبيحها بالشك. ووجه الثاني أن الغالب في أمثاها 
عدم الوطء وغيره نادر والنادر لا حكم له وهذا إذا كان البائع لما رجلاًء فإن 
كانت امرأة كان استحساناء وإن كانت أمة سوداء وهي من علقٌ ذلك الصنف 
كان الاستبراء واجبأً» وإن لم تكن من علي كانت على الخلاف المتقدم, إلا أن”2 


() إلى هنا ينتهي الساقط من النسخة (ر). 
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يعلم من البائع ميله لذلك الصنف فيكون واجباًء أو تكون متجالة فلا يكون 
فيها استيراء. 

وإن كانت الجارية من علي الرقيق والبائع لها صبي أو امرأة؛ كان فيها 
ثلاثة أقوال» فقال مالك في المدونة: استبراؤها واجب”". وكذلك إذا كانت 
لخصي أو حصور أو مجحبوب فالاستبراء فيها واجب على قوله”". وقال في 
الحاوي: إذا كان البائع امرأة أو صبيًا أو خصيًا فلا استبراء فيها. ويجري فيها 
قول ثالث: أن الاستبراء مستحب؛ لأن الاستبراء خيفة أن تكون قد زنت» 
وهذا الوجه تساوى فيه العلي والوخشء والذي ذهب إليه أشهب في هذا 
الأصل في كتاب محمد قال: ولا يكون”" الاستبراء من سوء الظن”» إذ يدخل 
ذلك الماليك والحرائر”". يريد أنه يلزم من ألزم الاستبراء في مثل ذلك. أن 
يقول متى طلق الرجل زوجته وأمته تتصرف أن لا يصيبها إلا بعد الاستيراء» 
وهذا إلزام صحيح وهو موافق لما حكاه أبو الفرج عن مالك. 

فصل 
ل استبراء البكر] 

واختلف في استبراء البكر» والمذهب على أن الاستيراء فيها واجب 
كالثيب» وذكر البخاري عن ابن عمر أنه قال: ليس فيها استبراء”©. وفي 
() قوله: (استبراؤها واجب) في (ر): (الاستيراء فيها). 
(؟) قوله: (على قوله) ساقط من (ف). 
(”) قوله: (ولا يكون) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .١5‏ 


() قوله: (ا ماليك والحرائر) في (ف): (في الحرائر). 
() أخرجه البخاري معلقًا: /١‏ /الالاء في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرتهاء من كتاب 


| 
حظةه 


5 اا 2 ع 7 و 2 2 010 رت هسه مس 
مسلمء قال النبي عه: «لا يَتِينْ الرّجَل 00 من السبي حَتى يَسْتَيتهَا)7". 
ففى هذا دليل على أن البكر بخلافها؛ لأن الثيب وطئتء وأرى الاستبراء فيها 
استحساناً”” على وجه الاحتياط» ولا يجب”'؛ لأن الغالب في بقاء البكارة عدم 
الوطء. ويستحسن ذلك لإمكان أن تكون أصبيتك خارج الفرج» وقد تحمل 
المرأة ان بقاء البكارة. وهذه ال حملة عمدة لما يحتاج إليه في استيراء الإماء. 
فإن غصبت أمة ثم عادت إلى رمها وكانت من العلٌّ والغاصب رجل وهو 
تمن”"' يخشى منه الحمل» وجب على سيدها فيها الاستيراء. 

ويختلف إذا كانت من الوخش.ء إلا أن يعترف الغاصب أنه أصابها فيجب 
فيها الاستبراء»ء وإن ضمن الغاصب قيمتها؛ لم يكن له أن يصيبها إلا بعد 
الاستبراء» فإن حاضت عنده ولم يصبها حتى ضمن؛ لم يكن عليه أن يستبركها 
ثانية» وإن استب رأها ثم أصابها ثم ضمن قيمتها؛ كان عليه أن يستبرئها ثانية ولا 
يصب ماءه على الماء الفاسد. 
وإن كان قد أصابها قبل أن يستيرئها ثم ضمنء؛ لم يصبها إلا بعد 
البيوع» قبل حديث رقم .)1١15١(‏ 
)١(‏ قوله: (ثيبا) في (ر): (شيئا). 
(؟)لم أقف عليه في مسلم» والحديث حسنء أخرجه أحمد: 4 (حديث رويفع بن ثابت 
الأنصاري ظه. برقم »)137١7(‏ وأبو داود: /١‏ 105. في باب في وطء السباياء من كتاب 
التكاح» برقم »)23١154(‏ والبيهقي: 7/ 544» في باب استبراء من ملك الأمة» من كتاب 
() في (ف): (استحباباً). 
(6) قوله: (المرأة على) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (ممن) زيادة من (ر). 
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الاستبراء» لأنه لا يدري هل كانت حاملاً قبل ذلك؟ ومن كاتب أمة ثم 
عجزت. فإن كانت غير متصرفة وإن| تؤدي كتابتها من صنعة تعملها عنده» أو 
كانت متصرفة ثم تأوي إليه وهو الذابٌ عنها؛ لم يكن عليه فيها استبراء. وإن 
كانت منقطعة عنه كان فيها قولان؛ الاستيراء وهو قول ابن القاسمء ونفيه 
وهو قول أشهب”". والاستبراء في هذا( حسن وليس بواجب. إلا أن تكون 
مغموصاً”" عليها في مثل ذلك فيجب فيها الاستبراء؛ لأنه قد اجتمع فيها 
وجهان. الظنة في ذلك. وانقطاعها عنه. ولو كانت أمة لرجل متصرفة في 
صناعة أو غيرها ثم تأوي إليه؛ لم يكن عليه أن يستبرتها”'' إن أرادهاء إلا أن 
يكون مغموصاً عليها في طرائقها" فيستحب له" الاستبراء» أو تكون 
معروفة بالفساد فيجب الاستيراء. 

ومن صارت إليه أمة من السبي وجب فيها الاستبراء إن كانت من العلي» 


٠ ٠ ٠ ٠‏ رف) 
ويختلف فيه إن/ كانت من الوخش. 00 


فصل 
ل استبراء الأمة المرهونة والموهوية] 


ومن رهن أمة ثم افتكهاء فإن كان المرتمن مأموناً وله أهل؛ لم يكن على 
سيدها فيها استبراء. وإن كان مأموناً ولا أهل له؛ كان الاستيراء فيها مستحياً. 


.١5 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) قوله: (في هذا) في (ر): (فيها). 

(*) في (ب): (مقبوضا). 

(5) قوله: (أن يستبرئها) في (ر): (فيها استبراء). 
(5) في: (ب): (طريقها). 

(5) في (ف): (لها). 


ع برهو 
| 0 
مح 


وإن كان غير مأمون في مثل ذلك؛ كان الاستبراء فيها”'" واجباً. وسواء كان له 

أصابها وقبضها الموهوب له على وجه الأمانة ثم عادت إلى الواهب'" قبل أن 

تحيض؛ جرت على أحكام الوديعة» فينظر إلى الموهوب له. فإن كان مأموناً وله 

أهل؛ م يجب فيها استبراءء وإن كان لا أهل له؛ كان الاستيراء 00 

استحساناء وإن كان غير مأمون وجب الاستبراء”©؛ كان له أهل أم لا. وإن 

عادت إليه بعد أن حاضت؛ وجب فيها الاستبراء على كل حال. وإن كان 

الحوز”” لنفسه ثم رجعت إلى الواهب قبل أن تمضي لما حيضة؛ لم تحل له" إلا 

من بعد الاستبراء. وسواء كان الموهوب له مأموناً أو غير مأمون؛ لأنه قد 

يحمل الواهب في قوله: (لم أهب)”" على الصدقء ويعتقد أنه لا استبراء فيها. 
وإن وهب الأب ولده الصغير أمة ثم اعتصرهاء فإن كانت لا تتصرف لم 

يكن فيها استبراء. ويختلف إذا كانت تتصرف””؛ فقال ابن القاسم: عليه 

الا وعل أصل 57 لا يكون فيها استبراء؛ لأن الاستبراء هاهنا 

)١(‏ قوله: (فيها) ساقط من (ر). 

(؟) في (ر): (البائع). 

(9) قوله: (فيها) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (وجب الاستبراء) في (ف): (كان فيها واجبا). 

(5) في (ف): (الجواز). 

(1) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (لم أهب) ساقط من (ر). 


(6) في (ر): (متصرفة). 
(9) انظر: المدونة: 7777//7. 


كناب الاستبراء 2 


من سوء الظن خيفة أن تكون زنت وهو أحسنء إلا أن يكون قبلها في مثل 
ذلك ظنة» وكذلك إذا وهبها لولده الكبير ولم يغب عليهاء وإن غاب عليها 
واعترف الولد أنه لم يصبها؛ كان للأب”" أن يعتصرها. 

قال ابن القاسم: وعليه أن يستيرئها'". يريد”": إذا كانت عنده تخرج 
خيفة أن تكون زنتء وليس ذلك عليه على قول أشهب. وهذا إذا كان الابن 
مأموناًء فإن كان غير مأمون لم يصبها الأب وإن استيرأ؛ لإمكان أن يكون 
الابن قد أصابها. 


)١(‏ في (ر): (كان له). 
(0) انظر: المدونة: 7/7 755. 
زفرفق قوله: (يريد) ساقط من (ر). 


هه لل 
باب 
فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن 
كا فحاضت عنده؛ هل تسقط بذلك المواضعة؟ 3 
9 أواستقال منها المشتري بعد القبض 5 
لها هل تكون'' فيها”" مواضعة؟ 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن 
فحاضت عنده ثم دفع المشتري الثمن وقبض الجارية» قال: إن أخذها في أول 
حيضتها”” أجزأه ذلك» وإن كانت في آخر حيضتها أو بعد أن طهرت؛ لم يجزئه 
حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع المواضعة» قال: وإن ل يمنعه البائع 
من" القبض حتى طهرت” عنده وكانت من علي الرقيق؛ تواضعاها أيضاًء 
وإن أمكنه منها وتركها عنده؛ كانت حيضتها استبراءً للمشتري؛ لأن ضمانها 
منه؛ لأنه استودعه إياهاء وهو بمنزلة ما لو وضعها عند غيره”". 

قال الشيخ ككاثه: قوله إذا علم أنها حاضت بعد العقد أن فيها المواضعة؛ 
هو على أحد قوليه في المحبوسة بالثمن أنها من البائع حتى يقبضها المشتري. 
فإن ثبت أن هذه أحدثت أمراً بعد تلك الحيضة كانت من البائع؛ لآنها في 
ضانه. 
)١(‏ قوله: (تكون) ساقط من (ف). 
(5) في (ر): (بذلك). 
(7) في (ف): (دمها). 
(5) قوله: (من) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (حاضت). 


69 قوله: (كانت) ساقط من (ر). 
0) انظر: المدونة: ؟72537/7/17. 


كناب الاستبراء ري 


وأمّا على''' قوله في المحتبسة”" بالثمنء أنها في ضمان”" المشتري بالعقد؛ 
يكون البائع بريئاً بتلك الحيضة ولا مواضعة عليه؛ لأنها إن أحدثت ما يوجب 
الحمل بعد تلك الحيضة كانت قد أحدثته في ملك المشتريء ثم يكون حكم 
المشتري فيا يجب عليه من الاستيراء» أو يستحب له أن يسقط وجوب ذلك 
عنه على حكم المودعة» وجعل الجواب إذا لم يمنع من قبضها كالتي منع 
منها"؟ لأنّ مِنْ حٌ الباقع الحبس لها( حتى يقبض الثمنء إلا أن تكون العادة 
عندهم التسليم ثم يتبع بالثمن؛ فإن البائع يبرأ بتلك الحيضة. 

فصل 
افيمن باع أمة ثم استقال منها] 

ومن باع أمة ثم استقال منها وهي في يديه ولم تبن عنه ولم تكن حاضت 
بعد البيع» أو حاضت واستقاله في أول دمها؛ لم يكن فيها مواضعة» وإن 
استقاله بعد أن خرجت من الحيضة وانتقل الضمان عن البائع» فإن اعترف 
البائع أنها لم تخرج من”' عنده؛ لم يكن عليه”" استبراء ولا له مواضعة» وإن 
قال: إنها كانت تخرج؛ كان له المواضعة على المشتري. 

ويختلف إذا أسقط حقه في المواضعة» هل يكون عليه الاستبراء؟ وكذلك 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ر). 
() في (ر): (المحبوسة). 

قزلةة'(ق غياة) قار لاهن ): 
(5) في (ر): (منع من قبضها). 

(0) قوله: (لها) ساقط من (ف). 
(5) قولة: (من) شافط من (فف): 
(0) في (ر): (فيه). 


لحر 
د عب 


إذا كانت على يد امرأة» فإن استقال قبل أن تحيض؛ لم تكن فيها مواضعة» وإن 
كانت الإقالة بعد أن حاضت وطهرتء أو كانت في آخر دمها وكانت 
المواضعة”" على يديها: لم تخرج» وصدقها البائع الأول؛ لم يكن في ذلك”" 
استبراء ولا مواضعة» وإن لم يصدقها كانت له المواضعة. 
واختلف إذا أسقط حقه في المواضعة هل عليه الاستبراء؟ فقال ابن 
ني |القاسم في المدونة: عليه/ أن يستيرئها. وقال محمد: لا بأس أن يأخذها البائع 
ويطأها”” مكانه إن أحبء قال: وكذلك الأجنبي إذا تولاها مثل ذلك سواءء 
فإن خرجت من يد المرأة الموضوعة على يديها إلى مشتريها”'' وغاب عليها '؛ لم 
يكن بد من الاستبراء. وعلى هذا يجري الجواب فيمن كانت في يده أمة بإيداع 
ثم اشتراها من سيدهاء فإن كانت حاضت"''' عنده قبل الشراء ولم تكن تخرج؛ 
لم يكن فيها مواضعة ولا عليه فيها استبراء. وإن كانت تخرج وتتصرف كانت 
له المواضعة. 
ويختلف إذا أسقط حقه في المواضعة» هل يكون عليه الاستبراء؟ وكذلك 
إذا كانت لزوجته أو لولده الصغيرء ينظر هل كانت عنده على وجه الصيانة» أو 


(00 من 


)١(‏ في (ف): (الموضوعة). 

(0) قوله: (في ذلك) في (ف): (فيها). 

(7) في (ف): (ويطأ). 

(5) في (ر): (المشتري). 

(5) قوله: (وغاب عليها) في (ف): (وعادت عليه). 
(1) قوله: (حاضت) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (تخرج و) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء 2ه 


فصل 
ل استبراء الأمة بين شريكين] 
وإن كانت أمة بين شريكين فاشترى أحدهما نصيب شريكه؛ فإن كان 
المشتري هو الحائز لها" قبل الشراء”" ولم تكن تتصرف عنه؛ لم يكن له على 


7 انغواء فنها. إن كانث تضرف كانت 1 


شريكه مواضعة ولا عليه هو 
المواضعة. 

ويختلف في وجوب الاستبراء» وإن كانت قبل الشراء عند البائع لنصيبه؛ 
كان للمشتري فيها المواضعة وعليه الاستبراء» وكل هذا إذا كانت من العلي؛ 
ويختلف إذا كانت من الوخشء هل يكون عليه فيها استبراء؟ 

واختلف فيمن أبضع 5 شراء جارية وبعث لكين مباء فقال مالك 5 
المدونة: لا يصيبها حتى يستبرئها”؟. وقال أشهب في كتاب محمد: لا استبراء 
عليه» وسواء حاضت عند الذي كان اشتراها أو في الطريق» ولا يكون 
الاستبراء من سوء الظنء إذ يدخل في الحرائر والماليك. يريد: أنه يلزم مثل”" 
ذلك في زوجته أو سريته إذا كانت تتصرف.' 

والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن كان متولي الشراء أو المبعوثة معه غير 
)١(‏ قوله: (لما) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (قبل الشراء) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (هو) زيادة من (ر). 
(5) في (ر): (فيها). 
(0) قوله: (إليه) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ؟7/ 509. 
(0) قوله: (مثل) ساقط من (ر). 


مأمون؛ كان الاستبراء فيها واجباًء وإن كانا مأمونين ولم يغب الأول عليهاء أو 
غاب عليها وله أهل وأتى بها الآخر في رفقة وجماعة ولم يغب عليها”؛ لم يكن 
فيها استيراء. ال 
استحب له الاستبراء وإن كانا مأمونين؛ لقول النبي عللله: «لا يخلُوَنَ جل 
ار يس ب َه ينها ححرَعُ”". ولقوله: ١لا‏ تُسَافِر المرَةُ ميرو" يوم ولبِإِّ 
وَمَعَهَا ذو رم مِنْهَاء”'"» ولقوله عكله: «الشَيْطَانُ هم + م بالْوَاحدِ وَالانْينِ وَهُوَ من 
العَكَامةٍ 1 0 وم يفرق فيها”' بين مأمون وغيره» فيستحب له الاستيراء 
لمخالفة الأحاديث ولما تخوفه النبي عله في ذلك. إلا أن يعلم أنها حاضت بعد 
خروجها من يد الأول؛ فيسقط اعتبار حال الأول ويعتبر حال الثاني. 


والحكم فيمن اشترى جارية من عبده أو انتزعها منه على مثل ذلكء. فإن 
كانت في حوز العبد لم تحل للسيد”" إلا من بعد الاستبراء» وإن كانت في حوز 
السيد نظرت» هل كانت مصونة عن العبد وعن التصرف أم لا؟ 


)١(‏ من قوله: (أو غاب عليها...) ساقط من (ر). 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري: 0/ ٠٠١5‏ في باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» من كتاب 
النكاح؛ برقم (5975)) ومسلم: 41/8/7» في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من 
كتاب الحج» برقم (1741). 

(") قوله: (مسيرة) ساقط من (ف). 

(5) أخرجه البخاري: 259/١‏ في باب في كم يقصر الصلاة» من كتاب أبواب تقصير الصلاة» 
برقم »2٠١(‏ ومسلم: ؟/ /ال41» في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب 
الحجء برقم (17189). 

(0) أخرجه البزار بنحوه كما فى كشف الأستار: 1/ //71ء برقم 2179/4 وقال الهيثمي في المجمع 
١6 /*‏ 1: فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف وقد وثق. 

(5) قوله: (فيها) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (للسيد) ساقط من (ف). 


كناب الاستبراء 0ه 


فصل 

ل استبراء الجارية التى تباع على خيار البائع أو المشتري! 

وإذا بيعت جارية على خيار البائع أو المشتريء فإن غاب عليها المشتري”") 
ثم ردها في أيام الخيار؛ جرت على ما تقدم في المودعة» فقال في المدونة: ليس 
على البائع استبراء» وإن استب رأها”" إذا كان الخيار للمشتري فحسن”". وقال 
أبو الفرج: القياس أن عليه الاستبراء. 

قال الشيخ: وهذا أبين”' إلا أن يثبت أمانة المشتري» فيستتحسن الاستبراء 
ولا يجب. وإن قبلها المشتري بعد أن حاضت عنده؛ لم تكن له مواضعة ولا 
عليه استبراء» إلا أن تكون تتصرف عنه فتكون له المواضعة» ويختلف في 
الاستبراء إذا أسقط حقه في المواضعة, إلا أن يكون تصرفها إلى سيدهاء فيجب 
فيها الاستبراء قولاً واحداً. 


)١(‏ قوله: (فإن غاب عليها المشتري) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (اشتراها). 

() انظر: المدونة: 7/ 1/٠‏ 737/1. 

(4) في (ر): (أحسن). 


|5 الي 
تيه 
باب 


فيمن باع أم ولده أو مدبرته ثم نقض البيع و 
فيها بعد أن غاب عليها المشتري 


59 


ومن باع أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم نقض البيع؛ لم تحل 
لسيدها البائع إلا بعل الاستبراء» فإن م يعترف المشتري بالإصابة» وجب 
الاستبراء دون المواضعة. إذ لا يصح فيها بيع”'"» وهذا قول ابن القاسه””". 
وأرى أن توضع"” ويحال بين البائع وبينها لحق”' الله سبحانه» وإن ادعى 
الإصابة كان فيها المواضعة ولم يمكن البائع من الغيبة عليهاء وسواء دعا إلى 
ذلك المشتري” ' أم لاء والمواضعة هاهنا لحق المشتري في الولد» ولحق الولد في 
السحة: 
ويختلف في المدبرة هل توقف لحق البائع؟ فعلى القول أنه لا ينعقد فيها بيع 
وأن مصيبتها من البائع؛ لا يكون للبائع فيها"'' حق في المواضعة إذا لم يقر 
المشتري بالإصابة» وعلى القول أن المصيبة إن ماتت والعيوب الحادثة من 
(ف) 5 5 ل ِ ع ا 
| ثم شري يكون للبائع المطالبة بالمواضعة» فإن تبين أنها/ حامل أغرمه قيمة 
عيب الحمل. 


(1) قوله: (إذ لا يصح فيها بيع) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ .777١‏ 

(؟) قوله: (وأرى أن توضع) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (لقول). 

() قوله: (المشتري) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء 6 


3 0 0 
0 استبراء الأمة ترد بالعيب 060١‏ 

وإذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل”2 الضمان وغاب عليها المشتري؛ لم 
تحل للبائع إلا بعد الاستبراء. 

واختلف هل له المواضعة على المشتري؟ فقال ابن القاسم: ذلك له'". 
وقال مالك”” في كتاب محمد: توضع ليعلم هل بها حمل أم لا”''؟ فإن ماتت"' 
قبل أن يعرف ذلك؛ كانت”" من البائع. قال”": وسواء كان المشتري وطئها أم 
لاء ضمانها من البائع المردودة عليه©..والقول الأول أحبين؛ لأن الزّهبالعين 
وإن كان”'' نقض بيعء فإن المشتري قبضها بريئة”” فعليه أن يردها بريئة» ولأنَّ 
الذي من أجله'' يمنع البائع إذا رجعت إليه من الوطء هو الوجه الذي 
يوجب له المواضعة. 


)١(‏ في (ف): (انتقال). 
انظر: المدونة: 7/ 7371. 

() قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (أم لا) زيادة من (ر). 

(0) في (ر): (مات). 

(5) في (ر) (كذلك). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(8) انظر:البيان والتحصيل: 8/ 237177 717/7 
(9) قوله: (وإن كان) ساقط من (ف). 

)٠١(‏ في (ر): (يريد). 

)١١(‏ قوله: (من أجله) ساقط من (ف). 


ى ا عه هي 
0 
ته 


يك باب 9 
9 5 (ا)يوك هه هه 3 م 
0 فيمن توقف”" الأمة على يده" للمواضعة 05 
المواضعة تجوز على يد أهل الأمانة من النساء والرجال”©, والمرأة» 
الواحدة تجزرئ في الاثتمان عليهاء ويختلف هل يقبل قوها أنها حاضت؟ 
فالمشهور من المذهب أن قوها في ذلك”' يجزئ» وقد قيل في هذا الأصل: إنه لا 
يكتفى في ذلك إلا بقول امرأتين في الحيض والحمل وعيوب الفرج, ولا بأس 
أن توضع على يدي رجل إذا كان مأمونا وله أهل» ولا يجوز أن تكون على يدي 
رجل غير مأمون, كان له أهل أم لا 
ويختلف إذا كان مأمونا لا أهل له» فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهية 
فيه؛ لأنه قال: إذا تراضيا أن توقف على يدي رجل ثم اختلفا كان القول قول 
من دعا إلى نزعها منه» ولو كان له أهل لم يصح إذا تراضيا أن تنزع منه. وإنما 
تنزع إذا لم يكن له أهل» وهذا مثل قوله في الأمة يستحقها رجل ويقيم شاهداً 
ويضع قيمتها؛ أنه أجاز له أن يمضي بها إذا كان مأموناً. 
4 ع 0 008 ىت روثر ه ع 7 م 
لي ا «لا يحلوَنْ رَجل بامْرَأة 
ليْسَ بَبِنهُ وَبْنَّهَا تحْرَما0". والمنع في المستحقة”" آكد؛ لأنَّ المستحق لها يقول: 
)١(‏ في (ر): (توضع). 
(3) ني (ر): (يديه). 
(") قوله: (والرجال) زيادة من (ر). 
() قوله: (والمرأة» ساقطة من (ر). 
(0) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 


(1) سبق تخريجه. ص: 877. 
/) في (ر): (المستحاضة). 


كناب الاستبراء 4220 


هي أمتي وحلال لي» فقد يتناول ذلك فيهاء وعلى هذا يجري الجواب إذا 
وضعها على يدي البائع أو المشتريء فقال في المدونة: يكره أن توضع على يدي 
المشتري وغيره أحب إلي» وإن فعلا أجزأهما”'". وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا 
وضعت على يدي البائع'". وعلى أصل أصبغ: يمنع الوجهان جيعاًء فلا يؤمن 
المشتري عليها؛ لأنه لم يتقرر انتقال الملك ولا انتقال الضمان. وقد يتساهل فيها 
ويرى أن له فيها عقد بيع فيصيبها قبل الاستبراء» ولا يؤمن البائع عليها فقد 
يتأول فيها”" لما كانت في ضانه وتدعوهما النفس إلى ما تعوداه» وهذا في 
المأمونين بائع أو مشتر وأما غير مأمون فلا يجوز بحال. 


)١(‏ انظر: المدونة: ؟/ “الال. 
)١(‏ من قوله: (أو المشتري...) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات: 5/0. 
(0) في (ر): (عليها). 


باب 


فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة و 
أوعلى”' البراءة من الحمل 03 


6ه 


ولا يجوز بيع الأمة العلي على إسقاط المواضعة ولا على البراءة من الحمل. 

واختلف في ذلك”" إذا نزل؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا بيعت على 
إسقاط المواضعة» فالبيع جائز والشرط باطل والمواضعة بينهماء وإن بيعت على 
البراءة من الحمل كان بيعاً فاسد'". وقال مالك في كتاب محمد: ما بيع على 
البت مثل أهل مصر لا يبيعون على المواضعة وإنم| يبيعون على النقد وعلى 
الدفع؛ فهو بيع لازم ولا يفسخ ويكون”' عليها المواضعة» شاءا أو أبيا 
ويمنعان من القبض”". 

قال الشيخ: أما البيع على إسقاط المواضعة؛ فهو راجع إلى الشروط 
الفاسدة» لأنه شرط يتضمن غرراً فقبض المبيع» وينفذ | ينفذ في الوخش د 
فإن ظهر حمل رد به وهو غررء تارة بيعاً إن لم يظهر حملء وتارة سلفاً إن ظهر 


0007 


)١(‏ قوله: (على) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 

( انظر: البيان والتحصيل: 5/ 80. 

(5) قوله: (يكون) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 357/6. 

(5) من قوله: (أما البيع على....) ساقط من (ر). 
(0) من قوله: (وهو غرر...) ساقط من (ر). 


وقد اختلف في الشروط الفاسدة» هل يمضي البيع ويسقط الشرط؟ أو 
يفسخ البيع إلا أن يسقط الشرطء أو يفسخ وإن أسقط الشرط. والذي آخذ به 
أن يكون البائع بالخيار بين أن يسقط الشرط ويرد إلى المواضعة أو يفسخ البيع. 

وأما إن" شرط البراءة من الحمل؛ فهو بيع فاسدء لأن”" المشتري دخل 
إن كانت”” سالمة من العيب- وهو الحمل- كانت له وإن كانت حاملاً لم يقم 
بذلك العيبء وإذا كان البيع فاسداً اتتقض إن أدرك ولم يفت» وإن فات رجع 
فيها'" إلى القيمة» ويفيته حوالة الأسواق فا فوق. 

واختلف متى تنتقل إلى ضمان المشتري على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم 
في المدونة: إن كان البائع منكراً للوطء؛ ضمنها المشتري بنفس القبض إن 
هلكت كالبيع الفاسد”" ويفيتها على هذا حوالة الأسواق ف! فوق» وإن أقر 
بالوطء كانت في ضمان البائع وم تنتقل إلى ضمان المشتري إلا بعد حيضة:؛ أو 
يمضي من الأمد ما يكون فيها استبراء”". 

قال محمد: وذلك قدر الشهر. وقال محمد: إذا كانت من المرتفعات فسواء 
وطئ البائع أو لم يطأ فضمانها من البائع أبداًء وفي كل”” ما حدث / فيهاء لدان 
قبضها المشتري حتى تقيم قدر ما يكون فيه استبراء. وقال أيضاً: الضمان من 


)١(‏ قوله: (إن) زيادة من (ر). 

(5) ني (ر): (فإن). 

(5) في (ر): (على أنها). 

(5) في (ف): (فيه). 

(5) قوله: (كالبيع الفاسد) ساقط من (ف).. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 28/0 9. 
(0) قوله: (كل) ساقط من (ر). 


سرف عي هو 
0 القده 
المشتريء وإن أقرّ البائع بالوطء”" إن هلكت فيم”” يكون فيه استبراء”". وقول 
ابن القاسم في المدونة أحسنء فإن كان البائع منكراً للوطء”)؛ كانت في ضمان 
المشتري بالقبضء وهو بمنزلة من اشترى ثوبأ على ألا ينشره؛ ولا يقوم فيه 
بعيب إن ظهر عليه» فهو ضامن بالقبض. ولا يشبه هذا البيع على المواضعة؛ 
لأنه في البيع'” على المواضعة دخل على أن" المبيع يكون على الوقف 
والاختيار» فإن كان ساماً أخذه؛ وإن كان معيباً لم يقبله» وهذا دخل على أنه 
على'" غير وقف. وعلى أنه في ضانه من الآن. وأما إن اعترف البائع بالوطء؛ 
فلا تكون في ضمان المشتري”" بالقبض؛ لإمكان أن تكون حاملاً فيكون بائعاً 
لولده ولأم ولده. ومثل هذا لا”'' ينعقد فيه بيع ولا ينتقل به ضهان حتى تعلم 
سلامتها من الحمل» فحينئذ تدخل في ضان المشتري. وأما القول أنها تنتقل 
عن ضمان البائع إذا مضى قدر شهر ثم”” '' هلكتء وأن لا يصدق المشتري 
إن قال: إنها هلكت قبل أن تحيضء فليس هذا”'' بالبين؛ لأن مضى الشهر 
(1) في (ف): (بالوضع). 
)١(‏ بعدها في (ر): (لا). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .٠١‏ 
(5) قوله: (فإن كان البائع منكراً للوطء) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (البيع على المواضعة؛ لأنه في البيع) في (ر): (على الصحيح الذي). 
(5) قوله: (على أن) في (ر): (لأن). 
0) قوله: (أنه على) زيادة من (ر). 
(6) قوله: (تكون في ضمان المشتري) في (ف): (يكون للمشتري ضاناً).. 
(9) قوله: (ومثل هذا لا) في (ف): (فلا يكون مثل هذا). 
(0١)في(ر):‏ (إن). 


)1١(‏ قوله: (وأن لا) في (ر): (ولا). 
)١7(‏ قوله: (هذا) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء 6 


ليس فيه دليل على البراءة ويمكن أن تكون ماتت وهي حاملء وإنما يدل على 
براءتها أن تمضي لا ثلاثة أشهر ولا يظهر بها حمل» ولأن المشتري يدعي الوجه 
الذي لأجله لم يجز البيع ولم يجز النقد» ولو كان محملها على الحيض والبراءة 
لكان البيع جائزاً. 

وأرى أن يصدق المشتري إن قال: إنها لم تحضء أو قال: لا علم لي هل 
حاضت أم لا؟ وقال عبد الملك بن حبيب: إن لم تمت وجاء بها بعد الشهر 
والشهرين والثلاثة وقد حدث بها عيبء فقال: لم تحض؛ فهو مصدق ويردها 
بالعيبٍ الذي حدك7". 

قال الشيخ: وإذا صدق مع وجود عيبها أنها لم تحض مع إمكان أن تكون 
حاضت ثم دخلت في الطهر؛ صدق إذا ماتت وقال: إنما لم تحض. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/6. 


أ 1 دلي 
0 


كك ١‏ 
6 فيمن وطئ”'' أمة ولده ثم ضمنها”" هل يستبرئها 


و 
06 

وإناققدى الكموفوط أنه ولد هه" نيشفياء نإ كان مايا قبل أن 
يستبرئها'”؛ لم يصبها بعد التقويم إلا بعد الاستبراء» لأنه يمكن أن تكون 
مشغولة الرحم من غيره' “. 

واختلف إذا كان استبرأها”' قبل الإصابة ثم ضمن القيمة» فقال ابن 
القاسم في المدونة'": ليس عليه استبراء””. وقال غيره: عليه أن يستبرئها. 
والقول الأول أبينء :لذن الأنن بأول اللاقاة ضع قيمتها وضارك ملكا و1" 
فما كان منه بعد ذلك فهو في ملكه. ومحمل القول بالاستبراء على القول أن 
الابن بالخيار وأن له أن يأخذها بعد إصابة الأب؛ لأن الأمة على قوله في حين 
أصابها” ' الأب على ملك الابن حتى تقوّم عليه وقد لا يغرمه''". 


)١(‏ ني (ر): (ضمن). 

)١(‏ قوله: (ثم ضمنها) ساقط من (ر). 
(") في (ر): (يشتريها). 

() في (ف): (يشتريها). 

(0) قوله: (من غيره) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (استبراؤها). 

(0) قوله: (في المدونة) زيادة من (ر). 
(6) انظر: المدونة: ا/ 737/6. 

() قوله: (له) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ف): (إصابة). 

)١١(‏ قوله: (وقد لا يغرمه) زيادة من (ر). 


كناب الاستبراء ظ 0ه 


باب 


5 


فيمن أراد أن يزوج أمته وقد 0 
كان أصابها أو لم يصبها 


ولا يجوز لمن كانت له أمة فأصاءها أن يزوجها حتى يستبرثهاء فإن زوجها 
قبل أن يستبرئها كان نكاحاً فاسداً يفسخ قبل الدخول وبعده؛ ولا تحرم على 
الزوج ولا يكون بمنزلة من أصاب أمة في الاستبراء عند انتقال الملك» وهو 
بمنزلة من تزوج امرأة وهي زوجة لرجل فأصابها؛ فإنها لا تحرم عليه' ' بعد 
ذلك إن طلقينا زوجي فكذلك:الآمة كانت فراش يدها فزوجها"" قبل أن 
يستبرئها والملك على حاله. فإن لم يكن أصابها جاز”" له أن يزوجها. 

وأرى إن كانت غير مصونة وممن يغمص”' عليها أن لا يزوجها حتى 
يستبرئها. 

واختلف إذا باعها ولم يكن أصابها فأحب المشتري أن يزوجهاء فقال ابن 
القاسم: له أن يزوجها؛ لأمها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا 
يستبرئها””' فكذلك المشتري"". ومنع ذلك سحنون وقال: كيف يزوج من لا 
يحل له أن يطأها؟ وهو أحسنء وليس البائع في هذا كالمشتري؛ لأن البائع 
يقطع بعلم ذلك أنه لم يصب والمشتري يتهمه أن يكون كذب وأن يكون قال 
)١(‏ قوله (عليه) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (فزوجها) ساقط من (ر). 
(5) في (ف): (كان). 
(؛) في (ف): (يغمض). 


(5) من قوله: (واختلف إذا باعها...) زيادة من (ر). 
(5) انظر: المدونة: 717/57/57. 


ذلك ليتعجل الثمن, أو ليبرأ من الولد. ولهذا لم يجز للمشتري أن يصدقه 
ويطأهاء إلا أن يكون لامرأة أو لصبي» فيجوز للمشتري أن يزوجها من غير 
استبراء؛ لأنا نقطع أنها بريئة الرحم تمن كانت له. وقال ابن القاسم: إذا قال 
البائع أصبتها”'"» وقال المشتري: أنا”" أقبلها بعيبها إن ظهر ها حمل؛ فذلك له 
وله أن يزوجهاء ومنع ذلك سحنون. 

قال الشيخ: إن رضي المشتري بإسقاط المواضعة على أنه لا يغيب عليها 
ولا يزوجها حتى يستبرئها؛ جاز ذلك وإلا م يجز. 


)١(‏ في (ف): (لم أصبها). 
() قوله: (أنا) ساقط من (ف). 


كناب الاستبراء 6 


باب 
٠ 5 َ‏ رامث ع ٠.‏ 1 
فيمن لا مواضعة فيه على البائع من الإماء 6 
ولا عهدة إن ظهر حمل'' والاختلاف 2 ذلك/ 


5 


ولا مواضعة للمشتري على البائع في ست: ذات زوج؛ والحامل”", 
والمعتدة من طلاقء أو وفاة» والمستبرأة من غصبء. أو زنا على اختلاف في 
المعتدة فم بعدهاء ولم تكن مواضعة في ذات الزوج؛ لأن المواضعة خيفة أن 
تكون حاملاء ومشتري من له(" زوج يدخل على أن الزوج” مرسل عليهاء 
أو أنها حامل» أو ستحمل حملاً بعد حمل» وليس للمشتري أن يمنع الزوج منها 
لتستبرئ» وإن كان لم يدخل بها الزوجء فإنم) اشترى على أن سيدخل ويكون 
له" الولد. 

واختلف إذا طلقها الزوج قبل الدخول وبعد الشراء» هل تحل للمشتري 
من غير استبراء”؟ فمنعه ابن القاسم وأجازه سحنون. فوجه الأول لأنه لا 
يدرّى هل أحدثت في حين الزوجية شيئاًء أو أصابها زوجها أم لا؟ لأنه لو 
ظهر بها حمل ثم استلحقه الزوج للحق به. ا 

ووجه الجوازء أن الزوجة قبل الدخول على الأمانة في نفسها كالحرة؛ 


)١(‏ قوله: (حمل) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (والحمل). 

(0) في (ف): (ذات). 

(5) قوله: (أن الزوج) في (ف): (أنه). 

(0) في (ر): (لها). 

(5) قوله: (من غير استبراء؟) ساقط من (ر). 


(ف) 


14 


لقوله سبحانه: # طلْقَتُمُوهَنَ ين قَبلِ أن تَمَسُوهر فَمَا لَكُمْ عَلَيَهنّ مِنْ عِدّوَ 
تَعْتَدُوبجَا # [الأحزاب: 44] ولا خلاف أن لسيدها أن يزوجها من غير استبراء» 
وإذا كان ذلك”" وحملت على البراءة؛ جاز له أن يصيبها. 
فصل 
ل بيع الأمة وهي 2 عدة من طلاق أو وفاة 
أوقبل أن تستبرأ من زنا أواغتصاب] 

وإن بيعت الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة» أو قبل أن تستبرأ من زنا 
أو اغتصاب؛ لم تكن فيها مواضعة عند سحنون”". وقد قيل: محملها على 
الحمل'". وقيل: فيها المواضعة. وهو أحسن؛ لأن كل واحدة منهن أمرها 
مشكل» هل هي حامل أم لا؟ وليس محملها على الحمل فتسقط المواضعة. وإذا 
أشكل أمرهن في الحمل؛ لم يجز البيع على البراءة» لأنَّ ذلك غرر. فإن كانت 
غير حامل ذهب المشتري ببعض الثمن باطلآء وإن كانت حاملاً ذهب البائع 
ببعض الثمن باطلة0). وإن اشتراها الزوج الذي طلقها وهي”" في عدة منه؛ لم 
تكن فيها مواضعة» وإن ظهر بها حمل كانت أم ولد على أحد القولين» ولا 
غرر"' في هذه بسبب الحمل؛ لأن”" المعلوم من الناس الرغبة في ذلك» ولا 


)١(‏ في (ر): (كذلك). 

() انظر: المدونة: 7/ 8/ا"ء والبيان والتحصيل: 5/ 87» والنوادر والزيادات: 5/ 777. 
(9) قوله: (قيل: محملها على الحمل) ساقط من (ر). 

(5) من قوله: (وإن كانت...) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وهي) ساقط من (ف). 

(5) ني (ر): (عذر). 

0 قوله: (لآن) ساقط من (ر). 
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يرق ولده إلا أن يشترط الشراء إن كانت بريئة» وإلا فلا بيع بيننا. 
وإن باعها بعد ذلك الزوج"" كانت فيها المواضعة واجبة» وإن كانت عند 
البائع الأول ولم يغب عليها الزوج لحق به الولد. 


)١(‏ قوله: (الزوج) ساقط من (ر). 
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ومن اشترى أمة فوقفت للمواضعة؛ لم يحل للمشتري أن يلتذ منها بشيء. 
لا بقبلة ولا بجس ولا بمباشرة» ولا ينظر على وجه التلذذ؛ لأن انتقال الملك 
لا يصح إلا بعد الاستبراء وأمرها الآن”'' مترقب. فإن كانت في!" المواضعة 
من وطء السيد'"» هل هي حامل فتكون أم ولدء فلا ينعقد فيها بيع؟ وإن 
كانت في”' المواضعة من غير وطء””؛ كان له أن يردها إن ظهر حملء. وإن 
تعدى ووطئ عوقب إلا أن يعذر بجهالة. 

وقال ابن القاسم: إن كانت بكراً فوطئها المشتري وهي في المواضعة 
فأصابها”"' عيب بعد ذلك؛ ذهاب عين أو ذهاب”” يد أو حمى فأراد المشتري 
أن يردها؛ ردها وما نقصها الوطء”. ولم يجعل وطؤه رضاً بإسقاط المواضعة» 
والقياس أن ذلك رضاء بمنزلة من اشترى أمة بالخيار فوطئهاء فإن ذلك رضاء 
فكذلك إذا كانت في المواضعة” ؛ فلا يردها بالعيب الحادث بعد وطئه ويرد 


)١(‏ قوله: (الآن) زيادة من (ف). 

(1) قوله: (في) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (السيد) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (في) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (من غير وطء) في (ر): (من وطء البائع). 
(5) في (ر): (فأصلها). 

(0) قوله: (ذهاب) زيادة من (ف). 

800 انظر: النوادر والزيادات: ؟/ 786. 

(4) من قوله: (والقياس أن ذلك....) ساقط من (ر). 
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بالعيب القديم وما نقصها الوطء"". 
فإن قيل: إن ذلك مما تحمل عليه الشهوة من غير رضا. قيل: وكذلك إذا 
اشتراها بالخيار لا يعد ذلك رضا ويردها. وعلى قوله في الاستبراء ذلك”' ليس 
برضاء بإسقاط المواضعة يكون مشتري الخيار على حقه في المواضعة ولا يعد أن 
ذلك رضا بالقبول بإسقاط”” المواضعة. 
تم كتاب الاستبراء والحمد لله رب العالمين!') 


)١(‏ قوله: (الوطء) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (أنه).. 

(9) في (ف): (وإسقاط). 

(5) قوله: (تمّ كتابٌ الاستبراء والحمد لله رب العالمين) خاتمة النسخة (ر). 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
كتاب بيع الخيار 


باب 
0 الخياروالأمدالذي يجوزإليه 
لخيار'' » وهل يستعمل المبيع على خيار؟ 
والنقد 4 ذلت 

الأصل قْ بيع 0 قول النبي عا : ١‏ البيعَانٍ ِالِيَارٍ مَا لم ب 1 ترق ابيع 
الخيَارِ)”"» والخيار يكون لثلاث: ليرتئي في الثمن ويعلم غلاءه من رخصه. 
والثاني: ليؤامر نفسه في العزم على الشراء مع علمه بموضع الثمن من الغلاء 
والرخص. والثالث: ليختبر المبيع» وأي ذلك قصد بالخيار جاز وإذا كان الخيار 
ليرتئي رأيه في الشراء» لم يكن له قبض المبيع؛ لأن ذلك يصح مع كونه عند بائعه» 
وإذا كان الخيار ليعاود نظره في الثوب. أو العبد وما أشبه ذلك» أو ليختبر المبيع 
كان له قبضه. فإِن لم يبين الخيار لما أراده كان محمله على غير الاختيار؛ لأن المفهوم 
من الخيار أنه في العقد. إن شاء قبل وإن شاء رد» فإن قال المشتري: أسلمه إلي» 
لأختبره لم يكن ذلك له إلا بشرطء والخيار على وجهين: مطلق ومقيد بأجل» فإن 


56 
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)١(‏ قوله: (الخيار) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (بالخيار). 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ”/ 47/ء ني باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء من كتاب 
البيوع» برقم »)730١0(‏ ومسلم: #/ 1177. في باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من 
كتاب البيوع» برقم .)١971(‏ 


| 
مله 


لي |أطلق جاز وجعل له من الجل/ ما يحتاج إليه» والأجل على ثلاثة أوجه: جائز 
ومكروه وممنوع» فإن كانت مدة تدعو الحاجة إليها جاز» وإن زاد يسيراً كره ول 
يفسخ, وإن بعد الأجل كان مفسوخاً. وهذا قول مالك”"» وحملههما في بعيد 
الأجل على التهمة» وأن يكونا أظهرا الخيار وأضمرا البت» ليكون في ضهان 
البائع''". ويختلف في ذلك إذا نزل على ما تقدم من الاختلاف في بيوع الآجال هل 
المنع لأنها عادة في التعمد للفساد أو حماية؟ وإن كانت العادة التعمد لمثل ذلك 
فسخ البيع» وإن لم تكن عادة مضى بالثمن» وقد مغى قول أبي الفرج ومحمد بن 
مبدلمة ف:هن2". 
فصل 
ل مدة الخيار] 

مدة الخيار تختلف بقدر اختلاف الحاجة إلى الاختبار”'» قال مالك: في 
الثوب لا بأس أن يكون فيه" اليوم واليومان» والجارية الخمسة الأيام 
والجمعة ينظر إلى خبرتها وهيئتها وعملهاء والدابة تركب اليوم وشبهه. ولا 
بأس أن يسير عليها البريد ونحوه ينظر إلى سيرها والدار الشهر وشبهه”"”. 
وقال أشهب: في الدابة يسير عليها البريدين. 

قال الشيخ فلقنه: أما الثوب فإن كان إن يريد معرفة ذرعه فذلك بالحضرة 
)١(‏ انظر: المدونة: .7١5//77‏ 
() انظر: المدونة: 7/ .7١1/‏ 
(9) زيادة من (ف). 
(5) في (ف): (الاختيار). 
(6) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: 5/7 .7١‏ 


كناب بيع الخيار 6 


وسفحف"'"'" انين بدالكل اللشبويزده مو ورف أو كالعه .ون كان خيطاً 
فذلك أبين أن يبين به ليلبسه هو وأهله ليعلم قيسه. وأما الدابة فإن كان 
قصده معرفة حسن سيرهاء فاليوم وبعض اليوم يجزئ من ذلكء وإن كان 
يريدها لسفر وأراد اختبار صبرها وصلابتها فالبريدان في ذلك حسن بريد 
سير وبريد رجوع.ء إذا كان يردها من فورها؛ لأن البريدين في الفور الواحد 

واختلف في العبد والجارية» فأجاز ابن القاسم في كتاب محمد أن يكون 
الخيار عشرة أيام» وروى ابن وهب عن مالك أنه أجاز أن يكون الخيار 
شهرا”''» وقال أصبغ: في العشرة يُمضيء وفي الشهر يفسخ”"» وقد قيل: في 
العبد والجارية إنم| أجيز فيهما الخيار الجمعة؛ لأنه يصح منهما كتمان ما هما عليه؛ 
فإن كرها البائع أظهرا فوق طاقتهماء وإن كرها المشتري قصرا عن ذلكء وإذا 
كان الوجه ذلك لم يفسخ في الشهر؛ لأنه أبلغ في| يراد من معرفة باطنهماء ولا 
يغيب المشتري على الجارية؛ لأا لم تحل له بعدء ولا للبائع؛ لأنها حرمت عليه 
با عقدا فيها من البيع» ولآن من حق المشتري أن يحول بينه وبينها لما تعلق له 
فيها من شبهة الشراء. 

وأما الدار فإن كان المشتري من أهل المحلة لم يمكّن من سكناها؛ لأنه بحال 
الجيران وما هم عليه من الخير وحسن الصحبة» وإن لم يكن من أهل المحلة 


)١(‏ ني (ف): (يستحب). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 780. 

( انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2785 ونصه: (من كتاب ابن المواز: قال: وأجل الخيار في 
السلع بقدر ما يشبه فيها من الاختيار» فالأمة قدر أربعة أيام أو خحمسة» ولو وقع في الأمة أو 
العبد خيار عشرة أيام لم أفسخه. وأفسخه في الشهر). 


م 4 


جاز له أن يشترط السكنى, ليختبر حالهم» والشهر في ذلك حسنء وإن كان 
ليرى رأيه في الثمن استوى في ذلك الثوب والعبد والدابة» وكان الأجل على 
قدر الثمن وليس الأمدء إذا كان الثمن دينارا كالعشرين» ولا العشرون 
كالمائة» ولا المائة كالألف يشتري بها عقاراًء وإن كان الخيار للوجهين جميعا 
ليرتئي في الثمن ولاختبار المبيع» نظر إلى أبعدهما في الأمد لو انفرد» وإن كان 
أبعدهما ما يكون لمهلة النظر لكثرة الثمن ومدة الاختبار قريبة جعل أجلين» 
فإذا ذهبت مدة الاختبار عاد إلى يد بائعه وكان المشتري على الخيار إلى المدة 
الأخرقء :وإة كان أمد "ليان اعد كان أجل واحذا زهو غل خماوةه إلى 
انقضاء مدة الاختبار. 
فصل 
ل العوض عن الانتفاع بالدار والدابة والعبد] 

والعورض عن الانتفاع بالدار والدابة والعبد على وجهين: ساقط 
وواجب. فأما الدار فتسقط الأجرة عنه إذا كان المشتري في مسكن بملكء أو 
بكراء ولم يخله لأجل انتفاعه بالأجرء وإن كان سكناه قبل ذلك في كراء وهو 
غير وجيبة فأخلاهاء أو كانت وجيبة فأكراهاء لم يجز أن يكون الثاني بغير كراءء 
وكذلك الدابة إن كان اختبارها فيا لا يستأجر له جاز بغير عوضء وإن كان 
فيها يستأجر أو لم تختبر هذه لم يجز إلا بعوض. 

والعبد على ثلاثة أوجه: عبد خدمة» وعبد صناعة ليس يغيب في مثلهاء 
وعبد خراج. فإن كان عبد خدمة لم يكن له أجرة» وليس ينظر إلى الأجرة في 
مثل ذلكء وإن كان ذا صنعة وكان يقدر على معرفتها وهو عند سيده» فعل 
ذلك وإلا عمل عند المشتري وتكون عليه الأجرة. إلا أن يجري من اختباره 
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الثيء الذي لا تؤدى في مثله أجرة» وإن كان من عبيد الخراج» وأراد المشتري 
معرفة كسبه كل يوم, بعثه المشتري في مثل ذلك وكان كسبه للباء تع» وإن دخل 
على أنه للمشتري لم يجزء وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء السكنى أو غيره» 
فإنه ينبغي أن يكون العوض معلوماًء فإن قبل المشتري بعد انقضاء الأمد كان 
للبائع الثمن والأجرة» وإن قبل قَبْل الانتفاع به سقطت الأجرة» وإن قبل بعد 
مضي بعض”'' ذلك الأمد أخذ أجرة للماضي ويسقط ما سواه؛ والأمد إذا كان 
الخيار للبائع في الثمن» مثل ما يكون للمشتري وليس يضرب له أجل 
الاختبار؛ لأنه عالم بملكه؛ فإن فعل حمل على أنه قصد استثناء/ افع ذلك | 0 
الأمد. فإن كانت مدة يجوز استثناء منافع ذلك المبيع فيها جازء وإلا لم يبز إلا 
أن يكون أمدًا تتغير فيه الأسواق فلا يجوز الخيار إليه» وإن كان لا يتغير المبيع 
فيه فيجوز أن تستثنى منافع الدار سنة» ولا يجوز أن يكون الخيار سنة؛ لأنه لا 
يدرى كيف يكون سوقها حينئذ. 
فصل 
ل شرط النقد # أيام الخيار] 

ولا يجوز شرط النقد في أيام الخيار» وسواء كان الخيار للبائع أو المشتري 
أو هما جميعاء ولا بأس به بغير شرط في العقار والعبيد والثياب والوخش من 
الإماءء ولا ينبغي ذلك في العلَ؛ لأنه يصير إذا قبل كمن أخذ جارية تتواضع 
للحيضة من دين» وكذلك الخيار في السلم والكراء المضمون لا ينقد فيه بغير 
شرطء ولا أرى أن يفسخ شيء من ذلك إذا نزل؟ لأن النقد إنم| كان قبل ثبوته 
في الذمة لتؤخذ هذه الأشياء» ففارق بذلك ما كان من ربا الجاهلية أن يقول 


)١(‏ قوله: (بعض) ساقط من (ق5). 


ع تنا خيء جو 
1 
ته 


تقضي أو تربي» وهذا قد أوجب للمشتري أن يأخذه بالعقد المتقدم من قبل أن 
ينقدء وإن كان بالخيار للبائع كان أثقل وهذا يمضي أيضاًء والخيار في الفواكه 
الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا تتغير فيهاء ولا يغيب عليها البائع ولا المشتري 
إلا أن يطبع عليهاء أو تكون ثمراً في شجره. فإن غاب عليها أحدهما ولم يطبع 
عليها لم يفسد ولم يتهمء إذا كان الخيار للبائع أن يقصد أحدهما بالبيع غير هذه 
الموجودة» ولا إن كان الخيار للمشتري أن يسلفها ليرد مثلها» وكذلك كل ما 
بيع بالخيار مما يكال أو يوزن» كالقطن والكتان والقمح والزيت» فلا يغيب 
عليه بائع ولا مشترء فإن فعلا مضى ولم يفسخ. وقال أشهب: فيمن باع عبدين 
أو ثوبين بثمن إلى أجل» وشرط المشتري أن يرد أحدهما بعد أن ينتفع به إذا حل 
الأجل فلا بأس به”". 

قال سحنون: هذا إذا كان الذي يرد معلوما. والتعيين على وجهين فإن 
عين البائع والمشتري المبيع من المستأجر جازء وإن جعل البائع التعيين إلى 
المشتري» ليكون أحدهما مبيعا والآخر على إجارة» ويشهد على ذلك قبل أن 
يستعملهه| جاز أيضاًء وهو الظاهر من قول أشهب”» وإذا جاز أن يكون 
المشتري بالخيار فيها في المبيع بانفراده» ليأخذ أبهما أحب وني الإجارة 
بانفرادهاء فيختار أحدهما فيكون على الإجارة» جاز أن يجمع له الخيار من 
الوجهين جميعاًء فيقول له: أيهما أحببت كان لك ملكاً والآخر على إجارة» وإن 
جعل له أن ينتفع بهم) في الأجل» ويكون على خياره كان فاسداً» ومصيبتهم| إن 
هلكا في الأجل من البائع وله إجارة المثل فيهماء وإن اختار أحدهما في الأجل 


.7017/ /“ انظر: المدونة:‎ )١( 
.7517//7 انظر: المدونة:‎ )5( 
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ضمنه بالقيمة؛ لأنه بيع فاسد وسقط عنه إجارته من حينئذ. 


ل إصابة من له الخيار بالجنون 
أو الإغماء أو الموت] 


وإذا جن في أيام الخيار من له الخيار» من بائع أو مشترٍ جنوناً مطبقاء 
نظر له السلطان في من يقيمه للنظر له في ماله» فإن رأى أن يمضي البيع 
أمضاه وإلا رده. 

واختلف إذا أغمي على المشتري» فقال ابن القاسم: ليس للسلطان أن 
يأخذ له" ويترك حتى يفيق فيأخذ أو يترك» فإن تطاول به الإغماء ورأى 
السلطان ضرراً فسخ البيع» وليس له أن يأخذ له”'"» وقال أشهب: للسلطان 
أن يأخذ له في أيام الخيار» أو يجعل ذلك إلى من يرضى من ورثته» فإن لم يفعل 
حتى مضت أيام الخيار» لم يكن للسلطان إلا الرد””. وقوله إن للسلطان أن 
يأخذ له في أيام الخيار حسن؛ لأنه قد علم أن للمشتري غرضاً في اشترائها 
وتقدم منه عقد فيهاء وليس هو بمنزلة من لم يتقدم منه عقد. 

وقول ابن القاسم أن لا يفسخ البيع بمضي أيام الخيار أحسنء وإذا كان 
الخيار ثلاثة أيام فأفاق بعد يومين كان له الخيار في اليوم الباقي ويومين بعده؛ 
لأنه إنما اشترى على أن يؤامر نفسه ثلاثة أيام» ولا مضرة على البائع في زيادة 
اليومين. 
(1) قوله: (يأخذ له) يقابله في (ف): (يأخذه). 


(") قوله: (فإن تطاول... يأخذ له) ساقط من (ف). 
(9©) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .79٠‏ 


أ 001 
تسيا 


وإن كان الخيار للبائع فانقضت أيام الخيان وعو مغمى عليةء كان أبين أن 
لا مقال للمشتري إذا قال البائع أنا أستأنف الخيار ثلاثة أيام؛ لآن الزائد لا 
مضرة على المشتري في الصبر إليه» وإن فقد المشتري في أيام الخيار”'" لم يؤخذ له 
على قول ابن القاسم» وعلى قول أشهب يؤخذ له في ثلاثة أيام قياسا على 
المغمى عليه» وإذا جاز أن يؤخذ للمغمى عليه مع قرب الأيام التي ترجى 
إفاقته فيهاء كان أحرى أن يؤخذ للمفقود. 
وإن مات من له الخيار من بائع أو مشترء كان ورثته في مكانه هم بالخيار 
ورف الكقد أو الثرة»وإن حلفت ولديئ فانفماعل اخز ان ترك ذلك ل" 
وإن اختلفا فاختار أحدهما الأخذ والآخر الترك» وكان الخيار للمشتري وهو 
الميت» كان البائع بالخيار بين أن يقبل نصيب من رد ويمضي نصيب من تمسك» 
أو يقول لمن قبل إما أن تأخذ الجميع أو ترد» أو يقبل نصيب من رد ويرد 
نصيب من قبل؛ لأن البائع يقول رد هذا لنصيبه علي جائز» وقد عاد ذلك 
و ثب |التصيب على ملكي» ورد نصيب الآخر لأنه دل عل البيع من واحدار» دل 
“يكو للدت انسفن لاخ لعفيو "روود لفن واكنالك ورف 
قال أشهب: هذا القياس» والاستحسان أن لمن قبل أن يأخذ نصيب من 
ردء إذا كره البائع التبعيض؛ لأنه يقول أنا أرفع عنك عيب التبعيضء وإن كان 
الخيار للبائع كان ورثته بالخيار بين أن يقبلا أو يرداء فإن اختار أحدهما الرد 
والآخر أن يمضي البيع كان من اختار الرد على نصيبه» وكان المشتري بالخيار 
)١(‏ قوله: (في أيام الخيار) يقابله في (ق 5): (فيه الخيار). 


(؟) قوله: (لما) ساقط من (ق5). 
(") قوله: (فيأخذ البعض) ساقط من (ف). 
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في نصيب من أمضى له بين أن يقبله أو يرده وليس للوارث إذا رد نصيبه أن 
يأخذ نصيب من أجازء ولا للمشتري أن يأخذ نصيب من رد والقياس 
والاستحسان إذا كان الخيار للبائع سواء”". 

وقول أشهب في هذا الوجه ليس بحسنء ولو كان الوارث مولى عليه كان 
النظر لوصيه وإن كانا وصيين فاختلفا نظر السلطان في ذلكء فإن كان الآخذ 
أولى رد فعل من رد وصار جميع ذلك مأخوذاء وإن كان الرد أولى رد جميعه. 
وإن كان وصي وكبير فاختلفاء فإن كان رأي الوصي الرد كان نصيبه مردوداء 
وكان مقال البائع مع الكبير» وإن كان رأي الوصي الأخذ خرج الكبير» وكان 
مقال البائع مع الوصي حسب ما تقدم لو كانا كبيرين» وكذلك إذا كانا وصيين 
وكبيراً واتفق الوصيان واختلفا مع الكبير فعلى ما تقدم لو كانا كبيرين» وإن 
اختلف الوصيان فأخذ أحدهما ورد الآخر ورد الكبير» نظر السلطان في ذلك» 
فإن رأى الرد أولى رد وصار جميع ذلك مردوداًء وإن رأى الأخذ أولى كان جميع 
نصيب الصغير مأخوذاء وعاد المقال بين البائع والوصيين» وإن اختار الكبير 
الأخذ ورأى السلطان الأخذ أولى صار جميعه مأخوذاًء وإن رأى الرد أولى كان 
جميع نصيب الصغير مردوداًء وعاد المقال بين البائع والكبير» وعلى مثل هذا 
يكون الجواب إذا كان الخيار للبائع فهات وخلّف صغيراً وكبيراً واختلفا. 
وإن كان على الميت دين واتفق رأي الغرماء والورثة» على أخنٍ أو ترك كان 
الأمر على ما اتفقوا عليه» وإن اختلفوا فرأى أحدهم الأخذ والآخرون الردى 
فإن كان فيه فضل بدئ بالغرماءء. فإن أحبوا الأخذ كان ذلك لهم وإن كره 
الورثة» وإن أحبوا الرد كان ذلك لهمء ولا يلزمهم أن يتركوا ناضا ويتجروا 


.7١١ /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


به للميت» ثم يكون الورثة بالخيار بين أن يأخذوا ذلك من أموالهم أو يتركواء 
وإن م يكن فضل سقط مقال الغرماء» وكان للورثة أن يأخذوا ذلك من 
ع ع 5 ١‏ 
أموالهم أو يتركوا”". 
فصل 

آث الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب 

بالطلاق ليقضيه حقه؛ فيموت الطالب!" 
بالطلاق ليقضيه حقه لأجَل سماه, إلا أن يؤخره صاحب الحق فيمات الطالب - 
كان للورثة أن يؤخروه وللوصى إن كانوا صغارا وللغرماء إن كان عليه دين 
يغترق ماله» وأبرأوا ذمة الميت”". فرأى إن قصد الحالف أن لا يكون منه لرده 
وليس أن يقضي عين”'' الغريم؛ وعلى القول بمراعاة الألفاظ» لا ينتفع بتأخير 
أحد تمن ذكرء فإن لم يقض قبل الأجل حنث؛ لأنه إن| شرط تأخير رجل بعينه» 
ويمكن أن لو كان الطالب حيا لم يرض بتأخيره. وقال أشهب: لا يجوز تأخير 
الوصى ولا يجوز أن يسلف أموالهم '. 
عن القضاء أو يحنث؟ وإذا كان الدين يغترق مال الميت» جاز تأخير الغرماء 
)١(‏ قوله: (وإن لم يكن... أو يتركوا) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (في الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه حقه. فيموت الطالب) 

ساقط من (ق5). 

(*) انظر: المدونة: 7/ .7١9‏ 


(5) في (ق5): (غير). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7957/1١1١‏ 
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على قول ابن القاسم إذا أب رأوا ذمة الميت. ولا يحتاج إلى مطالعة الورثة لآن 
الورثة إذا لم يكن هناك ما يرثونه لم ينظروا إلى ما يفعله الغرماء» وإن كان فضل 
احتيج إلى مطالعتهم فقد يختارون قضاء الدين ويبقى غرماء ميتهم لهم. 
فصل 
1 من شرطت على من يتزوجها أمورا إن 
فعلها كان أمرها بيد أمها فماتت الأم] 

وقال مالك - فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه أنها إن هو تزوج عليها أو 
تسرى أو خرج بها من بلدهاء كان أمرها بيد أمها فهاتت الأم - قال: إن كانت 
أوصت بها كان بيدها من ذلك إلى أحد. فذلك إلى من أوصت إليه به» وإن 
أوصت بغير ذلك من أحوالها ولم توص بالتمليك سقط ما كان بيدها”” . 

قال ابن القاسم: وإن لم توص بشيء فكأني رأيته يرى أن ذلك للابنة””» 
بيدهاء أو قال: ذلك ها ولم أتبينه””» وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال'©: 
لا يكون ذلك بيد أحد غير من جعله الزوج بيده؛ لأنه يقول لم أكن أرضى أن 
أجعل أمر امرأتي إلا بيده للذي أعرف من نظره وقلة عجلته' '. وهذا أحسن 
إلا أن يكون ذلك بيد أجنبي؛ لأن المعلوم من شأن الأم الإمساك على" ' ابنتها 
وأن لا تطلق» ثم ينظر إلى أصل التمليك؛ فإن كان ذلك سؤال من الزوجة عاد 
(١)انظر:‏ المدونة: "ا/ .7١١‏ 
(1) قوله: (للابنة) زيادة من (ف). 
(") في (ق5): (أتثبته). انظر: المدونة: "7/ »1٠١‏ والنوادر والزيادات: 0/ 7579. 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ف). 


(0) قوله: (وقلة عجلته) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: ”/ »71٠١‏ والنوادر والزيادات: 7794/6. 
() ني (ف): (عن). 


2 الوم 
الأمر إليها. ومن حقها أن لا تبقى تحته وقد تزوج أو تسرى ولا تطلق» وإن م 
0 يكن ذلك بسوالها حسن أن يسقط التمليك. وقال في كتاب محمد: إن تزوج/ 
عليها وأرادت الأم الطلاق وأرادت”' الابنة البقاء» كان القول قول الابنة إذا 
كان الشرط ليس للابنة» فإن قضت الأم قبل أن يزيله الحاكم من يدها مضى 
قضاؤهاء وإن كان الشرط لرِعَى الأم كان لما أن تقضي. 
فصل 
ل من باع سلعة ثم اشتراها على خيار] 
ومن باع سلعة من رجل ثم اشتراها منه على خيار جاز» وسواء انتقد 
الأول الثمن أو لم ينتقد؛ لأن من حق الأول أن ينتقد ثمنه الآن» ولا يمنع من 
ذلك. لأجل الخيار» إلا أن يقول آخذها من الدين» أو أقيلك فيها فلا يجوز 
لأنه نقد في خيار. 


)١(‏ قوله: (وأرادت) ساقط من (ق5). 
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57 


4 البيع على رضى فلان أو خياره أو مشورته» 2 ر©6 
ومن وكل على أن يشتري على البت 26 
فاشترى على خيار 

البيع على رضى فلان أو خياره جائز» فإن رضي فلان بإمضاء البيع أو رده؛ 
كان الأمر على ما حكم من إمضاء أو ردء وإن كان ذلك شرطا من البائع 
والمشتري لم يكن لأحدهما عزله إلا باتفاق منهماء فإن اتفقا على عزله» أو على 
قبولٍ أو رد قبل نظر فلان» كان الأمر إلى ما اتفقا عليه» وسقط ما بيد فلان» وإن 
اختلفا بقي على ما جعل له من ذلك حتى يقضي أو يرد. وقال مالك فيمن 
اشترى على إن رضي فلان: فليس للمشتري أن يمضي ولا يرد حتى يرضى 
فلان”"". يريد إذا كان ذلك شرطا من البائع والمشتري؛ لأن قوله أشتري على إن 
رضي فلان» لا يقضي أن ذلك الشرط منه وحده. واختلف إذا كان الشرط من 
أحدهماء فقال مالك: إن شرط البائع إن رضي فلان, كان البيع جائزاء فإن رضي 
فلان أو رضي البائع جاز البيع'"» ولم يقل أن له أن يرد قبل مطالعة فلان» وقال 
ابن حبيب: إن اختار الذي اشترط الخيار منههما لغيره؛ الأخذ أو الرد دون من 
اشترط له فذلك له ولا مقال لصاحبه في ذلك» أن يقول ليس لك أن تختار شيئا 
دون الذي اشترطت له الخيار بائعا كان أو مشتريا"'”. 


وأرى إذا كان الشرط من البائع» وكان رغبة المشتري في بت الشراء» فقال 


5 
فون 


.771 7" انظر: المدونة:‎ )١( 
7/1/ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 0( 
.78/ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ 2( 


222 ال 
البائع: حتى يختار فلان أو يرضىء أن يكون للبائع أن يمضي البيع؛ لأن ذلك 
كان رغبة المشتري وليس له أن يرد» وإن كان الشرط من المشتري ورغب البائع 
في بت البيع» فقال المشتري: لا حتى يختار فلان أو يرضىء أن يكون للمشتري 
أن يقبل البيع ولا يتتظر رضى فلان ولا خياره» وليس له أن يرد قبل مطالعة 
فلان؛ لأن البائع يقول قد كان العقد على إن رضيها لك لزمتك» وإن اشترط 
أحدهما مشورة فلان» كان له أن يقبل أو يرد ولا يستشيره وهذا قول مالك» 
إلا أن يدخلا على التزام ما يستشيره. 

قال مالك - في شرح ابن مزين» فيمن باع سلعة على أن يستشير فلاناء فإن 
أمضى البيع تم بينهماء ثم ندم'" المشتري قبل أن يستشار الذي استثنى البائع نظره 
-: فالبيع لازم إن أجازه الذي استثنى نظره» قال: وإن ندم البائع لم يكن ذلك له 
فألزم البيع في المشورة بقوله» فإن أمضى الذي يستشار فالبيع ثابت بينهما. وقد 
غلط علي بن نافع في هذه المسألة» ونسب إليه أنه جعل المشورة مثل قوله إن رضي 
فلان» وأسقط من الرواية قوله: إن أمضى البيع تم بينهماء وإذا كان من شرط 
رضاه أو خياره» أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز البيع. 

فصل 
ال من وكل على أن يشتري 
على البت فاشترى على خيار] 

اختلف فيمن وكل رجلا يشتري له سلعة على البت» فاشتراها على خيار» 
هل يلزم الأمر؟ فقال مالك - في كتاب محمد فيمن وكل رجلا يشتري له ثوباء 
فاشتراه عللى خيار فضاع -: كان من الآمر فألزمه الشراء. وقال محمد: الرسول 


)١(‏ في (ف): (قدم). 
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ضامن إلا أن يبّن الرسول للبائع أنه وكيل فيحلف لقد ضاعء وتكون المصيبة من 
البائع”'". والأول أحسن إذا لم يزد في الثمن لكان الخيار؛ لأنه زاده خيرا بها جعل 
له من الارتياء ومهلة النظرء وإن زاد في الثمن لأجل الخيار كان متعديا. 

وإذا جاز الخيار على قول مالكء لم يكن للوكيل رد ولا قبول دون مطالعة 
الموكل؛ لأن الخيار كان بوجه جائزء وعلى قول محمد يكون له أن يرد؛ إذا ل 
يبِيّن أنه رسول؛ لأنه عنده متعد فله الرد ليرفع العداء» وله أن يقبل إذا رأى 


ذلك من حسن النظرء ويكون كمبتدئ شراء على بت. 


.8945 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


(ف) 


بإ٠‎ 


| 
شه 


باب 
من اشترى على خيارء فأعتق؛ أو دبرء 
أو كاتب, أووطئ أو قبل أونظر أوباع؛ 0 
أوساوم: أوأجرء أو رهن أو كانت أرضا 
فبنى أو غرس 


6 


ومن اشترى على خيار فوهب”"» أو تصدق أو أعتق أو دبر» أو كاتب أو 
أولد أو وطئ أو قبل» أو باشر أو نظر إلى الفرج» كان ذلك رضا وقبولا للبيع؛ 
وإن نظر إليها متجردة وقال أردت معرفة جسدهاء أحلف على ذلك ولم يكن 
رضاء وإن اعترف أنه أراد الالتذاذ بذلك كان رضىء وإن ركب الدابة إلى 
الموضع القريب, أو استخدم العبد في| يقصد من مثله الاختبار» وقال:/ ذلك 
أردت؛ صدقء وإن كان شرط الخيار لغير الاختبار» ثم تعدى وفعل ذلك لم 
يعد رضى؛ لأنه يقول تعديت لأختبر ما اشتريته. 

واختلف في إجارة العبد وإسلامه للصناعة ورهنه وتزويجه والجناية عليه 
إذا كانت عمدا فقال ابن القاسم في جميع ذلك: إنه رضىٌ» وقال أشهب: ليس 
برضى” ". 

وأرى أن ينظر في الإجارة وإسلامه إلى الصناعة والرهن. إلى المدة التي 
عقد فيها ذلك؛ فإن كانت مدة أيام الخيار» وقال أردت بالإجارة أن أعلم قدر 
خراجه؛ وني إسلامه للصناعة هل ترجى نجابته؟ وني الرهن أنه كان لأمر 


)١(‏ قوله: (فوهب) ساقط من (ق4). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 8957/5. 
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وقف عليه تلك المدة ثم قضاهء وقال أردت أن أرده بعد القضاءء أن يقبل قوله 
ويحلف؛ لأن كل ذلك مما يشبه أن يكون أراده» فلا يحمل عليه رضى مع 
الشكء وإن ضرب أجلا طويلا في جميع ذلك كان محمله على الرضى . 

واختلف إذا تسوق به أو باعه» فروى ابن القاسم عن مالك: الوق . 
وروى عنه على بن زياد في البيع أنه ليبس برضى. وقال ابن حبيب: إن تسوق به فقال 
أردت أن أعرف رخصه من غلاه. حلف على ذلك وكان على خياره» وإن نكل 
لزمه”"» وهو أحسن. وأما البيع فرواية ابن القاسم أحسن وذلك رضى. 

وقال محمد: إن باع بربح لم يجز له ذلك» حتى يعلم البائع أو يشهد على 
نفسه قبل» فأما ما دام صاحبها ضامنا لها إن تلفت لم تطب له وكان من ربح مأ 
لم يضمن» وقال أيضا: القول قوله ويحلف أنه كان اختار قبل البيع”". وهذا 
أصوب لأن الغالب فيمن وجد ربحا أنه لا يجعله لغيره» وإن باعه المشتري 
والخيار للبائع وفات به المشتري الثاني''» كان للبائع الأكثر من ثلاثة من الثمن 
الأول؛ لأنه يقول أنا أجيزه لك. أو الثمن الثاني؛ لأنه يقول لا أمضي إلا البيع 
الثاني» أو القيمة؛ لأنه يأخذه بالتعديء وإن باعه البائع والخيار له» مضى بيعه 
وذلك رد لعقده مع الأول» وإن كان الخيار للمشتري كان بالخيار في ثلاثة» بين 
أن يفسخ البيع عن نفسه أو يقبلء أو يكون”" له الأكثر من الثمن الثاني» أو 
القيمة يوم البيع الثاني. 


.795 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

.7960 /7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(") انظر: النوادر والزيادات: 1/ 7940. 

(5) قوله: (الثان) ساقط من (ف)» وفي (ق5) بياض بقدر ثلاث كلمات. 
(5) قوله: (أو يكون) قوله: ([أو يكون]) في (ق5): (ويكون). 


فصل 
ل من اشترى على خيار فعتق أو وطئ] 

وعِتق من له الخيار من بائع أو مشترٍ ماضء وهو من البائع رد ومن 
المشتري قبول» وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب» فإن أعتق البائع 
والخيار للمشتريء كان عتقه موقوفاء فإن قبل المشتري سقط عتق البائع» 
وإن رد مضى عتقه. وإن أعتق المشتري والخيار للبائع» فإن رد البائع سقط 
عتق المشتري» وكذلك إذا مضى له البيع لم يلزمه العتق؟ لأنه أعتق ما ليس في 
ملكه ولا في ضمانه» ويفارق هذا المشترى شراءا فاسدا يعتق قبل القبض» 
فإن العتق ماض على قول ابن القاسم؛ لأنه سلطه على العتق ولم يسلطه في 
بيع الخيار» ويصح أن يقال يلزمه العتق على قول ابن حبيب» فيمن اشترى 
عبدا على الخيار فجنى عليه ثم قبل”"2» أن الجناية له”'"» وكأنه لم يزل له من 
يومئذ» وإن باع عبدا بأمة وله الخيار ثم أعتق العبد مضى عتقه؛ لأنه رد لبيعه 
وترد الأمة إلى بائعهاء وإن أعتق الأمة كان رضى بها ويكون العبد لمشتريه» 
وإن أعتقهم| معا مضى عتقه في عبده وكانت الأمة لبائعها؛ لأن عتقه لعبده 
رد لبيعه» فكأنه قال أرد البيع في عبدي وآخذ الأمة» وذلك غير لازم 
لبائعهاء وإن أعتقها بائع الأمة والخيار لبائع العبد» كان عتقه موقوفاء فإن م 
يرض صاحب العبد بالبيع كان عبده له» وعتقت الأمة على بائعهاء وإن 
رضي وأخذ الأمة وسلم العبد لم يعتق» وقال أبو الفرج: قال مالك - في 
الأمة تباع على خيار» فوطئها من لا خيار له فولدت» واختارها الآخر -: 


() ني (ف): (قتل). 
( انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠١‏ 
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فهي له دون من لا خيار له والولد للواطئ بالقيمة» والأمة رد على 
الآخرة'"» فدرأ الحد وألحق التسب؛ لأنه وطيع بوجه شبهة» فإن كان الولد 
من البائع فلأنها ملكه وفي ضانه» وإن كان من المشتري فلن العقد شبهة. 
ولم تمض الأمة أم ولد. كا لم يمض عتقها لو أعتقها من لا خيار له. 

وقال محمد - فيمن باع أمة واحتبسها بالثمن» ثم وطئها فحملت -: لا 
حد عليه إذا احتبسها بالثمن» للاختلاف في قول من يقول إنها من البائع 
والجارية للمشتري, وله على البائ قيمة الولد. قال ابن القاسم: وإن أمكن 
البائع منها المشتري. فأقرها المشتري عنده فوطئها البائع بعد الاستبراءء» 
كان زانيا وعليه الحد أو الرجمء وإن وطئها قبل البيع ولم يستبرئ درا 
الحد؛ لأني لا أدري لعل الحمل كان قبل البيع» ويفسخ البيع وتكون له أم 
ولد'""» فإذا لم يحد ني بيع البت» لم يحد في بيع الخيار. وإذا كان الخيار 
للمشتري فوطئها كان رضى» فإن كانت من الوخش دفع الثمنء وإن 
كانت من العلي وأقر البائع بالوطء» وقفت للاستبراء» فإن تبين ألا حمل بها 
دفع/ الثمن» وإ ظهر مل ووضعت لسنة أشهر فأكثر دعي له القاقة | 7 | 
وإن هلكت قبل ظهور الحمل كانت من البائع» ويختلف إن هلكت وهي 
في يد المشتري قبل أن توقف” هل تكون منه”' أو من البائع؟ لأنه لا يختار 
بالوطء إلا لتبقى عنده» ويتهادى على مثل ذلك. وقد اختلف فيمن اشترى 


.891//5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١565 /5 (؟) انظر: البيان والتحصيل:‎ 
في (ف): (يوقف).‎ )95( 
في (ف): (منهما).‎ )4( 


© ال 
جارية من العلي ليقبضهاء كى| يقبض وخش الرقيق» فقيل: المصيبة من البائع 
وقيل المصيبة'' من المشتري. وقيل: إن أقر البائع بالوطء كانت منه؛ وإن 
أنكر كانت من المشتريء ولا يختلف أنها إن لم تفت تنزع وتوقف؛ لأن 
البائع باع بيعا صحيحاء على الاستبراء وتزويج الأمة رضى» بخلاف 
تزويج العبد؛ لأنه اشترى له متعة» وتزويجها بيع لمنافعها وهو ضرب من 
تمليكهاء وإن كانت مبوأة كان أبين؛ لأنه لم تبق فيها منفعة لأحد سوى 
زوجهاء فأشبه لو باع بعضها. 
فصل 
ل من اشترى على خيار فبنى أو غرس] 

البناء والغرس ممن له خيار رضىء لإمضاء البيع» إن كان من المشتري 
فقبول» وإن كان من البائع فرد» وإن بنى أو غرس من لا خيار له نظرت» 
فإن كان ذلك من المشتريء والخيار للبائع فأمضى له البيع مضى فعله. وإن 
رد كان على البائع قيمة ذلك منقوضاء وهو قول سحنون في العتبية''"» ولم 
يجعله بمنزلة من بنى بوجه شبهة» وإن كان الخيار للمشتري فقيل: إن بنى 
البائع أو غرسء كان للمشتري على قول سحنون أن يدفع للبائع قيمته 
منقوضا؛ لأنه وإن كان فعل ذلك في ملكه؛ فإنه متعد على المشتري لما عقد له 
من البيع. 


)١(‏ قوله: (المصيبة) ساقط من (ق5). 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 2358/5 والبيان والتحصيل: 8/ .15٠١‏ 
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كان رضى. فهو إذا فعله البائع رد البيع”'". وليس هذا بالبيّن في جميع هذه 
الوجوه. فإن آجر البائع العبد 5 أيام الخيار» وكان من عبيد الإجارة» أو 
بعثه”" في صناعة لم يكن رد؛ لأن غلاته ومنافعه له حتى”" يمضي البيع. 


.5٠١ /8 قوله: (البيع) ساقط من (ف). وانظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ف): (يعبه).‎ )5( 
ساقط من (ف).‎ )( 


صسرة عد هو 
2ك القوه 
باب 
2 ؤالجناية ١‏ أيام الخيار واذا 5 
م © الجناية على المبيع # أيام الخيار 2 
تغير بيزيادة أو نقصان وي الغلات والولادة 

لا تخلوا الجناية على العبد في أيام الخيار من أربعة أوجه: إما أن تكون من 
البائع» أو من المشتري» أو من أجنبي؛ أو من غير فعل آدمي. فإن كانت من البائع 
قتله'2 خطئاء اذ نفسخ البيع ولا شيء للمشتري إن كانت القيمة أكثرء وإن قتله عمدا 
وكانت القيمة أكثر» كان للمشتري أن يأخذ فضل القيمة على الثمن؛ لأن التوفية 
ا 5 8 اه ء. 0 : 
عند قبول المشتري حق على البائع» فليس له أن يعمد" '' بفعل شيء يمنع من ذلك» 
فإن فعل كان للمشتري أن يأخذه بحكم التعدي» وإن كانت الجناية دون النفس 
خطباء كان المشتري بالخيار بين أن يقبله معيباء ولااشىء له من قيمة العيب أو يترك» 
وإن كانت عمدًا كان له أن يأخذه معيبًا وقيمة العيب ويدفع الشمن. 

وقال ابن القاسم: إن جنى عليها المشتري خطنًا وكانت الجناية يسيرة» 
كان المشتري بالخيار بين أن يمسك أو يرد وما نقصته الجناية» وإن كان أفسده 
ضمن الثمن كله. وعلى هذا إن قتله عمدًا غرم الثمن”". وقال سحنون: يغرم 
لقي وهو أحسن وليس هذا بمنزلة من أهلك سلعة وقفت على ثمن؛ 
لأن الثمن في الخيار لم يثبت» وإنما يغرم ثمن السلعة إذا وقفت على ثمن تمالاً 
عليه جماعة فيصير كالقيمة. 


)١(‏ هكذا في النسخ» ولعل الصواب (كأن قتله) والله أعلم. 
(0) في (ف): (يعتد). 

(*) انظر: المدونة: 7/ »77١‏ والنوادر والزيادات: 7977/5. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 797. 
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وقال ابن القاسم: جناية العمد رضىء وقال أشهب: ليس برضى لأن 
ذلك ما يفعل عند الغيظ والغضب"“. ولو قيل: يغرم الأقل لكان وجهاء فإن 
كانت القيمة أقل غرمها؛ لأنه لم يرض الشراءء وإن كان الثمن أقل أغرمه؛ لأن 
البائع رضي منه به وإذا كانت الجناية رضا على القول الأولء. كان قليلها 
وكثيرها في ذلك سواء. فإن لم تكن مثلة لم يعتق» وإن كانت مثلة عتق؛ لأنه إن 
عد رضى فقد مثّل بعبده؛ لأنه ملكه قبل أن يجني» ونية الرضى تسبق الجحناية» 
وإن كانت الجناية من أجنبي كان الخطأ والعمد سواءء فإن قتله انفسخ البيع 
وكانت القيمة للبائع قلت أو كثرت» وإن كانت الجناية دون النفس أخذها 
البائع» وخير المشتري بين أن يقبل العبد معيبا ولا شيء له أو يتركهء وكذلك إن 
كانت الجناية بأمر من الله تعالى وهي دون النفسء كان المشتري بالخيار بين أن 
يقبله بجميع الثمن أو يرده. وقال ابن حبيب: إذا كانت الجناية من أجنبي 
ورضيه المشتري. كانت الجناية للمشتريء ورأى أنه إذا رضيه كأنه لم يزل 
منعقدا من وقت البيع. 

فصل 
ل حدوث العيب 4# أيام الخيار] 

وإذا حدث عيب في أيام الخياز فرضيه المشتري وقبل الييع» ثم حدث 
عنده عيب مفسدء ثم وجد عيبا قديا فأحب التمسك والرجوع بالعيب 
القديم؛ قوّم العبد قيمتين قيمة بعيب الخيار كأنه اشتراه به من الأول وقيمة 
بالعيب الذي لم يعلم به» فحط من الثمن ما ينوبه تسعًا كان أو عب | أو غيز 
ذلك. وكلا القيمتين يوم قبل؛ لأنه حينئذ ضمنه» وليس يوم اشترى على خيار. 


.794577/57 انظر النوادر والزيادات:‎ )١( 


«(ف) 
١‏ "اب 


وإن أحب الرد زيدت قيمة ثالثة بالعيب الحادث/ عنده» وهي قيمته بالعيوب 
الثلائة فا حطت قيمته بالعيب الثالث عن القيمتين حط عن البائع”' من 
الثمن بقدره ورجع المشتري” بالباقي» وإن كان البيع فاسدًا؛ لأنه بيع في أيام 
الخيار بشرط النقد» أو غير ذلك من وجوه الفساد. وكان قد حدث به عيب في 
أيام الخيار علم به ورضيهء ثم وجد عيبا قديًا قوم قيمة واحدة بالعيبين جميعاء 
يوم قبله لآن الثمن كان فاسدًا فسقطء وإنما يغرم قيمة ما قبض على هيئته يوم 
القبض»ء وكذلك إن حدث عنده عيب مفسد وأحب التمسكء فإنه يقوم قيمة 
واحدة» وإن أحب الرد زيدت قيمة ثانية» فتحط قيمة العيب الحادث من تلك 
القيمة» وإن تغيّر سوقه بعد قبضه ولم يتغير في نفسه. كان قد فات في البيع 
الفاسد ولم يفت في العيب» فإن أحب أن يرده بالعيب كان ذلك له وإن أحب 
أن يمسكه ويغرم قيمته كان ذلك له. 

واختلف هل يغرم قيمته سانًا أو معيبًا؟ فقال سحنون وابن عبدوس: 
يقوّم معيبًا. وقال محمد: يقوم سائًا؛ لأنه قد ملك الرد» وحوالة الأسواق 
ليست بفوت من ناحية العيب. والأول أحسن وإن| قبض معيبًا وعمرت ذمته 
بمعيب فلا يغرم فوق ما قبض. 

فصل 
لك تغير المبيع بالزيادة أو النقصان أيام الخيار] 

تغيّر المبيع في أيام الخيار بزيادة أو نقص للبائع وعليه. فإن كان الخيار له 
وحدث به" عيبء ثم أمضى البائع البيع كان للمشتري أن لا يقبله معيباء وإن 
(1) قوله: (عن البائع) ساقط من (ق4) و(اف). 


(1) قوله: (المشتري) ساقط من (ق4) و(ف). 
() في (ف): (له). 
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نمى وزاد زيادة خارجة عن المعتاد» والخيار للمشتري وقبله» كان للبائع أن لا 
يمضي له البيع» وإن كانت غمً)ا فاحتلب لبنها وجز صوفها وولدت»ء كان اللبن 
للبائع؛ لأنه غلة والصوف للمشتري؛ لأنه مما انعقد فيه البيع. 

واختلف في الولد فقال ابن القاسم: هو للمشتري. كين 
للبائع.”' والأول أصوب؛ لأنها لا تضع في أيام الخيار» إلا وهي في وقت العهد 
ظاهرة الحمل بقربء وقد انعقد البيع على تسليمها بحملهاء ولو كنت أقول أن 
للبائع في الولد مقالاء لم أر إذا كان الخيار له أن يلزم المشتري الأمهات بغير 
أولادها؛ لأن المشتري زاد في الثمن لما يرجو من ولادتهاء ومعلوم أن ثمنها 
حاملا أكثر» وثمنها بعد الوضع والولد معها أكثر من ثمنها حاملاء فذلك 
النماء تقدم بعضه في وقت العقد وبعضه بعدء فليس للبائع أن يأخذه كله 
وكذلك إذا كان الخيار للمشتري وَقبلَ» فليس للبائع أن يأخذ الأولاد وجميع 
الثمن» وهذا في الغنم والإماء إذا كن من الوخشء وأما إذا كن من العلي فإن 
للبائع مقالا في الأم على قول ابن القاسم. 

وإن كان الخيار للمشتري وَقَبِلَء كانت الأمة وولدها له. إلا أن يَقُوم 
البائع بحقه في الأم؛ لأن حمل العلي عيب» وقد ذهب العيب في أيام الخيار» 
وكذلك إن مات الولد أو أسقطته مينًا وَقَبِلَهَا المشتري» فإن للبائع أن يردها إن 
شاء؛ لأن عيب الحمل قد ذهبء وعلى قول أشهب له مقال في الم والولده 
فإن أسقط مقاله في ذهاب العيب سلمها دون الولد. 

واختلف في التفرقة فقال محمد: يفسخ البيع بمنزلة من باع جارية وها 


)١(‏ ساقط من (ف). 
)١(‏ انظر: المدونة: / 771. 


3< رو 
هه اد 
: 5 58 2-4 5 1 
ولد صغير وسكتا عن الولدء فإن البيع يفسخ. قال: وقد" قيل: لا يفسخ 
البيع ويكون الولد للبائع» فإن اختار المشتري الأخذ. خيّرًا على أن يجمعا أو 
يبيعا من واحد. ثم يقسمان الثمن ولا يفسخ البيع؛ لآن أصله كان جائراء 
والجواب الأول في العتبية لابن القاسم والثاني لأصبغ””". 


)١(‏ قوله: (وقد) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 599. 
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كك باب ر© 
6 4 ضمان ما اشترى على خيار 5 


ومن اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فادعى ضياعه) أو أحدهماء ومن 
اشترى ثوبا على خيار وبان به ثم ادعى ضياعه. لم يصدق وسواء كان الخيار 
للبائع أو للمشتريء وقال ابن كنانة: الضمان من مشترط الخيار”"2. فإذا بان به 
المشتري والخيار للبائع» لم يضمن على قوله؛ لأن المشتري رغبه في أخذه على 
بت. فامتنع من ذلك البائع ووقفه لخيار نفسه ولمنفعته دون المشتري» فصار 
قاصدا للائتمان مع القدرة على غير ذلك». وإن بقي في يد البائع والخيار 
للمشتريء كان ضمانه من البائع على القولين جميعا. 

ويختلف إذا قال المشتري أنا أقبله» فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد 
ضاع ويبرأء وعلى قول أشهب يحلف ثم يغرم فضل القيمة على الثمن» إن كان 
فيها فضل. واختلف إذا ضاع عند المشتري والخيار له أو للبائع» فقول ابن 
القاسم يغرم الثمن إن كان الخيار للمشتري بغير يمين» وإن كانت القيمة أقل 
من الثمن فإنه يغرم الثمن» وكذلك إن كان الخيار للبائع وقيمته أقل من 
الثمن» وإن كانت قيمته أكثر حلف لقد ضاع وغرم الثمنء فإن نكل غرم 
القيمة. وقال أشهب: إن كان الخيار للمشتري غرم الأقل من القيمة أو 
الثمن”"؛ فإن كان الثمن أقل غرمه بغير يمين؟ لأنه كان له أن يقبله» وإن كانت 
القيمة أقل غرمها بعد اليمين» فإن نكل غرم الثمن» وإن كان الخيار للبائع غرم 
)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: .١58/١١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ."41١/5‏ 


ني |الاكثر من الثمن أو القيمة/ » فإن كان الثمن أكثر قال: أنا أجيز البيع» وإن 
كانت القيمة أكثر قال: لا أجيز البيع» فكانت له القيمة بلا يمين ها هنا على 
واحد منهما. 
فصل 

وهو في الثوبين على أربعة أوجه: إما أن يأخذهما على أنه بالخيار في 
أحدهماء أو يردهما أو يأخذ واحدا وذلك لازم له أو يرد الآخرء أو قد لزمه 
أحدهما وهو بالخيار في الآخرء أو على أن يأخذهما جميعا أو يردهما. 

فاختلف إذا أخذهما ليختار واحداً أو يردهماء فادعى ضياعههم) على ثلاثة 
أقوال: فقال ابن القاسم: يضمن واحدا منههما بالثمن”". وقال أشهب: 
يضمنهم جميعا أحدهما بالقيمة والآخر بالأقل من القيمة أو الثمن”". وقال ابن 
القاسم -في كتاب محمد-: إن كان البائع هو المتطوع بذلك فقال: خذ واحدا 
فاختره منهما ضمن واحداء وإن كان المشتري سأل البائع أن يعطيه إياهما حتى 
يختار ضمنهم| كليهماء وهذا قوله في الذي دفع أربعة ليختار منها واحدا فقال 
محمد: لا يضمن إلا واحدا؛ لأن البائع دفعها"'" عن رضى وحرص وإن كان 
المششرى الذي ابهدا المبتالة*. 

وقال ابن حبيب يضمنههم| جميعا بالثمن الذي سمى لكل واحد. وإنما سار 
بها على الخيار فيها كلهاء ينتقل بخياره من هذا إلى هذاء وهو قول أصحاب 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 771. 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .5391١‏ 
(9) في (ق5): (دفعههما). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/57 7047. 


كناب بيع الخيار 0 


مالك وم يكن في شيء منهما مؤتمنا”'' كما قال ابن القاسم انتهى قوله. وقوله 
يضمنها لأنه قبضها على أنه بالخيار في كل واحد منها حسنء وقول أشهب إن 
أحدهما بالقيمة والآخر بالأقل أحسنء وليس له أن يدفع الثمن فيهماء ولا 
ذلك عليه؛ لأنه لم يجعل له أن يحبس اثنين. 
واختلف إذا ادعى ضياع أحدهماء فقال ابن القاسم: يضمن نصف ثمن 
التالف وهو بالخيار”" في الباقي بين أن يأخذه أو يرده» قال محمد: ليس له أن 
يأخذ إلا نصف الباقي؛ لأنه إن باعه ثوبا ولم يبعه ثوبا ونصفا”". وقول أشهب 
أحسن أنه بالخيار» إن شاء رد الباقي. وغرم في التالف الأقل» أو يمسكه ويغرم 
فيه الثمن» وفي التالف القيمة قلت أو كثرت. 
فصل 
ل من أخن الثويين على أن أحدهما 
لازم له ويرد الآخر! | 
وإن أخذهما على أن أحدهما لازم له" ويرد الآخرء كان الجواب على 
. الاختلاف المتقدم» فعلى قول ابن القاسم يضمن واحداء وعلى قول 
أشهب وما ذكره ابن حبيب يضمنهما جميعا” '» والقول الآخر: أنه إن كان 
ذلك”' برغبة من البائع ضمن له واحداء وإن كان برغبة من المشتري 


.847 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (خير).‎ )0( 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 841. 
(4) قوله: (له) ساقط من (ق5) و(ف). 
(5) ساقط من (ق5) و(ف). 

)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 


01 
1 نمه 


ضمنههماء وهذا مع عدم البينة. ويختلف إذا شهدت البينة بضياعههماء فقول 
ابن القاسم أنه يضمن واحداء والبينة وعدمها في ذلك سواءء وأصل 
أشهب أنه يضمنهما كالرهان والعواري»”'' ويجري فيها قول ثالث أن لا 
ضان عليه فيها. 

وأرى أن يكون ضامنا لما مع عدم البينة» وأن لا شيء عليه إذا شهدت البينة 
بضياعهم|؛ لأن المشتري قبضهها على أنهماء على ملك البائع حتى يختار واحداء 
والتزم أن يختار واحداء فإذا ضاعا قبل أن يختار. كانت المصيبة من البائع؛ لأنه| 
على ملكه ولا يتتقلان عن”'' ملكه إلى ملك المشتري إلا أن يختار. 

واختلف إذا ضاع أحدهما فقال محمد: ا حالك منهما والسالم بينهماء وعليه 
نصف ثمنهاء وفي المستخرجة يلزمه نصف ثمن الثوب التالفء. وله أن يرد 
الباقي. وقال محمد أيضا: إذا كانا عبدين أخذهما ليختار أحدهماء وذلك واجب 
عليه فهلك أحدهما كان من البائع» ويجب رد الباقي على المشتري. وفي كتاب ابن 
سحنون: أن له أن يرد الباقي» وقاله أشهب وابن عبد الحكه' ". 

فوجه الأول أنه لما كان أحدهما على وجه الشراءء والآخر على وجه 
الأمانة» ولم يعين ما كان على وجه الشراء مما هو على وجه الأمانة» جعل نصفا 
ونصفا. ووجه القول أن له أن يرد الباقي؛ لأن الشركة عيبء ولم يدخل 
المشتري على شركة. فكان له أن يرد بعيب الشركة. ووجه القول أن لا شيء 
عليه في التالف؛ لأن كل مبيع على خيار» على ملك بائعه حتى يختاره المشتري» 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 1/5و“ 8”97. 


(0) ني (ف): (على). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .591١‏ 
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وإنما فائدة الإيجاب أنه لابد للمشتري أن يختار أحدهماء وليس القصد إيجاب 
الشراء في نصف كل واحد. ثم يجمع النصفين في ثوب واحد أو عبدء ولزمه 
الباقي لما كان الاختيار في التالف لا يصحء وهو بمنزلة من قال لعبديه”") 
أحدى حر فمات أحدهما قبل أن يختار» فقيل: الباقي حر؛ لأنا لا نجد موضعا 
للعتق والبيع إلا في الباقي. 

وقد اختلف قول سحنون فيمن قال لعبديه: أحدى) حر فقتلاء فقال: على 
قاتل الأول قيمة عبد» وعلى”" الثاني دية حر في الخطأء ويقتص منه في العمد. 
وإن ماتا ورث الأول سيده بالرق» والثاني ورثته الأحرار»ء ثم رجع فقال: إن 
ماتا ورثا بالرق» وإن قتلا فقيمة عبدين قال: ولا يعتق واحد منهما قبل 
اختياره”"» فعلى هذا يكون له أن يرد الباقي وهو أقيسهم)؛ لأن المشتري دخل 
على أنهها على ملك البائع حتى يختارء فهو/ يغول لو كانا انين الأمكن أن[ .أ 
عي 7 ميدي المالك» أو هو الذي كنت أرغب فيه» وقد هلك وهو على 
ملك المشتريء. فيحلف أنه هلك قبل أن يختاره ويبرأ”؟. واختلف إذا قال 
المشتري: كنت اخترت هذا الباقي قبل هلاك صاحبه هل يقبل قوله؟ 


(1) في (ف): (في عبديه). 
(0) في (ق4): (وفي). 
(") انظر: البيان والتحصيل: /١9‏ 597. 
(4) في (ف): (يحبس). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .01//١7‏ 


©2 لم 
فصل 
آل من أخن الثويين على أن يمسكهما أو يرد 
واحدا والآخر لازم؛ فضاعا] 

وإذا أخذ الثوبين على أنه بالخيار» بين أن يمسكهما أو يرد واحدا والآخر 
لازم له فضاعاء ضمنه! قولا واحدا إن لم تشهد البينة على الضياع. ويختلف إذا 
قامت البينة على ضياعهماء فقول ابن القاسم يسقط عنه ضهان واحد. وعلى 
قول أشهب الضمان على حاله فيههماء وعلى القول الآخر لا شيء عليه فيهماء 
ومصيبتههما من احا لفط 07 ضان واحد؛ لأنه كان له أن يرده» 
وضان الآخر؛ لأنه على ملك صاحبه حتى يختاره» إذا حلف أنه لم يكن اختار 
منهم|ا شيئا حتى ضاعاء وإن ضاع أحدهما ضمنه إلا أن تقوم بينة بضياعه. 
فيسقط ضان نصفه عند ابن القاسم» ويلزمه نصف الباقي» ويكون بالخيار في 
نصفه الثاني» بين أن يمسكه ويلزم'”" ثمن جميعه؛ أو يرد النصف ويلزم ثمن 
النصف الآخر”"» وعلى القول الآخر له أن يرد حميعه» يرد نصفا؛ لأنه كان فيه 
بالخيار» ونصفا لعيب الشركة. وعلى أحد قولي سحنون لا شيء عليه في 
التالف؛ لأنه ضاع وهو على ملك بائعه» وإن اشتراهما صفقة واحدة على إن 
شاء أخذهما أو ردهما ضمنههماء إلا أن تشهد بينة على الضياع» وإن ادعى ضياع 
أحدهما ضمنه عند ابن القاسم بالثمن» قال: وله أن يرد الآخر با ينوبه من 
() قوله: (عنه) ساقط من (ف). 
(0) في (ف) ويزن 
(") قوله: (الآخر) ساقط من (ف) و(ق5). 
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وعلى قول أشهب له أن يرد الباقي ويغرم قيمة التالف. أو يمسك ويغرم 
قيمة””' ثمنهم|!" وهو أبين'". 
فصل 
ال من اشترى ثويا يختاره 
من ثوبين فمضت أيام الخيار! 


وقال ابن القاسم -فيمن”'' اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام 


الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ واحداء إلا أن يكون أشهد قبل مضى 
الأيل" لوقي قرف أنه اعدهوهو فقول مالك 


)١(‏ قوله: (قيمة) ساقط من (ف) و(ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/7 791. 
(") قوله: (وهو أبين) زيادة من (قرويين: ). 
(5) قوله: (فيمن) يقابله في (ف): (من). 
(5) في (ف) و(ق5): (أيام الخيار). 

(1) انظر: المدونة: 7/ 73717. 


© القدة 
آبات("© 
الدعوى ل بيع الخيار» ومن اشترى ثوبين 3 
من رجلين على خيار فاختلطا عليه ١‏ 
وقال ابن القاسم - فيمن اشترى ثوبا أو جارية بالخيار» ثم اختلفا في حين 
ف 


ردهما”'' فقال البائع: ليس هو ثوبي ولا جاريتي -: أن القول قول المشترع 
ضف 


6إة 


قال الشيخ: ولو كانت هبة ثواب لكان القول قول الموهوب له أنها الهبة 
التي قبض منه؛ لأنها وإن كانت آكد من بيع الخيار. فهي على القبول حتى ترد» 
وبيع الخيار على الرد حتى يقبل بخلاف بيع البتء لما كان أخذها”'' بالخيار في 
أن يأخذ' ' أو يرد؛ لأن الواهب دخل على أن له أن يردهاء وأما بيع البت29 
يطلع فيه على عيبء فيقول البائع: ليس هذا'" الثوب الذي بعت منكء فإن 
القول قول البائع؟ لأنه الغارم ولم يدخل معه على رد» ولو صدقه أنه الثوب 
الذي باع منه» فكان ثمنه ثوبا أو عبدا فاختلفا فيه» فقال بائع العبد أو الثوب: 
غير هذا كنت سلمت إليكء كان القول قول من يرده؛ لأن البيع قد" انتقض 
برد المعيب» فكان القول قول الغارم أنه الذي كنت قبضت ولو فات واختلف 


)١(‏ ساقط من (ف) و(ق5). 
(0) في (ف): (ردها). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 7706. 

(5) ساقط من (ف). 

(6) في (ق5): (يثبت). 

(1) قوله: الما كان أخذها بالخيار في أن يأخذ أو يرد؛ ... وأما بيع البت) ساقط من (ق4). 
0) في (ف) و(ق): (هو). 

(6) قوله: (قد) ساقط من (ف) و(ق5). 


كناب بيع الخيار 20 


في صفته كان القول”" قول قابضه أيضا؛ لأنه هو الغارم. 
فصل 
[افيمن اشترى ثوبين من رجلين 
على خيار فاختلطا عليه] 
وقال مالك في كتاب محمد - فيمن اشترى ثوبين من رجلين بالخيار» فلا 
أراد ردهما ادعى كل واحد من البائعين الجيد منهماء وادعى المشتري معر فته أنه 
لأحدهها -: كان القول قول المشتري مع يمينه» وإن اختلفا”'" عليه حلف كل 
واحد من البائعين على الجيد أنه له ثم يكون المشتري بالخيار بين أن يغرم لكل 
واحد ثمنه أو يسلم الجيد”"» لأحدهما ويغرم للآخر ثمنه» قال ابن القاسم: 
فإن نكل البائعان قيل للمشتري: ادفع الجيد إليهما واحتبس الأدنى حتى 
يدعياه”'". وقال ابن كنانة - في كتاب المدنيين -: إذا ادعى البائعان اليد فقد 
أبرئا المشتريء فيحلفا على الجيد ويقسم بينهماء وينقلب المشتري بالثوب الآخر 
حتى يطلب على وجهه. قال: ولو قطع أحد الثوبين ورد الآخر فقال: لمن هذا 
منى)؟ فأنكراه» والمشتري لا يعرف لمن هو منههماء فإنهما يحلفان أنه ليس للم) 
ويمسكه ويغرم ثمن الثوبين. 


وقال مالك - في كتاب ابن حبيب -: إذا كان ثمن أحدهما عشرة والآخر 


)١(‏ قوله: (قول الغارم أنه الذي كنت قبضت ولو فات واختلف في صفته كان القول) زيادة من 
(ق:) و(ف). 

(0) في (ف) و(ق): (اختلطا). 

(") قوله: (أنه له ثم يكون المشتري بالخيار ... أو يسلم الجيد) زيادة من (ف) و(ق5). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7945 77505., والبيان والتحصيل: 577/1 


(ف) 


0/1 


53 01 
خمسة» فقطع الذي بعشرة وشك لمن هو منهماء وكلاهما يدعيه حلفا ثم يغرم 
عشرة وهي ثمنه. ويغرم أيضا قيمته» فتكون العشرة والقيمة بينهماء إلا أن 
تكون القيمة أكثر من عشرة؛ فلا يغرم إلا عشرين, ثمنه مرتين. فإن حلف 
أحدهما ونكل الآخرء كان للحالف عشرة وللناكل الثوب المردود» قال: 
وكذلك لو رد الثوبين جميعاء فادعى كل واحد منهم'" الرفيع» فالجواب 
على ما ذكرنا”". 
قال الشيخ: أما إذا ادعى المشتري معرفة ثوب كل واحد منهما وهما 
قائان» سلم/ الجيد لمن اعترف له به وحلف للآخر أن الدنيء له ثم يعود 
المقال بين البائعين» فيحلف من أقر له المشتري بالجيد أنه له؛ لأن الآخر يقول 
أنت تعلم أن”" الجيد لي» فإن نكل حلف الآخر وأخذه؛ وسلم إليه الدنيء؛ 
لأنه إن نكل المشتري عن اليمين» حلف البائع أن الذي أقررت به لصاحبي هو 
ثوبي» ثم يكون له على المشتريء الأقل من الثمن الذي اشترى به منه أو قيمة 
الجيد» فإن كان الثمن أقل قال: قد كان لي أن أقبل به» وإن كانت القيمة أقل 
قال: ليس علي سواها لأني لم أقبله'“» فتقول ذلك رضى منك؛ لأنك حبسته 
وهذا هو في يد غيري يدعيه لنفسه. ولبائعه أن يحلف المقر له إذا كانت القيمة 
أقل» فإن حلف لم يكن له سوى القيمة من المشتريء فإن نكل حلف مدعيه 
واحدة» ويكون للناكل ثوب الحالف. وأما إذا لم يعلم ثوب كل واحد منهما 


)١(‏ قوله: (منها) ساقط من (ف) و(ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7"960. 
(") قوله: (أن) ساقط من (ف). 

(5) في (ف) و(ق5): (أفته). 
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وكانا قائمين» فالخلاف المتقدم فيها”'' راجع إلى أنه هل يعذر بالنسيان؟ 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن أودع مائة دينار فادعاها رجلان» هل 
يعذر بالنسيان؟ وتكون المائة بينهماء أو لا يعذر ويغرم لكل واحد منهما مائة) 
فرأى مالك أنه: لا يعذر بالنسيان» ويغرم لكل واحد ثمنه إذا حلفاء أو يسلم 
الجيد منهما لهماء ويغرم لكل واحد نصف ثمنه”". 

ورأى ابن كنانة أنه: لا يغرم'' ويعذر”" بالنسيان» فيقسان الجيد بعد 
أيهانهاء ويحلف المشتري على الآخرء أنه أحد الثوبين الذي اشترى منهما ويبرأء 
ويقسمانه إن أحبا وإلا وقف حتى يدعو إلى قسمته» وإن قطع أحدهما وأنكر 
كل واحد الباقي» وأنكر أيضا المقطوع؛ لأن القطع غيّرهء وقال المشتري: لا 
أعلم أيهما هو غرم لكل واحد ثمنه» وعلى هذا تكلم ابن كنانة. وإن ادعى كل 
واحد أن" المقطوع أنه" له. عاد الجواب إلى ما تقدم» فعلى قول ابن كنانة» 
يغرم لكل واحد نصف ما اشترى منه به» وكان الباقي بينها”"» وعلى قول 
مالك يغرم ثمنه مرتينء إلا أن تكون القيمة أقل» وعلى هذا الوجه تكلم مالك 
في كتاب ابن حبيب. 


(١)في(ف)‏ و(ق5): (فيهما). 

() انظر: النوادر والزيادات: 9/ 00. 
(؟) قوله: (يغرم) ساقط من (ف). 
(4) ساقط من (ق5). 

(6) قوله (أن) ساقط من (ف) و(ق4). 
(5) زيادة من (ق5). 

0) في (ف) و(ق5): (لما). 


© الم 
فصل" 
ل المشتري بالخيار يدعي إباق العبد» 
أوتلف الداية] 

وإذا ادعى المشتري بالخيار إباق العبد» أو تلف الدابة» كان القول قوله مع 
يمينه» فيحلف على الإباق والتلف ويزيد في يمينه وأن ذلك كان”" قبل 
اختياره'"» فإن نكل عن اليمين غرم الثمن» ولو حلف على الإباق والتلف 
ونكل عن أن يكون ذلك قبل أن يختار أو حلف”' أنه لم يختر ونكل عن الإباق 
والتلف لغرم الثمن؛ وإن ادعى أن ذلك كان بحضرة فلان وفلان فأنكرا أن 
يكون ذلك” “بحضرتهاء وكانا عدلين غرم الثمن وإن لم يكونا عدلين لم يغرم؛ 
وعاد الجواب إلى ما تقدم من يمينه» وإن ادعى الموت كان القول قوله؛ إذا كان 
في سفر ولا أحد معه. أو كان معه من لا يقبل» وإن كان معه من يقبل قوله. 
وقالوا لم يمت بحضرتنا شيء لم يقبل قوله. ومثله إذا كان في حاضرة وكذبه 
جيرانه»”'' فإن لم يكونوا عدولا قبل قوله مع يمينه» وإن كانوا عدولا وكان 
مثل ذلك لا يخفى عليهم لم يصدق وغرم. 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف) و(ق4). 

(5) قوله: (وأن ذلك كان) يقابله في (ف): (كان ذلك). 

(") قوله: (اختياره) يقابله في (ف) و(ق5): (أن اختاره). 

(5) قوله: (على الإباق والتلف ونكل ... أو حلف) زيادة من (ف) و(ق5). 
(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف): (جيرته). 


ص فيمن يبيع حائطهه أو ثمار حائطه ويستثني 2 
بعض ذلك أو يشترط ذلك”'» أو يشترط 
ذلك المشتري على البائع 

ومن باع حائطه فاستثنى بعضه. فإنه في استثناته ذلك على ثلاثة أوجه: إما 
أن يستثني جزءا أو عدداء ولا يشترط خياراء أو يشترط الخيار» فإن استثنى 
جزءا جاز ذلك. قل ذلك أو كثرء فإن استثنى الثلثين كان قد باع ثلثا على 
الشياع وذلك جائزء وكذلك إن استثنى عددا ولم يشترط خياراء يجوز؛ لأنه 
يعود إلى الجزء» فإن استثنى ستين من مائة كان قد باع خمسيهاء وإن اشترط 
الخيار جاز أن يكون له الخيار”". في أقل المبيع ولا يجوز في أكثره» ويختلف7" 
في النصف. وإن كان الخيار للمشتري جاز في أكثر ذلك وأقله» وإن اشترط 
الباق ريا أو غددا من غير كيان جا ن:ذلاكة لأنه يعود إلى الجزء. فإن كانت 
مائة فاستثنى نصفها وعشرها”'"» كان قد استثنى ثلاثة أخماسهاء وإن اشترط 
جزءا وخياراء أو عددا وخيارا لم يجزء إلا أن يكون الخيار اليسير» في" تلك 
الجملة التي وقع فيها البيع» مثل أن تكون الجملة مائة» فيستثنى المشتري 
النصف وخيار عشرة» فيجوز؛ لأنه بمنزلة من باع من رجل على الخيار» وباع 
)١(‏ قوله: (أو يشترط ذلك) ساقط من (ف) و(ق5). 
() قوله: (جاز أن يكون له الخيار) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (الخيار في أقل المبيع ولا يجوز في أكثره: ويختلف) ساقط من (ق5). 


(5) في (ف) و(ق5): (وعشرة). 
(0) قوله: (اليسير» في) يقابله في (ف) و(ق): (أيسر). 


رف 


ا 

2 لصم 
من آخر ما بعد خيار فلانء فالبائع يبتدئ بالخيار من الجملة» ثم يكون حق المشتري 
فيا بقي» ولو كان الخيار للمشتري جاز وإن كثر؛ لأن أكثر ذلك المبيع له بعضا 
بالخيار وبعضا بغير خياره وعلى هذا يجري الجواب في عدد بغير خيار”'' وعدد 
بالخيار» وإن كان الخيار”" في الثمار لم يجزء إن كان الخيار للمشتري./ 

واختلف قوله إذا كان الخيار للبائع فأجاز ذلك ومنعه؛ ولا فرق بين خيار 
المشتري والبائع» فإن كان يخشى أن يختار ثمرة إحدى”” الأشجارء ثم ينتقل 
إلى الأخرى لم يجز ذلك من بائع ولا مشتر» ويدخله التفاضل إذا كانت الثار مما 
يحرم فيها التفاضلء وإن كان لا يحمل عليها ذلك» وإن اختار شيئا لم ينتقل إلى 
غيره» ان ذلك ون كان الخيار للبائع أو للمشتري. وأرى أن يرد الأمر فيه 
إلى أمانة من له الخيار» للبائع أو للمشتري” ' » ويبين له أنه إذا اختار شجرة؛ لم 
يجر له أن ينتقل عنها إلى اختيار أخرى”"": وإن كانت الثار مما يجوز فيها'") 
التفاضل وهى صنف واحدء جاز الخيار ويسقط الاعتراض بالتفاضل» ويبقى 
فيه بيع الطعام قبل قبضه إذا كان للمشتري. 

وإن كان الخيار في أصناف الثارء وكل ما يجوز فيها التفاضل لم يجزء 
لأجل الغررء وهو”” إذا كان الخيار للبائع أبين في الفساد؛ لأنه لا يدري 
)١(‏ قوله: (وعلى هذا يجري الجواب في عدد بغير خيار) زيادة من (ف) و(ق5). 
)١(‏ قوله: (وإن كان الخيار) ساقط من (ف). 
(") في (ف) و(ق5): (أحد). 
(5) قوله: (وإن) ساقط من (ق5). 
(0) قوله: (للبائع أو للمشتري) ساقط من (ق5). 
(5) في (ف): (غيرها). 


(0) في (ق5): (فيه). 
(8) في (ف): (وهذ). 
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أببم)| يَلزِمُه المشتري. 

وقد اختلف في هذا" الأصل إذا كان الخيار للمشتري» فقيل - فيمن 
اشترى عبدًا أو دابة''"» وسمى لكل واحد ثمنا وهو بالخيار أن”" يأخذ أمه) 
أحب -: أن ذلك جائزء ولا يجوز إذا كان الخيار للبائع» وفي مختصر الوقار 
فيمن اشترى حائطا””» فأجاز الخيار للبائع في صنفين» وإذا كان الخبار 
للمشتري كان أخف؛ لأن غرض البائع بيع' ' سلعته وأخذ الثمن» وليس 
كذلك إذا كان الخيار للبائع؛ لأن المشتري لا يدري أبهما يلزمه البائع. وقال ابن 
القاسم - فيمن اشترى السمراء تسعة”"' آصع بدينار. والمحمولة عشرة آصع 
تفكار اعد أبهما أحب -: ذلك فاسد؛ لأنه فسخ السمراء في المحمولة» 
والمحمولة بالسمراءء» وفيه بيع الطعام قبل استيعابه قال: وإن قال الحنطة 
عشرة آصع والتمر عشرة آصع”" لم يجزء ولا يجوز فسخ إحداهما في الآخر 
قبل أن يستوفى”'. فمنعه في المسألتين جميعا لإمكان أن يكون اخختار” © 
أحدهماء ثم ينتقل إلى الآخرء فيدخله -إذا كانت حنطة كلها- التفاضلء وبيع 


)١(‏ ساقط من (ق5). 
(1) قوله: (عبدا أو دابة) يقابله في (ق5): (عبدا ودابة). 
(9) قوله: (أن) ساقط من (ف) و(ق5). 

(5) يوجد من هنا في (ق5) بياض بمقدار أربع كلمات. 
(0) في (ف) و(ق5): (تنفيذ). 

(5) في (ف) و(ق): (سبعة). 

(0) قوله: (بدينار) ساقط من (ف) و(ق4). 

(47) قوله: (آصع) ساقط من (ف) و(ق4). 

(9) انظر: المدونة: 775//79. 

)٠١‏ في(ف): (اختيار). 


أ 01 
رع 


الطعام قبل قبضه. وإذا كانا صنفين بيع الطعام قبل قبضه » ويدخله الغرر في 
المسألتين جميعا على أصله» وعلى القول أنه لا يحمل عليه أنه اختاره» لا ما 
يعترف باختياره» يسقط الاعتراض بالتفاضل في الصنف الواحدء وبيع الطعام 
قبل قبضه في الصنف الواحد وفي الصنفين» ويكون جائزا من هذا الوجه. وإذا 
كان المبيع جملة ثياب أو عبيد أو غنم وكان الخيار للمشتري جاز أيضا في أكثر 
ذلك المبيع وأقله. وإن كان الخيار للبائع جاز في الأقل» ولا يجوز في الأكثر. 

واختلف هل يجوز في النصف؟ فمنع ذلك في كتاب النكاح الأول إذا 
تزوج على أحد العبدين» قال: إن كان الخيار للمرأة جاز» وإن كان للزوج لم 
يجز'')» وأجازه سحنون إذا كان الخيار للزوج» وعلى هذا يجوز الخيار للبائع في 
النصف, وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب بيع الخيار؛ لأنه قال: لا يجوز أن 
رك البائع جلها على الخيار”''. والنصف فليس هو الجل» وإذا كان المبيع 
أصنافاء كتانا وقطنا وحريرا والخيار للمشتريء كان على أربعة أوجه: فإن كان 
له الخيار في أن يأخذ أي تلك الأصناف شاء لم يجز»ء وسواء كان الثمن فيهم| 
سواء أو مختلفاء فيقول الكتان بكذا والحرير بكذاء وكان كالذي قال اشترى 
منك هذا العبد بكذا » أو هذه الشاة بكذاء فذلك غير جائزء وكذلك إذا قال 
تأخذ واحدة من أي هذه الأصناف, أو عشرة من كل صنفء أو عشرة من 
صنف واحد لم يجزء وإن قال عشرة من كل صنف. وله أن يختارها أو يترك 
الجميع جاز. وإن كان الخيار للبائع» لم يجز ذلك في الموضع الذي لا يجوز 
للمشتريء ويجوز في الموضع الذي يجوز للمشتري””» بشرط أن يكون ذلك 
(1) انظر: المدوثة: 143/5. 


.785 / انظر: المدونة:‎ )١( 
زيادة من (ف) و(ق5).‎ )9( 
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أقل ذلك النصف. أو نصفه على القول الآخر. 
7 0 
ل الرجل يشتري عشرة شياه 
يختارها ثم يشتري عشرة أخرى!] 
وإذا اشترى رجل عشرة شياه» يختارها من هذه الغنم» ثم اشترى عشرة 
أخرى جاز ذلكء. ويكون كأنه اشترط خيار عشرين شاة» إن اشترى منها 
رجلان مفردان» واشترط كل واحد الخيار جاز الأول» واختلف في الثاني» 
فقال محمد: يجوز ذلك بمنزلة إذا كان المشتري واحداء وقال أيضا: لا يعجبنو 
ذلك إلا أن تكون الغنم كثيرة جداء وإلا كان الثاني كأنه اشترى شرارهاء 
5 ع ُ" 5 9 زهة 
بشرط أن يختار عليه البائع أكثرها” '. 
ويختلف على هذا إذا كان الخيار للبائع والمشتري» فقال: أبيعك عشرة 
تختارها بعد أن أختار أنا عشرة؛ والقول”" ألا يجوز ذلك إلا فيا كثر؛ 
الخمسين والستين أحسنء ولو كانت ثلاثين لم يجز؛ لأنه إذا اختار البائع منها””) 
عشرة. لم يدر كيف تكون العشرين الباقية» والبيع إنما يقع على ما يختار من 
العشرين الباقية. وقال ابن حبيب: ولا يجوز أن يشتري الرجل عشرة/ 3 
من غنم» ويشتري الآخر بقيتها بخلاف الصبرة” '» وحمل هذا إذا كانت الغنم 
قليلة» فإن كانت كثيرة لا يتتحسس إلى ما يزول من جملتها على الخيار جاز. 


)١(‏ ساقط من (ف) و(ق5). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 944". 
(") في (ف): (وقوله). 

(5) قوله: (منها) ساقط من (ف) و(ق5). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 949". 


وقال أشهب - فيمن اشترى عشر شياه يختارها من ماثة» ثم جاءه رجل فقال: 
خذ مني ربح كذاء واجعلني أختار مكانك آخذ ما كان لك أن تختاره -: إن 
ذلك ليس بجائز””'؛ لأن الأول لا يجوز له أن يبيع ما لم يجب له. ولأن الخيار 
يختلف بخيار ما لا يوافق الثاني» وليس للآخر أن يختار أمرا يجب للأول حتى 
يختار الأول» ولا يجوز أيضا وإن قال اختار» فأنا أشتري منك ما تختاره أنت 
لأنه غررء قال: وهذا”' بخلاف ما لو مات المشتري قبل أن يختار» أن”" لورثته 
أن ختاروا لاع كانم كبن 

قال الشيخ: أما إذا اشترى الثاني ما يختاره الأول ففاسد لا شك فيه؛ لأنه 
لايدري ما يختاره الأول» ولا كيف موقعه من الاختيار. وأما اشتراؤه على ما 
يختاره بنفسه”"'» ليس على أن يختاره الأول» فالصواب أن يكون جائزاء والشأن 
فيمن اشترى على خياره أنه يأتي بمن”" ينظر ذلك المبيع» هل هو جيد أو 
رديء؟ وهل يسوى ذلك الثمن أم لا؟ وعلى قول أشهب يمنع من اشترى 
عبدا أو ثوبا على خيار. أن يرى ذلك غيره ويأخذ منه”” فيه رأيا"» وهذا 


خلاف المعتاد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقول بعني عشرة من خيار 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 9448/5". 
(5) ني (ف) و(ق5): (وهو). 

(”) ساقط من (ف). 

(4) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 798. 
(5) في (ف): (لنفسه). 

0) في (ق5): (لمن). 

(8) قوله: (منه) ساقط من (ف) و(ق5). 
(9) في (ف): (ربا). 
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غنمكء ولا يقول اختارها أنا ولا أنت» فإن اختلفا فيمن يختار» دعي إلى ذلك 
أهل النظر والعدل يختارها”''» وليس هذا بحسنء وأرى أن يكون الخيار 
للمشتريء ولا يلزم ما يختاره غيره؛ لأن الشأن أن المشتري هو الذي يختارء 
ولأن المشتري يقول أنا أختارء فإن اخترت الخيار فهو حقي وشرطيء وإن 
اخترت دون ذلك فذلك وكس عل وخير لك. 


.899 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


21 
ته 


كن 


كا 2007 | َ 1 20( و 
)42 فيمن وجد عيبا هل يكون له خيار أم لا ؟ 06 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في بيع السلعة با لا يتغابن 
الناس بمثله» مثل أن يشتري أو يبيع ما يساوي ألفا بوائة» فمنهم من قال”": 
يكون للمغبون خيار» ومنهم من قال: لا خيار له إذا كان من أهل الرشاد 
والبصر بتلك السلعة» وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلكء كان للمغبون منهما 
0 لقول النبي َه لحبان بن منقذ وقال له: إني أخدع في البيوع. فقال: 
ذا بَايَعْتَ فَقَلّ: لآَخلايَة””. ونبيه عن إضاعة المال" و”" قوله: ١لَآَصَرَرَ‏ 


)١(‏ ساقط من (ق4). 

(1) قوله: (أم لا) ساقط من (ف) و(ق5). 

(9) في (ف): (يرى أن). وفي (ق5): (بقي). 

(5) انظر: التلقين: ؟/ »١57‏ والأشراف: 7”/ 070. والمعونة: 079/5 ٠٠١‏ 

(0) متفق علبه» أخرجه البخاري: 55/7 ني باب ما يكره من الخداع في البيع» من كتاب البيوع» 
برقم »))301١(‏ ومسلم: ”7/ ,.1١50‏ في باب من يخدع في البيع» من كتاب البيوع» برقم 
(16». ومالك. في باب جامع البيوع» من كتاب البيوع: ؟/ 5460 برقم (1754). 

() النهي عن إضاعة المال ورد في أحاديث كثيرة في الصحاح, منها ما رواه البخاري بسنده عن 
المغيرة بن شعبة قال: قال النبي عَبْه: ٠‏ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع 
وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » 458/7, في باب ما ينهى عن 
إضاعة المال» من كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم (/71711)» ومنها ما 
رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ان رسول الله عه قال: «ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط 
لكم ثلاثا يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» ؟/ 44٠0‏ في باب ما 
جاء في إضاعة المال وذي الوجهين» من كتاب الكلام, برقم (17/47). 

(0) في (ف) و(ق5): (في). 


كناب بيع الخيار رد 


وَلَآَضِرَارَ»('"؛ ولأنه نوع من الغبن في الأثمان» فجاز أن يتعلق به الخيار أصله 
تلقي الركبان. 

قال الشيخ كتله: أما قول النبي عَيله: «إذا َايِعْتَ َل لآخلابَة». فإنه حجة لمن 
قال الغبن ماض ولا قيام فيه؛ لأن النبي عَقْْهِ أمضى بياعاته التي كانت تقدمت قبل» 
ولم يجعل له قياما إلا أن يشترط في المستقبل» وكذلك قوله عَلله: «لأَيبعْ حَاضِرٌ 
لِياوِه"". وقال -في كتاب مسلم-: «دَعُوا الئاس يَرْرُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)" ". 
فهي أن يبيع له سمسار؛ لأن ذلك يمنع مغابنة الجالب؛ لأن السمسار يعلم سعرهاء 
وكيف السوق من الغلاء والرخصء والجالب لا يعلم ذلك. 

وأما بيه َل عن تلقي الركبان””؛ فإن حمل على أنهم الذين يأتون من 
البوادي» عاد الجواب إلى ما تقدم» إنهم لا يتلقون”" لحق أهل السوق؛ لأن ني 
ذلك فسادا على من جلس ول يتلق فلا يتلقون لذاء فإذا بلغوا السوق باعوا 
لأنفسهم. وإن حمل على أنهم التجار الذين يقدمون بالبز وأشباه ذلك» وإن 
النهي محتمل؛» هل ذلك لحق أهل السوقء فإذا بلغ باع بنفسه أو لحقه؟ وأن لا 
يغبن وإذا احتمل الوجهين لم تقم به حجة. 
)١(‏ سبق تخريجه, ص: ١/7ا"77.‏ 
(0) سبق تخريجه,» ص: 53775. 


(6) أخرجه مسلم: »1١017/*‏ في باب تحريم بيع الحاضر للبادي» من كتاب البيوع» برقم 
(؟١6٠١).‏ 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري»: 7/ 7208» في باب النهي عن تلقي الركبان» من كتاب البيوع» 
برقم ))5١65(‏ ومسلم: ”/ ١155‏ في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على 
سومه. من كتاب البيوع» برقم .)١9١65(‏ 

(0) في (ف) و(ق5): (يلقون). 


ناي عد هو 
أ 0 
ها 


وقد اختلف عن مالك في المصري يقدم المدينة» هل يبيع بنفسه كالبادي أو 
يباع له؟ فسقط الاحتجاج بهذا الحديث؛ وكانت الحجة لمن لم يجعل في ذلك 
حجة"". قوله: (إِذَّا بَايَمْتَ فَقَلّ: لآ خَلابَةَا. وقوله ١لا‏ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ). 
فوجب أن لا يكون في ذلك الغبن مقالء إلا أن يقول البائع”" إذا كان الغبن 
على المشتري» ذلك ثمن سلعتيء أو أعطيت فيها”” ذلكء أو يقول المشتري إذا 
كان الغبن على البائع» إن سلعتك لا تساوي فوق ما أعطيتك”, أو أن ذلك 
قيمتهاء فيكون لمن وقع عليه الغبن مقال» إذا حلف أني استسلمت لقولك 
فاشتريت عليه أو بعت. 

تم كتاب بيع الخيار والحمد لله رب العالمين 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


)١(‏ قوله: (حجة) ساقط من (ق5). 
(0) في (ف): (المشترى). 
() في (ف) و(ق): (به). 
(5) في (ف): (أعطيك). 
(5) هذا الختام من (ف) و(ق5): (هذا أخر ما وجد في مسودة الشيخ كتلنة). 
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/ بسع الله الرحمن الرحيع 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كتاب المرابحة 


56 


باب 


54 


البزيباع مرابحة؛ وقد اشتري من بلد 
آخر؛ أو يستأجر على شرائه وشده؛ أو كان 
رقيقاً فأنفق عليه 
وقال مالك في البز يُشترى, ثم يحمل من بلد إلى بلده ثم يباع مرابحة: لا 
أرى أن يحمل عليه أجر السماسرة» ولا النفقة» ولا أجر الشدَّء ولا أجر الطىٌ 
ولا كراء بيت» ويحسب الحمل» ولا يحسب له ربح» إلا أن يُعَلِمَ البائع المشتري 
بذلك كله. فإن ربحوه بعد العلم فلا بأس بهء ويحسب القصارة والصبغ 
والخياطة» ويحمل عليها الربح ىا يحمل على الثمن» فإن باع ولم يبين شيئاً مما 
ذكرنا أنه لم يحسب له فيه ربح ولم يفت - فسخ. إلا أن يتراضيا على شيء ما 
و 
فإن فات حسب الكراءء ولم يحسب له ربح ويحسب نفقة الرقيق» ولا 


يحسب لها ربح ولا يحسب ما أنفق التاجر على نفسه. يريد في الرقيق”" ما لم 


. 778/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (في الرقيق) ساقط من (ق4).‎ )1( 


0 ال 
تكن لهم" '' غلة تُوف بالتفقة» فإن كانت الغلة أقل حسب له ما عجز عنه» وإن 
كانت الغلة أكثر كان له ولم يحاسب بشيء؛ وحسب الحمل؛ لأنه ثما لا يستبد 
من إخراج الثمن عنه» وهو يزيد في الثمن؛ لأن النقل من بلد أرخص إلى بلد 
أغلى» والمشتري يرغب في ذلك إذا علم به» ولو كان سعر البلدين سواء م 
يحسبء ولو كان سعرها بالبلد الذي وصلت إليه أرخص وأسقط الكراء لم يبع 

ولم يحسب للحمل ربح؛ لأن المرابحة كانت لما وقع بها شراء الرقاب» ولم 
يحسب أجر السمسار؛ لأنه لا يزيد في الثمن وكثير من يتولى الشراء بنفسه وكذلك 
الشدّء وأصل ذلك أن كل ما دخل المشتري فيه على صفة» فتبين غيره فإنه لا 
يسقط مقال المشتري حتى يرد إلى ما دخل عليه وما فهمه وقتّ العقد. 

وقال مالك: وتحسب القصارة والخياطة والصبغ» ويضرب الربح 
عليها”". لأن هذه أعيان مشتراة مضافة إلى المبيع الأول» فأما القصارة فله أن 
يبيع ولا يبين» وأما الخياطة فلا أرى أن يبيع حتى يبين لوجهين: أحدهما: أن 
الناس يكرهون السوقيٌ من المخيطء. والثاني: أن المشتري يظن أنه اشترى 
مخيطاً؛ لأن الشأن -فيا اشترى قائأً ثم قطع وخيط- أنه يحطّ ثمنه» فالمشتري 
يظن أنه كان ذا ثمن فخسر فيهء إلا أن يكون المشتري ممن لا يخفى عليه ذلك» 
وليس عليه أن يبيّن في الصبغ إذا كان تما يشترى للصبغء إلا أن يكون قد بار 
عليه وهو أبيض فصبغه لذلك فلا يبيع حتى يبيّن. 

ويختلف إذا باع ولم يبين في هذا وني الخياطة» فأصل ابن القاسم أنها تكون 
)١(‏ في (ق:): (له). 
(؟) انظر: المدونة: 778/7. 


كناب المرابحة رد 


مسألة غش؛ فلا يلزم المشتري وإن حطّ عنه ذلك القدرء وعلى مذهب ابن 
سحنون أنها مسألة كذب. وإن حط عليه ذلك القدر لزمه. 

والأصول التي تدور عليها مسائل هذا الكتاب سبع مسائل: مسألة 
كذب» مسألة غشء ومسألة عيب”"» ومسألة يجتمع فيها كذب وغش» 
ومسألة يجتمع فيها كذب وعيبء ومسألة يجتمع فيها عيب وغشء ومسألة 
يجتمع فيها كذب وغش وعيب. وبيان ذلك مذكور فيه| بعد (إن شاء الله). 


)١(‏ قوله: (مسألة غشء ومسألة عيب) يقابله في( ق5): ( وغش» وعيب). 


ىخا عه هه 
أ 3 20 
محةه 


باب 


0 المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة:؛ وكيف 
بما حدثاوتغيرالمبيعأوحال سوقه. وذ 
بيع المساومة 
وإذا استغلّ المشتري النخلّ أو العبدّ أو الدابةً أو الدار وم يتغير كانت 
الغلة له وله أن يبيع ولا يبيّن» وقد تقدم ذكر النفقة على العبد إذا كانت أكثر 
من الغلة أو أقل» وكذلك النخل إن كانت الغلة أكثر من النفقة كانت له ولم 
يحسب نفقة» وإن كانت النفقة أكثر حسب له الفضلء وإن أنفق ثم باع مرابحة 
قبل أن يغتل- حسب له النفقة في السقي والعلاج» فإن كانت شاةً فاحتلب 
لبنها أو جرٌ صوفهاء أو كانت حاملاً فولدت» أو ولدت بحمل حدث - كان 

اللبن غلة يبيع ولا يبيّن”". 
وأما الصوف فإن كان عليها يوم اشترى كان بمنزلة من اشترى سلعتين» 
فأمسك إحداهما وباع الأخرى على جميع الثمن. فهي مسألة كذبء. فإن حط 
البائع ما ينوب الصوف لزم المشتري. وإن حدث الصوف عند المشتري ثم 
نم جز يكن للمشتري مقال لأجل الصوف» ونم نظر إلى/ انتقال سنهاء فإن 
كانت جذعة فصارت ثنية كان له أن لا يبِيّن؛ لأنها انتقلت إلى أفضل؛ إذا لم 
تتغير في''' السوق بنقص ولا كانت تعرض فبارت» وإن كانت رباعية فهرمت 
كان عليه أن يبئّن. 
وقال: إذا ولدت الغنم والجارية لم يبع مرابحة حتى يبيّن» وسواء حبس 


.71 / انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) قوله: (في) ساقط من (ق5).‎ 
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أولادهما أو ضمهم| معها""". وم يذكر هل حملت بعد الشراء أوكانت حوامل. 

وأرى إذا كانت حوامل في حين الشراء أو قريبة الوضعء فضم أولادها 
إليها أن يبيع ولا يبين؛ لأن ذلك زيادة» ومعلوم أن المشتري لا يكره ذلك» 
وهو في الأمة أبين؛ لأنها تباع أولاً بالبخس”' لما يخشى عليها من الموت. 

وإن حملت بعد الشراء أو كانت حوامل وبعيدة الوضع- كان الجواب في 
الغنم على ما تقدم أن المشتري لا يكره ذلكء وأن الولد زيادة» وإنما يعتبر طول 
العهد بالشراء وانتقال سنهاء فإن لم يتغير السوق بتقص”" ولا كان يعرضها 
فبارت وانتقل سنها إلى ما هو أفضل- باع ولم يبين» وإن انتقلت سنها إلى 
أبخس كان عليه أن يبين. 

وأما الجارية تحمل بعد الشراء فإنه عيب وعليه أن يبين» وإن كانت حاملاً 
بعيدة الوضع فوضعت ل يراع عمرها”'؛ لأن مثل”' ذلك لا يتحسس إليه في 
الأمة. ويراعى تغير سوقهاء وهل بارت عليه؟ 

فصل 
ل من ابتاع سلعة فحالت أسواقهاء ثم باعها مرابحفا 

وإذا حال السوق بزيادة ولم يطل مكثه في يد المشتري باع ولم يبين» وإذ . 

حال بنقص بيّنء واختلف إذا لم يبين: فجعله ابن سحنون على معنى الكذب» 


(١)انظر:‏ المدونة: "ا/ ١‏ 785. 

(؟) في ( ق5): ( بأبخس). 

(") قوله: (بنقص) ساقط من (ق5). 
(:) في (ف): (غيرها). 

(6) قوله: (مثل) ساقط من (ف). 


عا عه هو 
أ 8 21 
دنه 


وجعله”" ابن عبدوس مسألة غش”". والأول أحسن؛ لأن مقال المشتري 
لموضع النقص.ء فإذا حطه البائع سقط مقال المشتري» وإن عاد سوقه عن قرب 
باع ولم يبين. 

وإن طال مكثه ولم يتغير سوقه. ولا تغير في نفسه. ولا كان يعرضه فبار 
عليه- باع ول يبين» وإن بار عليه بيّن؛ لآن الناس يكرهون ذلكء. ويرون أن 
ذلك لأمر خفي عليه. وله حكم الغش إن ل يبين. 

وإن تغيرت مع ذلك سوقه. أو تغير في نفسه بنقص؛ لأنه شيء تَرّثْ لأجل 
العرض- كان على قول ابن عبدوس على حكم الغشء وعلى القول الآخر كذب 
وغش»ء فطول مكثه غسٌ» ونقصه أو حوالة سوقه كذبٌ؛ لأن كل عيب حدث عند 
المشتري. فإن م" يبينه وكتم حدوثه كان له حكم الكذبء وإن تغيرت سوقه 
بزيادة كان له حكم الغش لكان الطول» وإن كان في البيع الأول تغابنٌ لا يوني 
بزيادة السوق؛ كان على المشتري الآخر القيمة» وإن لم يكن تغابن كان للمشتري أن 
يرد مع القيام» فإن فات مضى بالثمن؛ لأن القيمة أكثر. 

وببع ما طال مكثه في يد بائعه مساومة جائز إذا كان في يديه بغير شراء: 
كالميراث والهبة والصدقة أو بشراء ولم يتغير سوقهاء وتغيرت”؟ بزيادة» 
ويختلف إذا تغيرت بنقصء فقال مالك: لا يبيع حتى يبين” ". وقال غيره: يجوز 
ذلك وإن لم يبين وليس بالبين. 


)١(‏ قوله: (وجعله) ساقط من (ق5). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 7/5 754. 

() قوله: (فإن لم) ساقط من (ف). 

(:) قوله: ( سوقها وتغيرت) يقابله في ( ق5): ( سوقه أو تغيرت). 
(0) انظر: المدونة: 7/ ١‏ 75. 


كناب المرابحة 2 


فصل 
ل من رقم سلعة ثم باعها مرابحةا 

ومن اشترى ثوباً بعشرة فرقم عليه اثني عشرء فإن باع على اثني عشر 
كانت مسألة كذبء وإن باع على العشرة كانت مسألة غشء وكذلك إن باعه 
مساومة فهي مسألة غش؛ لأنَّ المشتري إذا رأى الرقم حسب أنه ذو ثمن» وأن 
البائع له الأول أو الآخر وضع”' فيه ذلك غرراً وخديعة. 

وإن كان في يديه بميراث فرقم عليه بسوم ماه وزعم أنه اشتراه به''"» ثم باع 
عليه مرابحة أو”" مساومة- كانت مسألة غش» وللمشتري أن يرد مع القيام» وإن 
كره البائع» فإن فاتت كان عليه الأقل من القيمة» أو ما اشتراه به منه. 

ويختلف في القيمة متى تكون؟ فعلى القول في المحبوسة بالثمن أنها من 
البائع تكون القيمة يوم القبض. وعلى القول: إنها من المشتري تكون قيمة يوم 
البيع» إلا أن يكون المشتري ل ير الرقم» أو رآه ولم يعلم مضمونه؛ لأنه أمّيّ؛ أو 
لأنه ليس بعربي- فلا يكون للمشتري مقال في جميع هذه المسائل الثلاث؛ لأنه 
لم يقع بفعله غرر. 

وإن اشترى جارية ثم تبين أنها ذاهبة الضرس فرضيهء فإن كان رضاه 
كراهية الخصومة أو للد من البائع أو لغيبته- لم يبع مرابحة إلا أن يبين 
العيب”'"» وأنه علمه بعد العقد فرضيه لأجل ذلكء فإن كتم ذهاب الضرس 
)١(‏ قوله: (له الأول أو الآخر وضع) يقابله في (ف): (فيه أول أو آخر أتضع). 
(0) في (ف): (له). 


() في (ف): (و). 
(4) قوله: (العيب) ساقط من (ف). 


كا حي هو 
| 
: تعشة 


كانت مسألة عيبء وإن بينه ولم يبين أنه علمه بعد العقدء وأنه رضيه لأجل 
ذلك- كانت مسألة غشء وإن كان رضاه رغبة في السلعة ولم يكن نقداً ونقد 
ولم ينازعه البائع» وقال: هذا ثمنك فخذه أو ردّ إن شئت؛ كان له أن يبيع ويبين 
العسنن ام 
وكذلك من أخذ سلعة عن دين حال على موسز غير ملدٌ» والطالب 
ممكّن من قبضه» فتركه وأخذ السلعة- كان له أن يبيع على ما أخذها به ولا 
يبين» وإن كان الغريم ملدًا أو معدماً أو كان الدين مؤجلاً لم يبع إلا أن 
يبين» فإن لم يبن كانت على القولين: هل هي مسألة غش أو مسألة كذب؟ 
,ار | فيحط قد ما بين م يشترى به لو كان الغريم عل/ الصفة الأولى والصفة 
الثانية» وإن ذهب الضرس بعد العقد كان عليه أن يبيّن الوجهين جميعاً: 
ذهابه. وأن ذلك كان بعد العقدء فإن كتمه كانت مسألة عيبء وإن بيّنه و 
يبين حدوثه كانت مسألة كذب. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7779. 


كناب المرابحة 6 


باب 


١‏ © من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه 
00 بالنقد أواشترى بثمن فنقد غيره 
ومن المدونة: قال مالك في من اشترى سلعة بثمن إلى أجل» فباعها به 
مرابحة نقداً: ترد السلعة إن كانت قائمة» وإن فاتت كان على المشتري قيمتها 
يوم قبضها نقد”'". ولا يضرب الربح على القيمة. 
قال ابن القاسم: فإن قال المشتري: أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل لا خير 
فيه» ولا أحب ذلك”. وجعله بمنزلة من اطلع على عيب. فإن أراد الردء فقال 


93 
5 


له البائع: أنا أؤخرك بالثمن ولا ترد. فلا يجوز أن يشتري رجوعاً بتأخير» وهو 
سلف جر منفعة» وهذا هو أصل أشهب أن الصلح مع القيام شراء مرجع. 

وأرى أن ينظر في ذلك, فإن قام المشتري ليردء فقال البائع: لا ترد 
وأؤخرك بالثمن - كان فاسداًء وإن قال: قد رددت»ء فقال له: اقبلها وأنا أصبر 
عليك بالثمن- جازء وقال سحنون: يقوم الدين بالنقد» فإن كان المسمى إلى 
أجل عشرة» وباع على عشرة نقداً والقيمة ثانية كانت الثانية كالثمن 
الصحيح؛ فإن رضي البائع مع القيام أن يضرب له الربح عليه لم يكن 
للمشتري أن يرد. ولا يكون له على أصله مقال بعد الفوت إذا رضي البائع أن 
يضرب الربح على ثانية؛ فأجراها على مسألة الكذب. 


.751/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7 531/7 انظر: المدونة:‎ 


© ال 
فصل 
ل من اشترى بدنانير فنقد عرضاء 
أوبعرض فنقد عينا أوشيئاً مما يكال أو يوزن] 

ومن اشترى بدنانير فنقد دراهم لم يبع على ما عقد حتى يبين» واختلف 
هل يبيع على ما نقد ولم يبين؛ فأجازه مالك في كتاب محمد”'". ومنعه ابن 
حبيب. وإن اشترى بدنانير فنقد عرضاً لم يبع على ما نقد' "© حتى يبين. 

واختلف هل يبيع على ما نقد”"» فمنعه في المدونة”'» وأجازه في 
كتاب الشفعة من كتاب محمد, قال: وإن نقد طعاماً فليبع على ما نقد 
كالدنانير والدراهم. وقال محمد: الطعام في هذا كالسلعء يريد أنه لا يبيع 
غل ما تقل , 

وإن اشترى بعرض فنقد عيناً أو عرضاً أو شيئاً ئما يكال أو يوزن فظاهر 
قوله في المدونة ألا يبيع على أحدهم حتى يبين» وعلى قوله في كتاب محمد يبيع 
على الأول ولا يبين» ولا يبيع على الآخر إلا أن يبين. 


.707 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() في (ف): (تقدم). 

(©) في (ف): (عقد). 

(:) انظر: المدونة: 7/ 157 والمنع فيها لابن القاسم قال: لم أسمع من مالك في الذي يشتري 
السلعة بالعروض فيبيعها مرابحة شيئا والذي أرى أنه لا بأس به أن يبيع ما اشترى 
بالعروض مرابحة إذا بين العروض ما هي وصفتها فيقول: أبيعك هذا بربح كذا وكذا 
ورأس ماله ثوب صفته كذا وكذا فهو جائز ويكون له الثياب التي وصفت وما سمى من 
الربح» ولا يبيع على قيمتها فإن باع على قيمتها فهو حرام لا يحل. 

(5) في (ف): (ما تقدم). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 707. 
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والصواب في جميع هذه الأشياء”" إذا كان المشتري مستفتياً أن يوكل إلى 
أمانته» فا علم أن البائع منه أخذ ذلك عن الثمن رغبة فيه وقد مكنه من الثمن 
الذي باع به- كان له أن يبيع على ما عقد ولا يبين؛ لأن كل مشتر مؤتمن على ما 
يقول أنه اشترى به» ولأنه لو شاء ذكر أكثر ما اشتراه به» وإن لم يكن ذلك لرغبة 
من البائع» وإنها كان قصداً من المشتري على الحضيمة- لم يبع حتى يبين. 

وإن لم يكن المشتري مستفتياً وإنما ظهر عليه بعد وقال: لم يكن إلا على 
وجه الرغبة من البائع مني”"- كان القول قوله إذا كان الثمن الأول عرضاً أو 
عبداً؛ لأنه ليس بشيء يحط منه عند الدفع» وهي مبايعة مما تختلف فيها 
الأعراض. فتشترى بمثل القيمة وأكثر وأقل. 

وإن كان الثمن الأول عيناً دنانير أو دراهم» والشأن من المتبايعين في ذلك 
البلد أن ينقد ما انعقد البيع به من غير طلب للمسامحة- قبل قوله أيضاء وإن كان 
العادة طلب المسامحة عند الوزن لم يصدق» وحمل على عادته أو عادة البلد. 

وإن اشترى بدنانير ونقد دراهم, ولم يتغير الصرفء. أو تغيرت الدراهم 
برخص - جاز أن يبيع على ما نقد ولا يبين» وعليه يضرب الربح إن باع على ما 
عقد به» وإن تغير بغلاء الدراهم لم يبع على واحد منهم|ا؛ حتى يبين ما عقد 
عليه'" وما نقد؛ لأن النقد كان ذلك اليوم أقل واليوم أكثر» وإن باع على ما 
عقد حط من الثمن الذي وقع به العقد قدر ساحة ذلك اليوم» وإن باع على ما 
نقد؛ فذلك” يضرب به الربح على الأول بعد طرح السماحة» وإن نقد عرضاً 


)١(‏ في (ف): (الأسئلة). 
(0) ني (ق5): (متى). 
(7") في (ف): (به). 

(5) في (ف): (فكذلك). 


ثم باع على ما عقد» وعلم أنه كانت فيه هضيمة لمكان العقد- حط من الثمن 
الأول قدر ما استظهر به في ثمن الثاني» إلا أن يعلم أنه لم يكن عنده''' جميع 
ذلك مسامحة وأن العادة دون ذلك. والفاضل عنه غبن وقع على قابضه. فلا 
بحط إلا قدر السماحة. 

وإن باع على مثل ما نقد وكانت قيمته مثل ما عقد به بعد طرح المساحة» 
أو" كانت قيمته أكثر - ضرب الربح على ما يستحقه بالعقد؛ لأنه أقل 
وأخف. وإن كانت قيمة العرض أقل كان بالخيار بين أن يضرب الربح على ما 
عقد؛ لأنه أخف. أو على مثل ما اشتراه هو به؛ لأنه أقل» وليس له أن يقول: 
أعطيه قيمة العرض؛ لأن البائع يقول: إنما بعت على مثل العرض لغرض فيه. 
وإن نقد طعاماً وفيه هضيمة فكذلك على مثل ما تقدم إذا نقد عرضاً. 

فصل 
ل من ابتاع سلعة بدين 
أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد ؟] 


ر(ف) 


00 ويختلف إذا أخذ عرضاً عن دين/ : هل يبيع مرابحة ولا يبين قياساً إذا 


الخلا شقضا عن دين نال؟ 

فقيل: يستشفع بالدين» فعلى هذا ليس عليه أن يبينء وقيل: يستشفع 
بقيمة الدين» فعلى هذا يبين في المرابحة» وقد تقدم وجه ذلكء» وأنه يراعى 
الغريم: هل هو موسر غير ملدٌَ أم لا؟ 

واختلف إذا اشترى بعرض أو بطعام» فاشترى على مثله» وليس المثل في 


)١(‏ قوله: (عنده) ساقط من (ف). 
(0) ني (ق5): (وإن). 
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ملك المشتري» فأجازه ابن القاسمء ومنعه أشهب ورآه من بيع ما ليس 
عنده”"2. والأول أحسنء وحمل الحديث على بيع معين في ملك غيره. 

وإن اشترى بذهب فقال: اشتريت بعرضء وباع على قيمته» وكانت 
القيمة التي باع عليها مثل الثمن الذي اشترى به فأقل- لم يكن للمشتري 
مقال؛ وإن كانت أكثر كانت مسألة كذب. 

وإن باع على أن يأخذ المثل كان للمشتري أن يرد, إلا أن يرضى البائع أن 
يكون الربح على ما اشترى به؛ فإن رضي نظر إلى قيمة العرضء فإن كانت مثل 
الثمن فأكثر لزم المشتري؛ لأنه رده إلى مثل ما اشترى به في القدرء وهو أخف في] 
يتكلف شراؤه وإحضاره لينقد'"» وإن كانت قيمة العرض أقل لم يلزمه الرضا 
بالثمن وإن كان أخف؛ لأنه أكثر إلا أن يرضى أن يحط عنه الزائد. 

وإن اشترى بعرض فقال: اشتريت بعين» فإن كان الذي باع عليه - وهو 
العين - مثل قيمة العرض فأقل- لزم المشتريء وإن كان العين أكثر من القيمة 
عاد الجواب إلى ما تقدم في مسألة الكذب, وإلى هذا يرجع الجواب في اللذين 
اشتريا عدلاً فقسّماه بالتراضي؛ ثم باع أحدهما نصيبه على ما اشترى به؛ لأن 
نصف ما صار إليه مشترى بالثمن الأول» ونصف ما صار إليه من النصف 
الذي سلمه لصاحبه. فإن باع ولم يبين كان للمشتري أن يرد الجميع» إلا أن 
تكون قيمة نصف ما اشترى مثل نصف قيمة العين الذي باع به» فلا يكون له 
أن يرد وإن فات مضى نصفه بالشثمن» وضرب له الربح في النصف الآخر على 
قيمة ما نقد إلا أن يكون الذي باع به أقل. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 78537 . 
(0) في (ق5): (لينفذ). 


أ سر بز 1 
تمه 


وقال ابن حبيب: إذا تقاوياه بينهها فصار لأحدهما فلا بأس أن يبيع على 
تلك لقاو . يريد النصف على الثمن الأول» والنصف على ما دفع فيه إلى 
شريكه؛ فإن كان ذلك أكثر تما كان اشتراه به رغبة في دفع الشركة لسوء عشرة 
صاحبه- لم يبع حتى يبين وإن كان؛ لأنها كانت صالحة» أو لأن السوق حال 
وقال أشهب في كتاب محمد في ثلاثة شركاء في سلعة تقاووها فوقعت7) 
على اثنين منهم وأخرجا الثالث» ثم ذهب الثالث فاستوضع البائع دينارأ» فقام 
عليه صاحباه ليردا عليه السلعة؛ فذلك لما إلا أن يخرج لما من الدينار» 
فيقسموه أثلاثاً”". فأجرى الجواب على مسألة المرابحة لما كانا عالمين بالشراءء 
وعلى هذا يكون من اشترى سلعة مساومة» وقد كان حضر بيعها أولقٌ و9©) 
٠‏ 1 5 0 اله 6م : 5 5 ف 5 3 
للمشتري الآخر في ذلك مقال كالمرابحة. 


.551١/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (فوقفت).‎ )0( 

(") انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 55 7. 
(4) في (ق5): (أو). 

(0) قوله: (الأول) ساقط من (ق4). 
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باب 
29 من باع سلعة مرابحة؛ ثم استقاله منها و 
2 7000 5 4 6 
بمثل الثمن أو أكثر أو أقل 


وقال ابن القاسم في من اشترى سلعة» ثم باعها من رجل مرابحة؛ ثم 
استقاله منها بمثل الثمن: لم يبع إلا على الثمن الأولة وان استقال”" بأكثر أو 
أقل جاز أن يبيع على الثاني”". وقال ابن حبيب: لا يبيع إلا على الأول استقال 
منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل. والأول أحسن» وله أن يبيع على الثاني إلا أن 
يعلم من قوم أنهم يظهرون بيعة”' حادثة ليتوسلوا إلى البيع بأكثر من الأول- 
فيمنع إذا عادت إليه بأكثرء وإنم| منع ذلك وإن عادت إليه بأقل على أنه بقي 
معه ربح على الأول» مثل أن يشتري بعشرة ثم يبيعها باثني عشر ثم يستردها”' 
فصل 
ل من ابتاع نصف سلعة» 
ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحةا 
ومن اشترى نصف سلعة بخمسة؛ وورث نصفهاء ثم باعها مرابحة على 
أن الثمن عشرة- كان للمشتري أن يرد جميعها: يرد ما ورث؛ لأنه لم يشتره» 


)١(‏ قوله: (أو أكثر أو أقل) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (استقاله). 

(*) انظر: المدونة: 7/ /3751. 

(5) في (ق5): (معه). 

(0) في (ق5): (يشتريها). 


يع 
نمه 


وما اشتراه لعيب الشركة”"'» فإن فاتت مضى نصفها بالثمن» ونصفها بالأقل 
الثمن لأجل استكمال الملك فيهاء فإن زاد لأجل ذلك كان جميعها بالأقل. 
وإن باع نصفاً مرابحة ولم يبين- عاد الجواب إلى ما تقدم؛ لأن البيع يكون 
شائعا”" في المشترى والميراث. 
(ف) ك0 8 5 عا ا ل ضة : 
١‏ نعه اب٠‏ القا الش اع وأحازه فى ١‏ . . 
|رابحة» فنع ابن سم/ في الشراء» وأجازه في السلم » ومئعه سحئول 
فيهما جميعاء وأجازه ابن نافع فيهماء وهو أحسن؛ لأن الشراء كان على معرفته 
وعلمه؛ وكذلك التقويمء فلا يمنع خوف الحيف في القيمة» لأن الثمن موكول 
إلى أمانته» ولأنا لا نعلم الثمن في الأصل إلا منه. 
وإن أخذ أحد الثوبين المسلم فيهها على هضيمة فلم يبين كانت مسألة 
كذب على قول ابن سحنونء وإن كان من المسلم تطول في أحدهما قسه””) 
ذلك على الثوبين جميعاء وإن باع على الشركة نصفاً وثلثاً جازء وإن كان شيء 
ويبيع ما بقي مرابحة؛ ولا يبين أنه باع منه شيئا. يريد ما لم يكن شراء الجملة 


)١(‏ في (ف): (الشرك). 
() في (ق5): (سائغاً). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ا5. 
(5) في (ق5): (فسخ). 


كناب المرابحة 2 ١‏ 2 " 


باب 
2 4 شريكين 4 عبد اشترياه يأثمان مختلفة: و 
0 ثم يبيعانه مرابحة 0 


وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين اشترى أحدهما نصفه باثة» والآخر 
بعاتتين» ثم باعاه مرابحة للعشرة أحد عشرء أو بربح ماثة: أنه" يقتسمان الربح 
على قدر رؤوس أموالماء وإن باعاه مساومة اقتسم ما باعاه به نصفين”"©. 

وقال أشهب في الدمياطية: إن باعاه مرابحة» كان الربح بينهما شطرين» 
قيل له: فإن باعاه”" بربح للعشرة أحد عشرء قال: قو ينين اها 

فقسم ابن القاسم الربح على رؤوس الأموال» وإن كان المشتري إنم| دخل 
على أن كل نصف بائة وخمسينء والربح على مثل ذلكء وعلى هذا عهدته 
عليهما في العيب والاستحقاق. وذهب أشهب إلى أن الربح على مثل عهدته 
عليهماء والأول أحسن إذا كان المشتري عالماً أن شراءهما كان على ثمن مختلف». 
وإن لم يعلم با بين النصيبين من التغابن. 

وأرى إن كان شراؤجما في زمن واحدء وكان السوق على ما اشترى به 
صاحب المائتين أن يبيعا ولا يبيناء وإن كان السوق على ما اشترى به صاحب 
المائة لم يبيعا حتى يبيناء وإن كان ذلك لاختلاف السوق. فكان أولما اشترى 
بوائة؛ فلم يطل حتى حال السوق, فاشترى الثاني باثتين- جاز وأن لم يبيناء 
)١(‏ قوله: (أنهها) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 755/7 . 


(9) في (ق5): (باعه). 
(؛) قوله: (هو) ساقط من (ق5). 


وإن كان الأول اشترى بائتين بَينَاءِ لأنه اختلاف بنقص. 

وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتس) الثمن نصفين» وإن سميا 
التمنه وأته ثلاثاثة ووضعا مائة- كان العية”'؟ مفضوضًا عل قلا رؤوسن 
أموالهم» قال سحنون: وقد اختلف فيها قول الشعبي”''؛ يريد أنه جعل الثمن 
بينهما نصفين حسب| دخل عليه المشتري أن كل”'' نصف بائة» وهذا إذا لم يعلم 
باختلاف الثمن. 


)١(‏ قوله: (وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المدونة: 557/7 7. 
(7) قوله: (أن كل) يقابله في (ف): (إن كان). 


كناب المرابحة < 6 


باب 


ريا 2 # من اشترى سلعة؛ فباعها مرابحة؛ أو ولاها 
أوأشرك فيهاء ثم وضع عنه البائع الأول 
وضيعة البائع الأول على وجهين: فإن وضع جميع الثمن أو نصفه أو ما 
يعلم أنه لم يرد به مساحة في أصل العقد- لم يكن عليه فيه مقال» وكذلك إن 
قلت الوضيعة» وعلم أن ذلك مكارمة لصداقة أو غيرهاء ولا يراعى في جميع 
ذلك: هل كان الثاني بيعاً أو تولية أو شركة؟ 


ع 
5 


وإن كانت الوضيعة لأجل البيع افترق الجوابء فقال مالك: إذا كان 
الثاني بيعاً» فحط الأول مثل ما حط عنه- لزم المشتري؛ وإن أبى كان الثاني 
بالخيار بين أن يمسك أو يردء وكذلك إذا ولي» وإن أشرك حط عن المشرك 
نصف ذلك على ما أحب أو كرو0". 

وقد اختلف إذا باع» فقال ابن القاسم مرة: إن حط عن الثاني مثل ما حط 
عن الأول لزم المشتري, وإن لم يحط قدر الربح مثل قول مالك”". وقال أيضاً: 
يحط بقدره من الربح وإلا رد عليه» وقال عبد الملك: يحط ذلك عن الثاني وإن 
كره المشتري الأول. 

والقول الأول أصوب: أن لا يحط الربح؛ لأنه إذا كان الربح دينارًا 
والثمن عشرة كان أبين إذا كان الثمن تسعة» وصارت إلى أصلح من الأول: أن 
لا يحط من الربح» والشأن إذا صلح الثمن زيد في الربح» وإن فاتت ولم يرض 
المشتري أن يحط ما حط عنه جرت على مسألة الكذب. 


.7 51/ /* انظر: المدونة:‎ )١( 
.7 517//7 (؟) انظر: المدونة:‎ 


واختلف في الشركة. فقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
إن وضع الذي ولي الصفقة كان بين جميعهم» وما وضع لأحد ممن أشرك كان 
له وحده. إلا أن تكون من الأشياء التي تباع في الأسواق» ويلزم الشرك فيها 
فذلك بينهم؛ وسواء وضع عن متولي الصفقة أو عمن أشرك؛ لآنهم كأنهم 
ولو 7القفقة حيعاء "لذ نا كان يزاة :به الضلة ترخيي"" ليبن ”عل :وحة 
الاستغلاء- فيكون لمن وضع له من كان منهم: المشركء أو المشترك. 

وقال مالك في العتبية: وإن ولوا الصفقة جميعاً ف) وضع لأحدهم فهو له 
وحده”"» وقال ابن القاسم: إن اشتروها شركة في عقدء فا وضع لأحدهم 
فهو بينهه0". يريد شركة عقد أي عقدوا على أن يتجروا فيهاء والوضيعة 
ضرب من الربح؛ لأنها إذا صلحت كان الربح أكثر» وأما إن حضر بيع سلعة 
أو طعام فاشتروا ليقتسموه. أو ليتصرف كل واحد والبيع في نصيبه دون 

10 الل ركو خا ى ]رفني سوه قير لوخنم أنه الو عيب كان لى: 
ا / - ف) وضع لأحدهم فهو له و لو ظهر على عيب كان لمن 
أراد الرد أن يرد الرد كالعقدين. 


)١(‏ في (ق5): (أو حصة). 

() انظر: البيان والتحصيل: .١7/١7‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: .1/١7‏ 
(5) قوله: (على أن) ساقط من (ف). 
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ومن اشترى سلعة بعشرة فقال: اشتريتها باثني عشرء فإن كانت قائمة 
كان المشتري بالخيار: بين أن يتمسك ولا شيء له. أو يردء إلا أن يحط البائع 
الكذب وربحه.؛ فإن فاتت خيّر البائع بين أن يحط الكذب وربحه؛ أو يعطى 
قيمة سلعته يوم قبضتء مالم يجاوز ما باع به أو ينقص من العشرة وربحهاء 
وهذا قول مالك7". 

وقد اختلف في قيام السلعة وفوتهاء فقال عبد الملك في المبسوط: 
للمشتري أن يرد إذا كانت قائمة وإن حط الكذب وربحه؛ لأنه عامله على 
الخديعة واستحلال الحرام» وهذا صوابء ومحمل قول مالك على أن المشتري 
قام بالكذبء فإذا حط عنه سقط مقاله. 

فأما إن قال: أنا أرد لإمكان أن يكون استغرقت ذمته من ذلك كان 
ذلك له؛ ولأن أدنى منازله أن الناس يكرهون مبايعة مثله» فإن لم ينقد 
الثمن» أو نقده وعرف بعينه» أو كان الثمن عرضاً ولم يفت - كان له أن 
يردء كما قال عبد الملك. 

وإن استهلكه مضى بالثمن الصحيح؛ لأنه إن رد السلعة أخذ ثمنه من ذمة 
فاسدة: إلا أن يكون حديث عهد بالجلوس للبيع وبإفادة ذلك المال» فلا رد له 
إن حط الكذب وربحه. وإن كان حديث عهد بالجلوس للبيع وقديم الكعسب 


.51١94/7 المنتقى:‎ :رظنا)١(‎ 


1ع 
عي 


لذلك المال كان له أن يرد؛ لأنه دليل على أنه غير متوق في كسبه. 

وقد اختلف عن مالك في) يفيتها؟ ومتى تكون القيمة؟ وهل نيحط 
الكذب وربحه وإن كره البائع؟ فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: تفيتها 
حوالة الأسواق, والقيمة يوم القبضء وروى عنه علي بن زياد أنه قال: يفيتها 
الناء والنقصء والقيمة يوم البيع. 

وأرى أن تفيتها حوالة الأسواق كالاختلاف في الثمن تفيته حوالة 
الأسواق؛ لأنه ليس بعيب في السلعة» وإن) مقاله في كثرة الثمن وقلته. إلا أن 
يقول: لأجل فساد ذمة البائع» ولم يكن دفع الثمن- فلا تفيت حوالة الأسواق 
ولا العيوبء ويكون له هو أن يرده وما نقصه العيب. 

وأما الاختلاف في وقت القيمة» فهو راجع إلى الاختلاف في المحبوسة 
بالثمن» فعلى القول إنها على البائع؛ تكون القيمة يوم القبضء وعلى القول إنها 
من المشتري؛ تكون القيمة يوم البيع؛ لأنه بيع صحيح تعلق به حق لآدمي. 
والفاسد ما تعلق به حق لله سبحانه. 

وقال في أول الكتاب: يحط الكذب وربحه في الفوت. ولم يجعل للبائع في 
ذلك خياراً. وكذلك في كتاب محمد وإليه يرجع قوله» وجوابه في من اشترى 
شيئاً فنقد غيره والقول الأول أحسن. قال مالك: وليس ظلمه وزيادته بالذي 
يحمل عليه؛ فيؤخذ با لم يبع به'''. وهذا صحيح؛ لأنه يمكن لو لم يزد في الثمن 
لباع بأكثر من ذلك الربح. 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/8/7 7. 
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فصل 
ل من باع سلعة مرابحة فزاد 2 ثمنها] 
وأما الغش والخديعة: بأن يشتري بعشرة» ويرقم عليها اثني عشر ويبيع 
على العشرة» فيوهمه أنها ذات ثمنء وأنه غلط على نفسه» فهى خديعة» 
والمشتري بالخيار بين أن يمسك ولا شيء لهء أو يرد ويرجع بالثمن» وليس 
بائع أن يلزمه إياها بشىء. 
على القيمة ربح”'. وقال ابن عبدوس في هذا الأصل: تفيتها حوالة 
الأسواق”'". وعلى رواية علي بن زياد لا تفيتها إلا العيوب؛ لأنها في هذا أقوى 
من الكذبء وإن أحب الرد ردها وما نقصها العيب من القيمة إن كانت 
القيمة أقل» إلا أن يكون الثمن أقل. 
ديل إذا حط البائع عن المشتري الدينارين اللذين خدعه بهما- أن 
يلزم المشتري في''* القيام والفوت؛ لأن مقاله من أجلهماء وإن كان ورثها ثم 
قال: اشتريتها بعشرة» وباع على الكذب” ' كانت مسألة غش. 
فصل 
ل من ابتاع سلعة ثم ظهر منها عيب] 
وأما العيب نجده المشتري في السلعة وهى قائمة» فهو بالخيار بين أن 


)١(‏ قوله: (ربح) ساقط من (ف). 

() انظر النوادر والزيادات: 5/ 05 7. 
(9) في (ف): (وآراه). 

(5) قوله: (في) ساقط من (ف). 

(6) في (ف): (ذلك). 


| 

يمسك ولا شىء له أو يردء وليس للبائع أن يحط عنه قيمة العيب ويلزمه 
إياها؛ لأن كثيراً من الناس لا يرضى المعيب وإن حط لأجله. بخلاف الكذب 
في البيع؛ لأن مقاله لأجل كثرة الثمن» فإذا سقط”' لم يكن له مقال. 
قيمة العيب من الثمن وربحه» وهذا قول مالك”". والقياس أن يكون للبائع 
والمشتري في ذلك مقال. 

وإن كان في البيع غش على المشتري اشترى بعشرة ما قيمته ثانية» والعيب 
ينقصها الخمسء فأسقط البائع خمس الثمنء وكان الباقي على المشتري ثمانية- 
قال: المشتري إنما أغرم قيمتها معيبة؛ لأنك لو أسقطت عني هذا الخمس مع 
القياس لم يلزمني» وكذلك إن فاتت وحططت الدينارين/ » فأنا أرد قيمتها 
بدلا منها. 

وإن كان الغبن على البائع لصلاح كان في البيع قال البائع: أنا لا أجيز على 
أن أحط العيب» كا لم يكن ذلك للمشتري علي في القيام» وقد قال مالك في 
مسألة الكذب: لا يجبر البائع على أن يحطه في الفوت» قال: وليس ظلمه أن 
يحمل عليه أن يؤخذ بغير مالم يبع به*". 

فإن قيل: إن العيب بخلاف الكذب؛ لأنَّ العيب كجزء ذهبء» فكان 


رف 


اب 


بمنزلة من اشترى سلعتين فوجد واحدة» قيل: هذا غير صحيح لوجهين: 
أحدهما: أنه لو كان ذلك لوجب أن يجبر على رد ما قابل العيب مع القيام. 
)١(‏ في (ف): (أسقط). 


(؟) انظر: المدونة: 808/7 
(*) انظر: المدونة "7/ 75/8. 
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والثاني: أنا نعلم ضرورة أنه ليس كالجزءء ولو كان كذلك لم يرجع في 
فوت السلعة بشيء؛ لأنا نجد الثوب يكون طوله ثلاثين ذراعاً» وعيبه قدر 
درهمء فلو نظر قدره من أجزاء الثوب لم يكن له شيء يتحسس إليه. 

فصل 
لك من ابتاع سلعة واطلّع على كذب الْبَائْع؛ 
وظهر منها عيب والسلعة قائمة! 

وإذا اجتمع الكذب والغش”'' والعيب» فاشترى بعشرة» وقال: الثمن اثنا 
عشر وربحه دينار» ثم وجد عيبا فإن علم بالعيب والسلعة قائمة كان له أن 
يردء ولم يلزمه وإن حط البائع الكذبء فإن فاتت بناء أو نقصان كان ذلك 
فوتاً في بيع الكذب والعيب. 

فعلى القول إن الكذب يحط حك كالعيب يبتدأ بإسقاط الكذب وربحه. 
ثم يحط العيب من الثمن الصحيح؛ وهي العشرة وربحها. وعلى القول إن 
الكذب لا يسقط إلا برضا البائع يبدأ بإسقاط العيب من جميع الثمن صحيحه 
وسقيمه؛ فإن قيل: قيمته صحيحاً عشرة؛ لأن الثمن لم يكن فيه تغابن» ومعيبًا 
ثانية- كان له ثانية وأربعة أحماس دينار؛ لأنها الثمن الصحيح بعد طرح 
الكذب والعيب» وإن كانت القيمة أكثر كان له ما لم يجاوز أربعة أخماس الثمن 
بكذبه وربحه؛ لأن هذا هو الحكم في العيب. 

وإن فاتت بحوالة الأسواق كانت كالقائمة على رواية علي بن زياد وعلل 
رواية ابن القاسم فاتت في الكذب. ولم تفت في العيبء فله أن يرد بالعيب وله أن 


)١(‏ قوله: (والغش) زيادة من (ف). 


يمسكء ثم يخير البائع بين أن يحط الكذب وربحه أو يعطى قيمة سلعته ما لم تكن 
القيمة أقل من العشرة وربحها؛ لأنه النمن الصحيحء أو أكثر مما تباع”'' به. 

ثم يختلف في الصفة التي تقوم عليهاء فقيل: تقوم سالمة؛ لأن المشتري 
رضي بالعيب» وقد كان له أن يرد به من غير غرم عليه» وهو قول محمدء وقال 
ابن سحنون وابن عبدوس: تقوم معيبة» وهو أحسن, ولا يلزم المشتري أن يرد 
إلا قيمة ما أخذ؛ لأنَّ القيمة بدل من العين التي قبضء والعين التي كان يرد 
معيبة» وكذلك قيمتهاء وليس يلزمه أن يقبض معيباًء ويغرم سااً. 

فصل 
[إذا اجتمع الكذب والغش, 
فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة ] 

وإن اجتمع الكذب والغش كأن اشترى بعشرة وقال: اشتريت باثني عشرء 
وطال زمانها في يديه» وبارت عليه أو رقم عليها خمسة عشرء فإن كانت قائمة 
كان للمشتري أن يردء وإن طرح عنه ما ينوب الكذب رد من جهة الغشء فإن 
فاتت بناء أو نقص كان قيامه من ناحية الغش خيراً له» فإن كانت قيمتها يوم 
قبضها ثانية أو تسعة أو فوق ذلكء ولم تبلغ العشرة وربحها- لم يكن عليه غير 
القيمة» وإن كانت قيمتها فوق ذلك اتفق الجواب على الكذب والغشء فيغرم 
قيمتها بغير ربح ما لم يجاوز الكذب وربحه. وعلى القول إن الكذب يحط حى] 
كالعيب يبتدآنه' '' فيحطء ثم ينظر إلى قيمتها فيغرمها ما ل تجاوز”" الباقي. 
(1) في (ف): (باع). 


(0) في (ف): (يبتداأً به). 
(1) قوله: (فيغرمها مالم تجاوز) يقابله في (ف): (فيغرمه مالم يجاوز). 
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وإن اجتمع العيب والغش فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة كان له أن 
يرد ولا يراعى وإن حط”' البائع» وإن فاتت بناء أو نقصان كان للمشتري أن 
يمسكء ثم يبتدئ بالعيب فيحط قدره من الثمن» فإن قيل: قيمتها سالمة عشرة؛ 
ومعيبة ثانية لم يكن على المشتري سوى ثانية؛ لأنَّ العيب نقصها الخمسٌ» وأربعة 
أخماس التام ثانية دنانير وأربعة أخماس الدينار”"» والثانية هي التي تلزم من 
جهة الغعش خاصة؛ لأنها لا يضرب لما بربح» وكذلك إن كانت قيمتها سالمة ثانية 
ومعيبة سبعة» فليس عليه سوى سبعة؛ لأنَّ الباقي للبائع بعد العيب سبعة أثمان 
المسمى تسعة”" إلا ربع» ولها ربح دينار إلا ثمن» فجميع ذلك تسعة ونصف 
وثمن هذا الذي يثبت من ناحية العيبء ثم يرجع إلى حكم الغشء فليس له إلا 
قيمتها معيبة» وقد كانت سبعة دنانير» فهي التي تستحق بعد طرح العيب» فيصير 
المشتري بمنزلة لو لم يشترها إلا معيبة بتسعة ونصف وثمن.ء ثم علم | خدعه. 
فيعطى القيمة مالم يجاوز الباقي. 

وإن كانت قيمتها سالمة اثني عشر ومعيبة عشرةً سقط حكم الغش؛ لأن 
الذي نقصها العيب السدسء وهو ديناران إلا سدس من المسمّىء والباقي 
شبعة دان وسنسن: فكان فإنه بالعيه خر اله 

وإن تغيرت سوقها كان فوتاً من جهة الغش خاصة على قول ابن 
عبدوسء ولم تفت في العيبء فله أن يرد بالعيب» وله أن يمسك ويدفع القيمة 
)١(‏ قوله: (وإن حط) يقابله في (ف): (ويحط). 
(5) قوله: (وأربعة أخماس التمام ثانية دنانير وأربعة أحماس الدينار) يقابله في (ف): (فأربعة 


أحماس الثمن دينار). 
(") في (ف): (سبعة). 


أ ا 
محظهة 


بي أمن ناحية الغش./ 

ثم يختلف في الصفة التي يقَوّم عليهاء فعلى قول ابن المواز تقوّم على أن لا 
عيب فيها؛ لأنها لم تفت من ناحية العيب» وعلى القول الآخر تقوم معيبة» وقد 
تقدم وجه ذلك. 

فصل 
[إذا اجتمع الكذب والعيب والغش» 

فعلم بذلك المشتري بعد أن فاتت السلعة بنماء أو نقص] 

وإن اجتمع كذب وعيب وغش اشترى بعشرة» وقال: اشتريت باثني 
عشر وربح دينارا ورقم عليها خمسة عشرء ووجد بها عيباً بعد أن فاتت بنماء 
أو نقص.ء فعلى القول: إن الكذب يسقط حكاً كالعيب يبتدأ بإسقاط الكذب 
وربحه» وهو ديناران وسدس”", فيكون الباقي أحد عشر إلا سدس., ثم 
يرجع إلى العيب فتقوم السلعة صحيحة: فإن قيل”"©: عشرة ثم تقوم معيبة: 
فإن. قيل: ثانية» كان الذي نقصها الغيب: امس زهو ديناز”" :وستدس» 
فالباقي بعد طرح العيب وربحه ثانية دنانير وثلثا دينار» هذا الذي يستحقه 
بعد طرح الكذب والعيب, ثم يقول المشتري: بقي مقالي عما خدعني به من 
رقمه عليهاء أو كتمانه طول مكثها وبوارهاء فأنا أعطيه القيمة بغير ربح مالم 
تجاوز الباقي» فالقيمة ثانية دنانير» ولا شيء له غيرها. 

فإن كانت قيمتها سالمة ثانية ومعيبة سبعة أو ستة لتغابن كان في البيع - لم يكن 
(1) في (ف): (إلاسدس). 


(5) في (ف): (قال). 
(") في (ف): (ديناران). 
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للبائع إلا تلك القيمة» فمتى كانت القيمة والثمن متساويينء أو القيمة أقل- لم يكن 
على المشتري سوى القيمة» وإن كانت القيمة أكثر من الثمن» ومِنَ الذي ينوبه من 
الربح بعد طرح العيب سقط حكم الغش وبقي حكم العيب. 
فصل 
أل الرجل يشتري السلعة 
من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحةا 

وقال ابن القاسم في من اشترى طعاماً أو شيئاً مما يكال أو يوزن مرابحة 
فأتلفه» ثم علم أن البائع كذب في ثمنه كان له أن يغرم مثله» إلا أن يحط البائع 
الكذب وربحه"". 

وقال مالك في من باع جارية مرابحة» وقال: اشتريتها بواثة» ثم ثبت أنه 
اشتراها بائة وعشرينء فإن كانت قائمة كان المشتري بالخيار بين أن يمسك 
على ما ثبت أو تبئّن من الثمن وربحه أو يرد» وإن فاتت بناء أو نقصان كان 
على المشتري أن يغرم قيمتها ما لم تكن القيمة أقل مما تبايعاها به فلا يحط منه» 
أو أكثر من مائة وعشرين وربحها فلا يزاد عليه" . 

وأرى إذا فاتت بزيادة» وكانت قيمتها يوم قبضها أكثر مما اشتراها به» ولا 
تتجاوز مائة وعشرين وربحها- أن يكون المشتري بالخيار بين أن يغرم قيمتها 
أو يردها؛ لأمها أفضل مما كانت» فلا مضرة على البائع» وإن نقصت من غير 
سبب المشتري؛ فله أن يردها ناقصة. إلا أن يمضيها له البائع ب باعها به. 


(١)انظر:‏ المدونة: */ 749. 
(0) انظر: المدونة: 7/ 59 7. 


ويختلف إذا كان نقصها من سببه خطأ؛ هل يضمنهاء أو يردها ناقصة ولا 
شيء عليه؟ وكذلك إن كان المبيع ثوباً فنتقص عنده؛ ثم طلب البائع فضل 
الثمن» فإن كان النقص نابه بسببه -لزمته قيمته» ما لم تكن القيمة أقل ما باع 
به» أو أكثر من مائة وعشرين وربحهاء فإن كان النقص بأمر من الله تعالى -1 
يضمن قيمته» وله أن يرده بنقصهء إلا أن يبيع له البائع بم| باع به. 

ويختلف إذا كان النقص لأنه قطعه وم يلبسه؛ لأن الغلط من البائع» 
وهو الذي سلطه على قطعه؛ بمنزلة من باع ثوباً فأعطى”" المشتري غيره 
فقطعه المشتري. فقد اختلف: هل يغرم المشتري ما نقص القطع؟ فقال 
مالك في كتاب محمد في من قال في شاة: اشتريتها بسبعة دراهم وباعهاء ثم 
قال: ما كنت إلا مازحاً وما قامت عل إلا بعشرة دراهم. قال: ينظر فيها 
ساعتئذٍء فإن كان مثلها لا يباع بسبعة؛ حلف ما كان إلا لاعباًء ول يرد بيعا 
وإن كان يباع بذلك مثلها؛ لزمه البيع» قال: وربما كسدت السلع. فيرضى 
ضاحبها نبيعها بنقضان20, 

وقال ابن القاسم في من اشترى من عبده أو مكاتبه سلعة: لا بأس أن 
يبيعها مرابحة؛ ولا يبيّن إذا باعها مبايعة صحيحة. وهذا صحيح فيم| بينه وبين 


الله تعالى» وأما فيم| بينه وبين المشتري؛ فإن كان ذلك مما يكره الناس فعليه أن 


ابرق 


0. 


)١(‏ في (ف): (فأعطاه). 
(0) انظر: المدونة: 7/1١‏ /7517. 
(") انظر: المدونة: // ٠‏ 76. 
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وقال في كتاب محمد في من اشترى له نصراني سلعة: فلا يبيعها مرابحة 
حتى يبين أن النصراني اشتراهاء وغاب على أمرهاء وقال أصبغ: فإن لم يبين 
كان عيبا وللمشتري أن يردء فإن فاتت مضت بالقيمة يوم اشتراها””. 

يريد: إذا كانت القيمة أقل» وكذلك على قوله إذا تولى شراءها مسلم غير 
مأمون. 


.809 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 


(ف) 


اب 


باب 


9 # من اشترىدابة فسافرعليهاءأوثوياً © 
10 فلبسهءأوجارية فا صابهااورَوٌجَهَاء 56 
ثم باع مرابحة 
وقال مالك في من اشترى دابة فسافر عليها أو ثوباً فلبسه: لم يبع مرابحة 
حت ا . يريد: لأن السفر واللباس ينقصء ولو ركبها/ في غير سفر 
الثيء الخفيف لم يبين» وكذلك اللباس إن كان نقص الشيء اليسير لم يبين 
أيضاء وإن كان أكثر من ذلك وما يرى أن المشتري يكرهه إذا علم به فليبين» 
فإن كانت جارية فأصابها لم يبين إن كانت ثيبآء وإن كانت بكراً من العلي بِّن؛ 
لأنه ينقص من ثمنهاء وأما الوخش فيسأل عنها التجار, فإن كان لا ينقص ولا 
ثمن لعذرتها عندهم -لم يبين» وإن كان ينقصها بيّن. 
وإن زوّجها لم يبع مرابحة إلا أن يبين أن لها زوجاًء وأنها زوجت بعد 
الشراء» فإن كتمه الزوج كانت مسألة عيب» وإن بينه ولم يبين أنه زوجها 
بعد الشراء -كانت مسألة كذبء فتفيتها في الوجه الأول العيوب229, 
ويكون بالخيار بين أن يمسك ويرجع بعيب التزويج, أو يرد ويرد ما نتقص 
العيب عنده. 


وإن بين الزوج وم يبين أنها زوجت بعد الشراء كانت فسيالة كذب» 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7061. 


() قوله: (فتفيتها في الوجه الأول العيوب) يقابله في (ف): (فيفيتها في الوجه الأول ما 
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فيختلف هل تفيتها حوالة الأسواق؟ 

وتستوي بعد الفوت في العيب والكذب في الصفة التي تقوم عليهاء 
فينظر كم قيمتها على أن لا زوج لهاء وعلى أنها ذات زوجء فإن كانت الأولى 
عشرة والثانية ثانية -كان الذي ينوب العيب أو الكذب الخمُس. فإن كتم 
الزوج حط الخمس حك؛ لأنه عيبء وإن بينه وكتم حدوثه عنده خيّر 
البائع بين أن يحط ذلك, وإلا أعطى القيمة» وهي الثانية» وهذا إذا كان 
الثمن في الأصل أقل من عشرة» وإن كان عشرة فأكثر -كان حط الخمس 
وربحه للبائع أفضل؛ لأن الثمانية -التي هي القيمة- لا يضرب لما ربح» 
وإن كان الثمن عشرة كان لها ربح. 

وإن لم يتغير سوق الجارية من يوم بيعت أولاً إلى البيع الثاني -ل يكن في 
المسألة سوى ذلكء. وكذلك إن تغير بزيادة» ولم يطل مكثهاء وإن تغير 
بنقص ولم يطل مكثها -كان ذلك النقص في معنى الكذب عند ابن 
م 

فإن كتم الزوج كان قد اجتمع في المسألة عيب وكذب. وإن بيّنه ولم يبين 
أنه الزوج كان الكذب من وجهين: من الزوج» ومن نقص السوقء فتقوم يوم 
الشراء الأول كم قيمتها على أن لا زوج لها؟ وعلى أنها”" ذات زوج على نقص 
ما صار إليه السوق, فالذي بينهما يحط حكياً على أحد القولين» وعلى القول 
الأخير يخير بين أن يحط ذلك. أو يعطى القيمة حسب| تقدم» وإنما قومت أول 


.185 7 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (أنها) ساقط من (ف).‎ )١( 


قيمتين؛ لأنه إذا لم يتغير السوق كانت قيمتها يوم الشراء الأول تغني عن القيمة 
يوم البيع أخيراً. 

وإن طال مكثها وكتم الزوج كان عيباً وغشاًء وإن بينه كان كذباً وغشأًء 
وإن اجتمع الطول ونقص السوق وكتتمان الزوج كان غشاً وكذباً وعيباً. 


تم كتاب المرابحة 


بعون الله وتأييده وإحسانه 
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كتابالوكالات2) 
كك ل 
ل باب 0 
ل الوكالة وما يلزم منها 
الوكالةٌ جائزةٌ في الحقوق التي تصمٌ النيابةٌ فيها: البيع» والشراءء 
والإجارة» والجعالة, اننا الديون وقضائهاء وعقد النكاح» والطلاق» 
وإقامة دود وحمل 3 
تعالى في ولي الأيتام: طقن َافْسَمُ يهم رُشَدَا دقع 9 ا و4 1 [النساء: ]. 
وقوله تعالى: #وَيَسْعَُونَكَ عَنٍ ليم قل إصَلاحٌ ُمْ حير [البقرة: .]17٠١‏ وقوله 
في آية الصدقات: طوَالْعَدمِلِينَ عَلََا؛ [التوبة: .]1١‏ 0 وكيلٌ للمساكين» وفي 
النكاح قوله تعالى: ولا تُتكحُوأ الْمُشْرِكِينَ حَى يُؤَمِنُوا4 [النور: 7]. وقوله: 
«وأنكحُوا الأَيَسَئ مِدَكْرَ4. وقوله في الطلاق: 0 حفر شِقاق بَيْهمَا فَابَعَنُوا 
حَكمَا من أَهْلِي وَحَكَمَا من أَهلهَا. 53 الآية [النساء: 0"]. 
وفي الحدود قولهٌ عكلك: «وَاغْدٌ يَا أَنَبِسُ عَلَ |: ْرَأَوٍ هَذَا فَإِنِ اغْتَرقَتْ 
فَارْحْمهً00". 
)١(‏ قوله: (كتاب الوكالات) يقابله في (ف): (كتاب الوكالة). 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ .15٠7‏ في باب الاعتراف بالزناء من كتاب المحاربين من 
أهل الكفر والردة» وقول الله تعالى: «إِنْمَا جَروَا الذينَ ارون الله وَرَسُوَهُد وَيَسَعُوَنَ فى الأرض 
قَسَادًا أن يُفَكَلُوَا أو يُصَلْبُوَا أو تُقَطْعَ أتدِيهز وَأَرَجُلُّهُم من جلف أَوْ يُلَوَا م يت الأزض»» برقم 


(555). ومسلم: ل في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود 
برقم (/119821591). 


أ 58 لب 


م 


0 


وفي القَرَبٍ وكاله عله لعلي بن أبي طالب ظلقه على نحر بعض البّدْن وأن 
يتصدق بجلالها وجلودها”'. وفي قضاء الديون وكالثّه على أن يقضي عنه بكراً 
كان علوي 

فصل 
[الوكالة على وجهين بعوض وبغير عوض] 

الوكالة على ضربين: بعوضء وبغير عوض. فإن كانت بعوض وكانت 
على وجه الإجارة لزمت الفريقين بنفس العقد» واختّلف إذا كانت على وجه 
الْجعَالّة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي لازمة لما كالإجارة. وقيل: تلزم الجاعل 
بنفس العقدء والمجعولٌ له بالخيار قبل العمل وبعده. وقيل: كل واحد منهما 
بالخيار قبل العملء فإن شَّرَّعَ في العمل سقط خيارٌ الجاعل وبَقِيّ الآخر 
بالخيار» وإن كانت الوكالة بغير عوض كانت غير واجبة على الموكل» وله أن 
يعزله قبل العمل وبعده. 

واختلف في الوكيل؛ فقيل: هو بالخيار بين التمادي أو الترك» وهو قول 
مالك» وإليه ذهب أبو الحسن علي بن القصار كثلته وغيرٌه من البغداديين. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 117/7. في باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئأًء من كتاب 
الحج » برقم :.)١779(‏ ومسلم: 404/7» في باب في الصدقة بلحوم اهدي وجلودها 
وجلالهاء من كتاب الحجء برقم (11"117). 

(؟) هذا إشارة إلى حديث أبي رافع مولى رسول الله يله أنه قال: «استسلف رسول الله َه بكراً 
فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله عه أن أقضي....؟ الحديث» وهو 
حديث صحيح: أخرجه مسلم: 7/ 5 177. في باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه» من 
كتاب المساقاة» برقم ))١1٠١(‏ ومالك: 7/ .18٠١‏ في باب ما يجوز من السلفء. من كتاب 
البيوع» برقم (11209). 
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وقيل: يلزمه ذلك ولا خيار له. فروى ابن نافع عن مالك في المبسوط أنه قال 
في رجل أَبْضَعَ رجلاً مالا ليبتاع له سلعةً بعينها فاشتراهاء وقال: لم أشتر 
لك؛ قال: يحلف إن امم وليس عليه إلا ذلك. 

وقال عبد الملك في ثانية أبي زيد:/ إن أشهد قَبْلَ أن يشترى 5505 
لنفسه كانت له؛ وإن لم يُشْهِدْ وادّعى ذلك بعد الشرّاء لم يُقبّل قو لهُ وكانت 
للآمر. 

ولك اصن إل جاباك و لماخراوها سمه حت يورا 

يشتريها لنفسه. فإن لم يعلمه لم ينفعه الإشهاد. فاتفق ق مالكٌ وعبدٌ الملك أنَّ له أنْ 
يِل نفسّهء وأنه إن علم ذلك قبل الشراء كانت السلعةٌ له. 

واختلف إذا لم يعلم ذلك إلا من قوله بعد الشراء» فقبل قوله مرة؛ لما كان 
له أن يعزل نفسّهء وأشكل الأمرٌ: هل هي للآمر أو المأمور فاستظهر في ذلك 
بيمينه» ولم يصدق في القول الآخر على القول باستصحاب الحال؛ لأنه مضى 
على أنه وكيلٌ في شرائهاء فحمل على ما مضى عليه حتى يعلم غيره. 

وقول أصبغ أبين؛ لأن أخدّه للمال ونقله إلى بلد آخر دليلٌ على أنه التَرّم 
الشراءً للآمر» ولو لم يقصد الالتزامٌ لضمن امال إن هلّكَ في مضيه أو رده؛ لأنَّ 
رب المال لم يرض بنقله إلا ليشتري له به» فإذا كان نقلّه للمال دليلاً على 
الالتزام» وكان الحكم في هبة الرقاب والمنافع سواء يجبر على تسليم ما وهب- 
لم يصحٌ عزلّه لنفسِهٍ والرجوع فيها وهبء ولو كانت الجارية معهما في البلد 
لكان الأمر أخف,. وقد يكون قولُ الوكيل على جهة الوعد وإذا أوجب ذلك 
لم يكن له الرجوع. 


)١1(‏ في (ف): (وقال قال). 


ولا يلزم على هذا النكاح إذا وُكُلَ رجلٌ على أن يزوج امرأةٌ فتزوجها فهي 
زوجة للوكيل» ولا مقالٌ للآمر؛ لأن المرأةً حا غرصٌ فيمن تتزوجه ولا يلزمها 
أن تكون زوجةً لمن لم ترضّ به. ولو وُكَّلَ رجلٌ على تزويج امرأة ففعل وأظهر 
أنه الزوجٌ وأشهد في الباطن أن العقدَ للآمر- لم تكن زوجةً للوكيل» وكانت 
الزوجة بالخيار بين أن ترضى أن تكون زوجة للآمر أو تفسخ النكاح. 

فصل 
ل عزل المؤوكل وكيله إذا لم يتعلق 
بالوكالة حق لغيرهما] 

وللموكل عَزْلُ وكيلهِ مالم يتعلق بالوكالة حقٌّ لغيرهماء فمن ذلك الوكالةٌ 
على الخصومة. فللموكّل عَزْلَّهُ قبل أن يخاصمء وإن سخط ذلك”" الموكّلُ 
عليه» وإن أَنْسَّبَ الخصومة لم يكن للآمر عزلّه إلا برضًا من قبله مِنْ تلك 
الخصومة. أو يتبيّن من الوكيل تفريطٌ أو قله قيام» أو يكون دليلٌ تهمةٍ فيا بينه 
وبين من وكل عليه» فيكون له أن يعزله ويُسقط قول الموكل عليه. 

وإن كانت الوكالة بأجرة كان ذلك عيبء وله أن يفسخ الإجارةً عن نفسه؛ 
ولأنَ تركّه على حاله يؤدي إلى تلف حق الطالبء أو ثباتٍ الحق عليه إن كانت 
الوكالة من المطلوب. 

واختلف في الرجلين تكون الخصومة بينهماء فحكّا رجلا ثم أرادا أو 
أحذهما عزلّه عن النظر بينهها- على أربعة أقوال: فمنع ذلك عبد الملك أن 
يكون ذلك ما أو لأحدهماء وإن لم ينظر في شيء من أمرهما””. 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 87. 


كناب الوكالاث 6 


وأجازه مطرف لمن أبى منهماء وإن كره الآخر إن لم يكن نظر في شيء من 
أمرقياء ومعةه يعد ذلك””". 

وأجازه ابن المواز ما لم يكن يشرف على الحكم. قاله في الزوجين يحكان 
رجلا فإن أشرف على الحكم لم يكن ذلك لم|. وأجازه سحنون في كتاب ابنه 
مالم يقع الحكو”". 

واتفقت هذه الروايات على المساواة بين رجوعه) أو رجوع أحدهماء 
وأرى إن رَجَعَ أحدّهُما وخالفه الآخرٌ أن يكون القولُ قول من أبى عن عزله» 
طالباً كان أو مطلوباًء نظر في ذلك أو لم ينظر. 

ومن ختعة من أن :من غوله إن كان طالباً أن يقول: فك .يكون را" أن 
الحق لي» فليس لك أن تنقلني إلى من لا يرى ذلك بعد أن تراضينا برأيه وقد 
تعلق لي بذلك حق. وإن كان الذي أحبّ التادي المطلوب قال: قد يكون رأيه 
أن لا شيء*”' قِبَلِ فتنقلني إلى غيره» وقد يرى الثاني إلزامي. فكان لكل واحد 
منههما في ذلك مقال. 

وكذلك إن َرَّعَ أحدّهما بعد النظر كان من حجة الآخر ما تقدّم ذكرٌه 
وأن يقول: قد أدليتٌ بحجتيء أو أثبتٌ بينتي”» أو كان من لفظك ما يوجب 
لي حقاً أو يدفع دعواك» فدعواك إلى عزله واستئناف النظر إلى غيره يؤدي إلى 
ضرري في جميع ذلكء وأن أتكلف البينة وإثبات ما جرى. 


.85 // انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: // 85. 

(*) في (ف): (رأي هذا). 

(5) قوله: (شيء) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (أو أثبتٌ بينتي) يقابله في (ف): (أو أتيت ببينتي). 


فإن اجتمعا على عرَلِهِ والانتقال إلى غيره جاز ما لم يكن قد أَثْرَفَ على 
الحكم فيُمنعان؛ لأن فيه ضرباً من القصد إلى التضاررء كا لو حَكمَ بينهم| فإنه 
لا خلاف أنه لا يجوز أن يتراضيا على فسخ الحكم والرجوع للمخاصمة. 

فصل 
افيمن وكل رجاذ يجهز إليه المتاع 
ويبيع ويشتري؛ فمات بعد أن باع واشترى!] 

وقال مالك فيمن وكل رجلا يجهز إليه المتاع ويبيع ويشتريء فباع 
واشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته: فذلك جائرٌ على الورثة» وإن كان قد 
و 0 5 )2000 
علم بمونة جر . 

وقد اختلف في الوكيل يموت من وكله على ثلاثة أقوال: 

فقيل: هو معزول بنفس موت موكّلِهِ وإن1'" يَعْلم بموته» فإن اشترى أو 
باع وهو لا يعلم لم يلزم الورئة» وهذا هو الظاهر من المذهبء وقد ذكر” " ابن 
المنذر أنه إجماعٌ من أهل العله””. 

وقيل: هو على الوكالة حتى يَعْلم بموته» وهو ظاهر قول مالك في 
الكتاب © . 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: يجوز قبضه ودفعه وخصومته؛ وإن 
(١)انظر:‏ المدونة: 77 77/1. 
(؟) قوله: (0) ساقط من (ف). 
(*) في (ف): (ذكره). 


(؟) انظر: الإجماع لابن المنذرء ص: 18 
(6) انظر: المدونة: 7/ 77/1. 


كناب الوكالات ) ١‏ ( 


عَلِمّ حتى يعزله الورثة'''. وليس بحسن. 
واخثلف أيضاً/ في عزله عن البيع والشراءء» فقال ادهب في من مكل ,لبي 
رجلاً على بيع عبد» ثم عَرَّلّهِ قبل البيع» فباع الوكيل وهو لا يَعْلم قال: الببع ---- 
جار ولا ييل للكتزا إن العداوزة 1 ك1" 
وذكر سحنون عن ابن القاسم مثل ذلك. وأنكر قوله في مسألة الاقتضاءء 
وقال: هو يجيز بيعه إذا لم يعلم بفسخ وكالته فكيف لا يجوز اقتضاؤه؟ 
وفرّق مالك بين موت الموكل وعزلِهء فجعل الوكالة ساقطةً بنفس الموت. 
ولا تقطع إن عزله حتى يَعلم الوكيل» وقال في الزوج يموت عن زوجته أو 
يطلق فتنفق من ماله بعد موته أو طلاقه وهي لا تعلم- فجعل للورثة الرجوعَ 
عليها بعد الموت. ولم يجعل للزوج عليها رجوعاً في الطلاق””. 
والذي أختارُةُ أن يكون معزولاً بنفس الموت وإن لم يعلم» بخلاف عزلِه 
في الحياة؛ لأن المالّ في الوفاة لغير"» من وَكّل وهم الورثة» ولم يكن منهم إذن 
ولا وكالةٌ» وفي الحياة المالّ للموكل» فإذا أَذِنَ ثم حجر على الوكيل في وقتٍ 
يُعْلم أنه لا يَبْلْعْهُ التحجير إلا بعد امتثال الوكيل- كان التحجير مستحيلاً 
وهو من تكليف ما لا يطاق. 
وكذلك إن حَجَرَ عليه وهو معه في البلد» وحجر وأَشْهَدَ بعزلته وم 
يُْلمه- فهو ضربٌ من التعدي على أموال الناس» يأمره بالبيع وأَحَذٍ الثمن 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5/8 7١7‏ 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 8/ .7١7 05741١‏ 


(") انظر: النوادر والزيادات: /ا// 1957 197. 
(:) في (ف): (لتغير). 


منهم فيه ثم يعزله في وقت يُعلم أنه لا تبْلْعْهُ العزلةٌ إلا بعد البيع وأَخٍِ الثمن. 

ودرا عي عد الرعات عر أبن إلقاي أن 2ك الدكال بقل لوت 
مردود”". وم يفرق بين بيع وشراء واقتضاء. فإن كان وكيلاً على البيع» وثبت 
أن البيع للميت كان حكمٌ المبيع حكم المستحقء فإن كان قائياً كان الورثة 
بالخيار بين الإجازة والردٌ. وإة من عر ميت النتزى ازهلك الما 1 
يكن لهم سوى الثمن» وإن كان هلاكٌه من سببه - لبس فب أو ما أَشْبَهَهُ - 
كان لهم الأكثرٌ من الثمن أو القيمة. وإن باعه”" المشتري كانوا بالخيار بين 
إجازة البيع الأول أو الثاني» أو النتقض. 

وإن كان وكيلاً على الشراء فاشترى وكان البائع حاضراًء وقد بين المشتري 
أنه وكيل لفلان» أو ثبت ذلك - كان للورثة رذ البيع وانتزاحٌ الشمن منه. وإن 
غاب البائعٌ وعاد مقاهُم مع الوكيل لم يكن لهم عليه مقالٌ سوى أَحَذٍ ما اشتر 
أو الثمنٍ إن باع؛ لأنه تَصَرّفَ بوجه سُّبْهَقَ وعلى هذا يحمل قول ابن القاسم في 
المدونة. 

وإن كان وكيلاً على قبض دين فَقَبَضَهُ وضاع منه كانت مصيبته من 
الطالب أو لي 0 


ا متقدمه فعلى القول: إنه 
ليس بمعزول - جرى فعلَّهُ محرى ما فعل في ال حياة» وعلى القول: إنه معزول - 
يصح ثبوتٌ الحقٌّ قبل المدعى عليه» ولا يصح سقوطة؛ لانحصار الوكيل» 


7٠١9 /7 انظر: المعونة:‎ )١( 
ني (ف): (باع).‎ )0( 


وقال أصبغ: تنفسخ الوكالة بموت الآمرء ولا تجوز خصومته إلا أن 
يموت الآمرٌ عندما أشرف من”'' تمام الخصومة له أو عليه وبحيث لو أراد 
الموكل فسخ خصومته لم يكن ذلك له؛ وما كان من يمين كان يحلفها الآمر 
يحلفها الورثة”". 

وهذا قول محمد أن للموكل أن يعزل الوكيل عن الخصومة مالم يشرف 
على الحكمء والقول إنه إذا أنشب الخصومة لم يكن له أن يعزله أحسنء 
وكذلك وكيله. 

فصل 
افيمن وكل على قبض دين فقبضه 
بعد أن عَزِلَ وقد علم أو لم يعلم] 

واخثلف فيمن وُكُلَّ على قبض دين فقبضه بعد أن عَزِلَ» وقد علم أو م 
يعلم- على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم في كتاب الشركة: لا يبرأ الغريم وإن 
لم يعلم الوكيل بعزلته”". وقال سحنون: هو بريء بدفعه ذلك”. 

وقيل: إن علم لم يبرأ وإن لم يعلم برئ. وقيل: يبرأ الغريم وإن علم 
الوكيل بعزلته؛ لأن على الطالب أن يِعْلِمَ الغريم بعزلته؛ فيمتنع من الدفع إليه» 
فإذا ل يُعْلِمْهُ كان متعدياً على الغريم» ثم مسلطاً على ذمته ممكناً من أخذ الدين. 
)١(‏ ني (ف): (عن). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ١9115‏ 
(") انظر: المدونة: 5377//7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ ١945‏ 


ال 
وهذا أحسن إذا كان غير قادرٍ على الامتناع من الدفع؛ لأن البينة تشهد 
على الوكالة» ولا بينة عند الغريم لما ادّعاه من عزلته» وإن أعلم الطالبٌ الغريمَ 
نه عَرَلَهُ عن القبض منه وافترقا على ذلك- لم يبرأ الغريمٌ بالدفع إلى الوكيل؛ 
لأن الغريمٌ فرّط إذا رَضِيَ من الطالب بعزلة الوكيل من غير إشهادٍ. 
فصل 
افيمن وكل رجلا يُسَلِم له دراهم 
طعام ففعل؛ ثم وجد المسلم إليه فيها زيوفا] 
وقال ابن القاسم فيمن وكل رجلا يُسْلِمٌ له دراهمَ في طعام ففعل؛ ثم 
وجد الُْسْلَمُ إليه فيها زيوفاً قال: إن صدقه المأمورٌُ وعَرّقَها لزمت الآمٌ وم 
ينفعه إنكاره؛ لأن المأمور أمينه. وإن قبلها المأمور ولم يعرفها لزمته» ول تلزم 
الآمر وحلف الآفن""" أنه لآ يعزفها وما أعطاه إلا جيادا”'' في علمه. وإن م 
يقبلها المأمور ولا عرفها حلف أنه ما أعطاه إلا جياد”” في علمه» وحلف 
الآمرٌ ولزمث البائع” ". 
ومحمل المسألة على أن الوكيل لم يخبر المسْلّم إليه أنه وكيل» أو أخبره ولم 
يُشْهدا” أنه يدفع دراهم الآمر؛ لأنَّ المأمور مطالب في حين العقد بالدفع من 
0 ذمته» وإن كان ذلك كان بدل الزاتف/ عليه من ذمته حسب ما كان قبل 
)١(‏ قوله: (الآمر) ساقط من (ف). 
(؟) في (ف): (جيداً). 
(") في (ف): (جيداً). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 77/1. 
(0) في (ف): (يشترط). 


كناب الوكالات : 3 ( 


الوزن؛ ولم تنتقض وكالته بالدفع الأول» وهذا قال: إن قبلها ولم يعرفها"" لزمه 


ذمته» وله أن يبتدئ بالآمر لاعترافه أن المداينة له» فإن بدأ بالمأمور فتكل حلف 
البائع وأبدلها له فإن نكل لم يكن له شيء؛ ولم يكن له أن يحلّف الآمر؛ لأن 
الآمر يقول للبائع: لو ابتدأتَ المقال معي كنثٌ أنا المبدّى باليمين» فإن نكلتٌ 
رددث اليمينَ عليكَ» فإن نكلتٌ فلا شيء لك علي وأنتَ فقد نكلت. 

وإن أخذ البائع البدلٌ بيمينه من المأمور بعد نكولِه لم يكن للمأمور أن 
يرجع على الآمر بشيء؛ لأن يمينَ الآمر يمن للآمر والمأمورء وكذلك إن نكل 
الآمر"" وحلف البائع وعَرِمَ لم يكن له على المأمور يمينٌ؛ لأن يمينَ البائع”*) 
يمن هما جميعاً وإن كان استحقاقٌ البائع بيمينه ونكولٍ أحدهماء وم 57 
على الآمر” اليمين- نَظَرْتَ فإن كان التّاكل الآمرٌ لم يكن له على المأمور يمينٌ» 
وإن كان التَاكلٌ المأموّر كان له أن يُحخلف الآمرٌ؛ لأنه إذا خلصت”" الأيرانُ في) 
بين الآمر والمأمور برئ المأمور؛ لأنه أمينه يحلف ما خان ويبرأء فإن نكل رد 
اليمين على الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه. وهو قد نكل» وإن بدأ المأمور فنكل 
كان له أن يردّها على الآمر. 

فإن بيّن المأمورٌ للمُسْلَم إليه أنه وكيل لفلان ليَسْلِمَ إليه دنانيره هذه- 
)١(‏ قوله: (ولم يعرفها) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (بذلك) ساقط من (ف). 
(*) زاد بعده في (ف): (والمأمور). 
(5) في (ف): (المأمور). 


(0) في (ف): (الآخر). 
(5) في (ف): (حصلت). 
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الْقَضَتْ وكالته بنفس دفعهاء ول يُقبل قولُ الوكيل أنها من دنانير الآمر ولا 
شهادته؛ لأنه مُنّهُمٌ أن يكون أُبْدَفَاك ويحلف الآمرٌ أنه لا يعلمها من دراهمه 
ويبرأء ويرجع المقال فيها بين البائع”'" والمأمورء فإن اعترف بها وأنه كان ذاكراً 
في حين الدفع عَرِمَّهاء وإن قال: أنسيئها حَلَففَ أنه نسيها وبرئ. إلا أن يكون 
من يُنّهم في بها قَيَزِيد في يمينه: ما أبدلتُها. فإن نكل غَرِمَ وإن لم يعرفها ل 
يحلف إلا أن يُنّهم ببدلها. 
فصل 
افيمن وكل على بيع سلعة 
ثم وجد المشتري عيبا مشكوكا فيه] 
وإن كان وكيلاً على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيباً مشكوكاً فيه. فإن 
افر يلالا )حلت ول تقرس ولاازراء للك يي كاب 
التدليس"". قال محمد: لأنه لو أقرّ أنه كان عالاً لم ينقض البيع”". يريد: لا 
ينقض على الآمر بإقراره؛ لأن وكالته قد انقضث بنفس البيع. 
وأرى إن أ أقرّ أنه كان عالماً وذاكراً للعيب حين البيع أن يرد عليه السلعة؛ 
لأنه غر وأتلف الثمن”' على المشتريء فإن أقر الآمر بالعيب رُدَّ عليه» وإن 
أَنكَرٌ حَلَفَ وإن قال الوكيل: أنسيته في حين البيع. صُدّقَ وم يلف بخلاف 
المالك؛ لأن المالكَ متهم في كتمان العيب لمنفعة نفسه. ولا ينهم الوكيلٌ لمنفعة 


)١(‏ في (ف): (الآمر). 

() انظر: المدونة: / ٠‏ لال 

90 انظر: النوادر والزيادات: 5/5 77. 
(:) في (ف): (اليمين). 


كناب الوكالات 7 ' 1 ' ( 


غيره؛ إلا أن يكون هناك دليلٌ تهمة. 

فإن قال الوكيل: لم أعلم بالعيبء أو قال: أنسيته. بُدِئ بيمين المالك؛ لأنه 
إن نكل وحلف المشتري رد عليه واستغني عن يمين الوكيل» ولو بدأ الوكيلٌ ل 
يكن من يمين المالك بُذَّء فكانت التزْدكةٌ ييمين المالك27 أولى. 

وإن كان العَيّبُ قدياً رد على المالك من غير يمين» إلا أن يكون المالك 
غائباً فيحلف الوكيل عل أحد القولين. 

واختلف في الوكيل على الشراء يتذكر أنه اشترى على صفةٍ تُوجب 
الفساته فقال عيسى في العتبية: القولُ قولُ الوكيل مع يمينه أنه اشترى على 
ذلك» ويُفسخ البيع”". 

وقال مطرف وابن الماجشون ني كتاب ابن حبيب: إن ادعى ذلك عند دفع 
السلعة قبل قوله وحَلَف» فإن نكل كانت السلعةٌ للآمرء وعَرِمَ المأمورٌ القيمةً 
إن كانت أكثرٌ من الثمن فإن ادَّعى ذلك بعد دفعها لم يقبل قوله وغرم تمام 
اليو 

وأرى أنه مُصَدَّقٌ كان اعترافه عند التسليم أو بعدٌ؛ لأن الشراء موكولٌ إلى 
أمانته» ولا يَعْلم قدرٌ الثمن والجنس والصحة والفساد إلا من قوله. 

ولا فرقٌ بين أن يسأل عن ذلك بالحضرة أو بعدٌ؛ لأنه لو لم يسأل عن 
الثمن إلا بعد أن طال قبل قوله» وقد قال ابن القاسم فيمن وَكَّل على شراءٍ 
سلعةٍ وسمّى له الثمنّ» فاشتراها وسلمهاء ثم زعم أنه زاد على ما سه له: إنه 
(1) قوله: (بيمين المالك) يقابله في (ف): (بالمالك). 


() انظر البيان والتحصيل: 8/ .١96‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 778/17 779 
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مصدق مع يمينه إذا ادعى ذلك بالقربء فإن طال لم يقبل قوله؛ إلا أن يكون 
اشتغل عن ذلك أو سافر فيقبل قوله في الزيادة مع #همته(©. لأنّه يدعيها 
لنفسه فقبولٌ قول من لا يدَّعي ذلك لنفسّهِ أولى. 
فصل 
افيمن وُكلّ على بيع سلعةٍ فباعها وجَحَدَهُ المشتري] 
ونانااي عاتم يعن ركز أن وم قبل تاها وجح لياق 
الوكيل ضامرء؛ لأنه أتلف الثمن؛ ولأن مالكاً قال فيمن بعث”' معه بضاعة» 
فقال: دفعبها واَنْكرٌه الَبَعْوْتُ إليه- هو ضامن إلا أن يقيمَ بينةَ بالدفع”" 
وقول عبد الملك في هذا الأصل: إنه مُصَدَّقٌ وإن ل تَشْهَد بينة وغل هذا 
الناسٌ اليوم في كثير من البياعات أَنَّم لا يُشهدونء فا كانت العادةٌ فيه عدمَ 
الإشهادٍ لا ضهان على الوكيل فيه وإن جَحَدَ المشتري الشراءً» أو قال: اشتريتٌ 
بدون ذلكء ولا يمين على الوكيل للآمر إن كانت السلعة بيد الوكيل. 
وإن قال: أسلميّها فجحدها المشتري حَلّفَ أنْ قد أُسْلَّمَها إليه» وحلف 
الآخر أنه ما اشترى ولا قبضها وبرتاء وكانت/ المصيبة من الآمرء فإنّ نكل 
المأمورٌ غَرِمَ الأقلّ من القيمة أو الثمن» وإن نكل المشتري غَرِمَ الثمنّ» وإن 
نكلا جميعاً وكان الآمر قد ابتدأ بالمأمور فغرم الأقلّ- لم يرجع المأمورٌ على 
المشتري بشيء؛ لأن المشتري يقول للمأمور: إذا حَلّصٌ المقال والدعوى بيني 


30 


.7١ 5/0 في (ف): (يمينه). وانظر: المدونة 7/ 27175 والنوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (بعثت).‎ )١( 

(") انظر: المدونة: ا/ 737/7 

(:) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7707 
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وبينك كنث أنا المبدئ باليمين» فإن تكلتث رددتٌ اليمينٌ غليك: فإن كلت 
عنها فلا شيء لك علعّ. 

وإن ابتدأ الآمرٌ بالمشتري فتكَل غَرِمَ الثمنّ» وكان للمشتري أن يرجع على 
الوكيل فيحلفه؛ فإن نكل أَْرَمَهُ الثمنَ الذي غَرِمّه لللآمر. 

وإن كانت العادةٌ الإشهاد على الثمن غَرِمَهِ سلَّم السلعةً أو لم يُسلّمهاء وإن 
كانت العادة الإشهاد على العقد دون تسمية الثمنء فإن لم يسلّم السلعة لم يغرم 
شيئاًء وإن سلّمها غَِمَ الأقلّ من القيمةٍ أو الشمن. 

واختلف إذا اعترف المشتري بالشراء؛ وقال: اشتريتٌ بأربعين. وقال 
المأمور: بخمسينء فقيل: يتحالفان ويتفاسخانء فإن نكل المأمورٌ حَلّفَ 
المشتري وغَرِمَ أربعين» وهو قول ابن القاسه”". وقال محمد: يَخْرَمُ الرسولٌ 
العشرةً الباقية”''» وقال مالك في كتاب محمد: يفسخ البيع إذا نكل الرسول. 
وهو أبين؛ لأن الآمر يقول: نكولٌ المأمور علنّ ضررٌ؛ فلا تُوخذ سلعتي بغير ما 
أقر وكيل أنه باع به. 

ويختلف إذا تحالفا وفسخ البيع» هل يكون للآمر أن يُغْرِمَ الرسولّ 
الخمسين؟ فعلى قول محمد يغرمه الخمسين؛ لأنه فرّطء وعلى قول ابن القاسم 
لا ثبيء عليه. 

ومحمل قوله ها هنا على أن العادةً ترك الإشهاد. وقال ابن القاسم: إن قال 
المأمور أَبقَ مني هذا العبذ. وقال من هو في يديه: بعتّه مني بثلاثين ديناراً وقد 
دفعتها إليك- حلف الوكيل أنه لم يبعه منه وأخذه. فإن تكلّ حَلَفَ المشتري 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 248/8 8 وانظر: النوادر والزيادات: 0 / 76 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 17/ 7“8. 


وكان له العبدٌء وغَرِمَ الوكيل الثلاثين دينار]”"©؛ لأن المشتري حلف أنه أَوْصَلَ 
إليه الثمن. 

وإن كان وكيلاً على الشراء» فقال: اشتريت لك هذا العبدء وجحد البائع 
وحلف- كان على الوكيل أن يغرم فضل القيمةٍ على الثمن على أحد القولين؛ 
لأنه فرّط إذ لم يشهد. وعلى القول الآخر لا ثبيء عليه. 

فصل 
افيمن وكل رجلا يشتري له أمة) 
فاشترى ابنة الآمر] 

ومن وكّل رجلاً يشتري له أمةّ» فاشترى ابنةً الآمرء فإن كان غيرَ عالم كان 
الشراءٌ جائزاً وأعتقث على الآمر. ْ 

واختلف إذا كان عالماء فقيل: تُعتق على المأمور. وقيل: تبقى له رقيقاً. 
وقيل: يعتق الربيح إن كان فيها ربح» وهذا إذا لم يبين الوكيلٌ للبائع أنه 
وكيلٌ على شرائها لفلان, فإن بين أنه وكيلٌ لفلان بواله ول يجز الموكل الشراء 
نقض البيع. 

وإن اختلف الوكيل والآمرُء فقال الآمرٌ: علمتٌ أنها ابنتي فاغرمُ لي 
الثمنّ. حلف الوكيلٌ أنه لم يعلم ولزمتٍ الآمرّء فإن نكل الوكيل حلف الآمر 
وأغرمه الثمنّ وأعتقث على المأمور على قول ابن القاسم؛ لأن إنكاره المعرفةً 
اعترافٌ منه أنها عتيقة على الآمرء وأنه ظلمه بجحوده. وني أن أغرمه الثمن. 

وكذلك إن أقام الآمرٌ بينةَ أن الوكيل عَلِمَ فنا تعتق على الوكيل؛ لأنه 


. 570 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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يقول: هي حرة» وقد كذبت البينة فأغرم الثمنّ بشهادة البينة عليه بالتعدي. 
وإن قال الوكيل: كنت أمرئتي بشرائها. وأنكر الآمْ- كان بمنزلة من قال: 
أمرتني أن أشتري لك هذا العبد. وقال الآمر: بل هذا العبد الآخرء أو قال: 
أمرتني بتمرء وقال الآخر: بقمح» وقد اخدّلف في ذلك: هل يكون القولُ قولٌ 
الآمر أو قولّ المأمور؟ والأمة عتيقة قولاً واحداً. 
وإن بين المأمورٌ للبائع أنه وكيلٌ في شرائها لفلان بهاله حلف الآمرُ أنه 
حَْجَرَ عليه شراءهاء وفُسخ البيعُ وارتجع الشمن» وكانت رقيقاً للبائع» فإن غاب 
البائعٌ وعاد المقالُ بين الآمر والمأمور كانت الأمةٌ عتيقة» ثم يختلف: هل يكون 
القول قول الآمر أو قول المأمور حسب ما تقدَّم إذا لم يبيّن أنه وكيل. 
فصل 
1[ فيمن وُكل على أن يشتري فَرَّساً معيئًا 
أو على صفةٍ بمائة؛ فاشترى تلك العينٌ 
أوالصفة بخمسين] 
ومن وُكّل على أن يشتري قرسا معينًا أو على صفةٍ براثة دينار» فاشترى 
تلك العينَ"'' أو الصفةً بخمسين دينارً”" جازء وإن وُكّل على أن يشتري 
جاريةٌ ببائة دينار”"» فاشترى جاريتين على تلك الصفة بائة» فإن اشتراهما في 
صفقتين”'' لزمت الأولى وكان الآمر بالخيار في الثانية» وإن كانت إحداهُما على 


)١(‏ في (ف): (المعين). 
(1) قوله: (ديناراً) ساقط من (ق5). 
() قوله: (دينار) ساقط من (ق4). 
(5) في (ف): (صفتين). 


الصفة والأخرى على غير الصفة لزمت التي هي على الصفة» تقدَّم شراؤها أو 
تأت وكان بالخيار في الأخرى . 

واختّلف إذا اشتراهما صفقةً واحدة» فقال محمد: إن لم يقدر على غيرهما 
لزمتا الآمر”"". وقال ابن القاسم في العتبية: الآمر بالخيار بين أن يأخذهما أو 
إحداهما ب) ينوبها من الثمن ويرتجع باقي الثمن”"» وقال أصبغ في كتاب ابن 
حبيب: يلزمان الآمر جميعًا؛ لأنه لو اشترى الجارية وحدها بذلك الثمن لزمته» 
فهو ل يزده إلا خيرا””. 

وقال عبد الملك في التسولة الك باطيان:انتقاء اعذهيا بذك القن ا 
جميعاً أو تركهم)| جميعاً. 

وقول محمد إذا لم يقدر على شراء واحدة لزمتاه - أحسنٌ» ولا يختلف في 
ذلك. وإنما الاختلافٌ إذا كان قادرًا على أن يشتري واحدة. 

وأرى: أن للآمر أن يأخذ التي هي على الصفة إن شاء' "» وإن كانتا على 


ٍِ 2 


العقدين في) بينه وبين الآمر. 


.7١0 ,7١ 5 انظر النوادر والزيادات: لا/‎ )١( 
.171///8 انظر: البيان والتحصيل:‎ )5( 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 7١6‏ 

(5) قوله: (بذلك الثمن) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (إن شاء) ساقط من (ف). 
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ياوه(" 


ث الوكيل يخالف ما أمربه فيبيع بأقل ‏ ر) 
| شتري ببأككثر ول اختلاف 56 
ويشيبيري باككثر و 
الموكل والوكيل 

ومن وكَلَ على أن يشتري سلعة بخمسين ديناراًء فاشتراها بأكثرء فإن 
كانت الزيادة يسيرة كالدينار ونحوه لرّمتٍ الآمرّ. فإن وُكُلَ على أن يبيعها 
بخمسين فباعها بأقلّ لم تلزم» وإن كان النقص يسيراً؛ لأنه خالفَ ما أمر به 
ولأن القصد أن يطلب أكثر من ذلك ولا يبيع بأقل”". 

والشأن في الوكالة على الشراء أنه يستخف الزيادة اليسيرة عندما يحصل له 
غرضه في ملكهاء وإن كانت الزيادة كثيرة لم تلزم الآمرّء وكان بالخيار في قبوهها 
أو الترك» وإن كان فيها فضل فقال: أنا آخذ منها ما قابل رأس مالي- كان ذلك 
له وإن ملكت قبل وصوها إلى 'الآمر كانت المضيبة من المأمور إن كانت 
الزيادةٌ كثيرةً» وإن كانت يسيرةٌ كانت من الآمر. 

فصل 
اختلاف الموكل والوكيل 
قدّر الثمن؛ و جنسه؛ وذ حلوله 


كه 


فإن اختلفا في قدره فقال: الآمر أمرتّك باثني عشر. وقال المأمور: بعشرة 
وبا باع. فإن كانت للمؤّكل بين ولم يبنْ بها المشتري كان بالخيار بين أن يرد 
البيع» أو يجيز ويأخذ من المشتري عشرةً ومن المأمور دينارين» وهذا قول ابن 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ق5). 
(1) انظر: المدونة: / /77, والنوادر والزيادات: 5/87 .7١‏ 


:0454 الوم 
القاسم فيمن سمّى له ما يبيع به فباع بدون التسمية» وحمل عليه أنه التزم تلك 
التسمية”". وقيل: لا شيء على المأمورء وهو أحسن؛ لأنَّ الظاهرٌ المخالفةٌ دون 
التزام» وإن استظهر بيمينه أنه لم يلتزم الدينارين فحسن. 

وإن بان بها المشتري كان على المأمور على قول ابن القاسم الأكثرٌ من 
القيمة أو الاثني عشرء وإن كانت الاثنا عشر أكثرٌ أخذها؛ لأنه يحمل عليه 
رضنا مياء:فإن كانت القيمة اكد أخذها؛ لأنة معز أنه تعدى: 

واختّلف إذا لم تفثء أو لم يفت المبيع أو السلعة ورضي المشتري أن يتم 
الاثني عشر: هل يلزم ذلك الآمر؛ لأنه الثمن الذي رضي البيع به أو لا يلزم؟ 
لأن الآمريقول: هذا بِيعٌ تعد م آمْرْ بهه والبيع الذي أمرثُ به لم تفعله بَعْدّ وقد 
بدالي أن لا أبيع سلعتي. 

وأرى إن رَضِيَ بذلك المشتري لا علم بتعدي المأمور -وأجاز له 
المأمور البيع بالاثني عشر قبل أن يعلم الآمر- أن يلزم البيع'" ولا رد 
للآمر؛ لأن الوكالة التي وُكّل عليها لم يكن فعلها قبلُ» ولا يزول بذلك 
البيع الذي كان تعدياً. 

ولو رد المأمورٌ ذلك البيعٌ قبل أن يعلم الآمر كان له أن يبيعها بالاثني 
عشر» وإن لم تشهد للآمر بين واعترف المأمورٌ أنه أمره باثني عشر- لم يصدق 
على المشتري. 


قال مالك في كتاب محمد: ويكون للآمر أن يغرم الرسول ما أمر به وإن كان 


(١)انظر:‏ المدونة: 73801/7. 
(0) في (ف): (تلزم البائع). 
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3 0 0 ا ١‏ 
عدي أتبع به» ولم يكن له على المشتري سبِيلٌ ولا عْرْمٌ وإن كان موسراً . 

يريد”" إذا لم يحلف الآمرء فإن حلف وكانت السلعة قائمة أخذهاء وإن 
فاتت أغرم المشتري تمامَ القيمة إن كانت أكثر من عشرة» وإن أنكر الرسولء 
وقال: ما أمرتنى ي إلا بعشرة- حَلّفَ الآمرٌ أنه أمره بائني عشر ورد البيع» » فإن 
نكل مضت العشرةٌ”" ول يَرُدَّ اليمينَ على المشتري؛ لأنه لا علم عنده» وإنما له 
أن يلف البائم؛ لأنها يمن بم فلا ترجع ولا على الوكيل؛ لأنه إذا خَلّصَ 
المقال بين الآمر والمأمور كان القول قول المأمور. 

فإن نكل حلف الآمرٌ واستحقٌّ فإن نكل لم يكن له شيءٌ وهو قد تَقَدََّ 
نكولّه عنهاء وكذلك إن اختلفاء وقد بان بها المشتري فالقول قول المأمور» فإن 
نكل حلف الآمر واس: ول حر لدي ارا جروا رن 
كانت لقيو د عشر ويغرم الوكيل دينارًا؛ لأن اختللاف الآمر والمأمور 
كاختلاف المتبايعين» وقد قال أشهب: إذا فاتت السلعة تحالفا ورّدت القيمة 
بذلا من الع . 

ويختلف إذا أتى الآمر با لا يشبه» والمأمور با يشبه» والسلعة قائمة» فقال 
مالك مرة: القول قول البائع. وكذلك الآمر يكون القول قوله مع يمينه ويرد 
البيع» وبه أخذ ابن القاسم' “. وقال مرة: لا يقبل قوله؟. وهو أحسن؛ لأن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5770 . 
(0) في (ف): (يرد). 
(9) في (ف): (بالعشرة). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 7/9 ”/ا 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 1706 . 
)5١(‏ انظر: المدونة: 7//, 780. 


(ف) 


0 


أ 3 دي 


عب 


ذلك دليل كشاهد قام للمأمور وللمشتري على صدق المأمور وكذب البائع”'©. 
فإن فاتت كان القولُ قول المأمور مع يمينه» ولا يغرم المشتري إلا ما حلف 
عليه المأمورٌء فإن غاب المشتري حلف المأمور وبرئ» فإن نكل وكانت القيمة 
أكثر مما باع به غرم تام القيمة. 
فصل 
[إذا باع الوكيل إلى أجل وقال الآمرأمرتك بالنقد] 

واختلف إذا باع بثمن إلى أجلء فقال: بذلك أمرتني؛ وقال الآمرٌ: أمرتك 
بالنقد فقال ابن القاسم في كتاب محمد: القول قول المأمورء قال: وذلك 
بمنزلة اختلافه| في العدد. وقال ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ 
في كتاب ابن حبيب: القول قول الآمرء قائمة كانت أو فائتة”". 

قال الشيخ فلله: أما إن كانت قائمةً فالقولٌ قونُ الآمرء يحلف ويأخذ 
سلعته: وإننا الاختلاف إذا فاتنظة 1 وأرى أن يكوت القول قول المأمؤة لكزه 
أتى با يشبه. 

وإن قال الآمر: أمرتك بعشرة إلى أجل» فقال المأمور: بخمسة نقدّاء ومها 
باع» كان القولُ قولّ الآمر”" إذا كانت قائمة يحلف ويأخذ سلعته» وإن فاتت 
كان القولُ قول المأمور مع يمينه» ويغرم الخمسة إلا أن تكون الخمسة أقلّ من 
القيمة ب| لا يتغابن في مثله؛ فيحلف ويأخذ القيمة. 

وإن قال: أمرتك بدنانير مسماة» فباع بقدرها من الدراهم لزمه البيع؛ 
(1) في (ف): (المشتري). 


(1) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 70/520775 . 
(؟) في (ف): (البائع). 


كناب الوكالات : 5 ء' ( 


وهو قول أصبغ في العتبية”"", إلا أن يعلم أن غرض البائع الدنانير لحاجة له 
إليها فلا يلزمه. وإن باع بعرضء وقال: بذلك أمرتني. وقال الآمر: بالعين 
-كان القول قول الآمر مع يمينه» ويرد البيع إن كانت قائمة أو فاتت 
بحوالة الأسواق. 

وإن هلكت بأمر من الله تعالى كان مقاله مع الوكيل يأخذه بالأكثر من 
الثثمن أو القيمة» وإن كانت ثوباً يلبسه المشتري كان له الأكثر من الثمن أو 
القيمة فإن كانت القيمة يوم البيع أكثر أخذها من الوكيل» وإن كانت يوم 
اللباس أكثر أخذها من المشتري. 

وإن باع الوكيل بعين» وقال الآمر: أمرتك بعرضيء كان القولُ قول 
المأمورء وقد قال مطرف في كتاب ابن حبيب: القولُ قولُ الآمر إن لم تفت. 
وإ"قائت كان كاين أن باخذ ها باعهانية أن القيية":'والآول الجين: 
وكذلك إن قال: أمرتك بعرض كذاء وقال المأمور: بعرض غيره. فإن كانت 
السلعة قائمة حلف الآمرٌ وأََدَّ سلعته» فإن فاتت جرت عل القولين فيمن 
أَمَرَ أن يشتري قمحًا وقال الآخرٌ: أمرتني بتمرء فقال مطرف في كتاب ابن 
حبيب: القول قول الآمر في القيام والفوات. والأول أحسن إذا فاتت؛ لأنهم| 
إذا اننا أن القمق يكو عرجه] #اذاكل :والعد :متهم قد اننا يكنية :و إذا أن ٠‏ 
الوكيل با يشبه كان القول قوله. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 8/ 0؟7. 
( انظر: النوادر والزيادات: 7/17 777. 


فصل 
[إذا وكله على شراء فقال أمرتكت 
أن تشتري قمحا وقال الآخر تمرا] 
اختلف إذا كان وكيلاً على الشراء فقال: أمرتّك أن تشتري قمحاء وقال 
الآخر: ترا وقد اشتراه» فقال مالك في المدونة: القولُ قول الرسول مع يمينه 
قال ابن القاسم: لأنه نا كانت الذهبٌ مستهلكةٌ بالشراء كان الآمر مدعياً. 
يريد تضمينه فلا يقبل قوله”". 
وف .كتات مخمد: القؤل قول الآمر*":ورأى أنه لا يؤخخل بغين ما أقر به: 
والأول أحسن؛ لأن الرسولٌ مؤتمنٌ على الشراء» فكان القولٌ قوله أنه لم يتعد؛ 
لأن الغالبَ أن الصدقٌ في جهته, وليس يُنّهُم الإنسانْ على أن يشتري غير ما 
أمر به؛ لأن ذلك لا يفيده شيئاًء ويْنّهِم الآمرٌ إذا أتاه بها فيه خسارة أو حدث فيه 
فساد أو ضياعء وإن بين الرسولٌ أنه وكيل لفلان يشتري له باله ولم يغب 
البائعٌ- حلف الآمرٌ وأَحَدَّ ماله قولاً واحداً» وإن غاب البائعٌ أو افتقر كان 
لقال قائ)'” بين الآمر والمأمور وعاد الخلافٌ المتقدم. 
وإن شهدت بينةٌ أن ذلك الال للموكّل ولم يكن الوكيلٌ بين للبائع أنه 
وكيلٌ لفلان بباله- كان الخلافٌ على حاله؛ لأن الموكّل إن أخذ لعن عل 
الوكيل» وكان القولٌ قولّه؛ أنه لم يتعد. 
وإن شهدت البينة أنه وكّلّه على أن يشتري له باله هذاء ولم يثبت على 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 17/7 7775 


0( انظر: النوادر والزيادات: 2757/5. 
(*) في (ف): (فيا). 


كناب الوكالاث 6 


ماذا وكّله أن يشتري”" به- كان لريّه أن يحلف أنَّه وكّله على صنفي كذا 
ع ا 03 7 فو(5) د 5 5 

ويأخذ ماله فإن نكل مَقَى الشراء لأنها يمين لا ترجع على البائع؛ لآن 
يمينَّ الآمر للبائع يمينُ تهمة» وإذا مضى البِيعٌ لم تكن على الوكيل يمين؛ لأنه 
يقلن :]ذفان القال بيس ريتك كنت أن الذي فأنا أذ البمين :عليلكا 
وإذ شهدت اليه بالوكالة وان ختالقت ما آم بهو كا التدة سلفا من 


عوك 


عند الوكيل- لم ينقض البيع؛ لأن الوكيل أقرّ أن الشراء بوجه جائز وأن البينة 
كذبت» وأن السلف كان بوجو صحيح لا يجب رده من قابضه. 

ويختلف إذا اتفقا أن الوكالة كانت على شراءٍ عبدٍ أو ثوبء. فاشتراه 
بخمسين, وقال: بذلك أمرتني» وقال الآمر: بأربعين» فقال مطرف: القول 
قَول الآمر'". وعلى القول الآخر القول قول الوكيل؛ لأنه أمينٌ على الشراء 
مُدَّعى عليه العداء. 

وهذا إذا أشكل ما قالا؛ لأنها أتيا با يشبه. فإن أتى أحدهما ب| لا يشبه 
كان القولٌ قولّ من أتى با يشبه قولاً واحدّاء فإن أتى المأمورٌ با لا يشبه ول 
يعلم بها اشتراها به كان لالآمر أن يأخذها ويغرم ما يشبه أن تباع به» ويحمل على 
المأمور أنه غيب الثمن. 

اوكل هذا إذالم تن الوكيل للبائع» فإن أخبَهُ أنه وكيلٌ لفلان بعاله- - كان 
القولُ قولّ الآمر قولاً واحدّاء ويصير بمنزلة من وُكلَ على نكاح امرأة فزوجها 


)١(‏ قوله: (له بباله هذاء ولم يثبت على ماذا وكّله أن يشتري) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (الشراء لأنها يمين لا) ساقط من (ق5). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 775/1. 


بعائة» وقال: بذلك أمرتني» وقال الزوجٌ: بخمسين- كان القولٌ قولّ الزوج؛ 
لأن الوكالة على التزويج تتضمن العقدّ خاصةء والزوجٌ هو الدافع لقم 
والقابض للمثمون. 
ولو كان وكيلاً على التزويج وأن يدفم الصَّداقٌ من عنده سلفاً كان القول 
قول المأمور؛ لأنه لو بَرِىَ الزوجُ مع قيام المبيع وحلف وبرئ أدّى ذلك إلى غُرْم 
شم |الوكيل وخسارة: لأنه/ مقرٌ أنه نقد بوجه جائزء وأنه لا يحل له انتزاع ذلك 
من الزوجة وأن الزوج ظال"في إنكاره. 
فصل 
افيمن أمر رجلا أن يشتري له جارية بربرية: 
فبعث إليه المأموز بجاريةٍ بريريةٍ ثم أتى 
بأخرى, وقال: هذهالتي اشتريتها لك 
وتلك وديعةا 
وقال ابن القاسم فيمن أمر رجلاً أن يشتري له جارية بربرية» فبعث إليه 
المأموز بجازية بربرية ثم أتى بجارية بربرية» وقال: هذه التي اشتريتها لك» 
وتلك وديعة» ولم يبيّن ذلك في حين البعث؛ فإن كانت الأولى قائمة حلف 
وأخذ الأولى وأسلم الثانية» وإن فاتت الأولى بحمل أو عتق أو كتابة أو تدبير ‏ 
أر له شيئء ول أر له عليها سبيلة”". 
وقال عمدة إن كانة اللمامؤرةيذة أنه اقترى الأو التقنيه أعدذها وقبية 
ولدهاء وإن لم تكن له ينة كان الآمر بالخيار إن شاء أخذ الثانية بها اشتراها بهء وإن 


71/5 / انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب الوكالات : 2 ( 


نام ايها وسلهاق الوق الأدر نا اشتزاهانيه7© أو الف سما © : 

وأرى إن صدّق الآمرُ الوكيل أن الأولى وديعةٌ وأخذ الثانية- أن لا شيء 
عليه في الأولى؛ لأنه يقول: إذا قامت البينةٌ على أن الأولى وديعة لم يكن عليه في 
الأولى سوى تسليمها على أحد قولي مالك وقيمة الولد» وكا لو غلط فسلم 
إليه ثوباً سوى ثوبه فقطعه لم يكن عليه في القطع شيء في أحد القولين» فإن كان 
لا" مال كان للباعث أن ينتزعه ولا يصيبها واحد منهماء وكذلك إن أعتقها 
الآمرُ وصدق الباعتٌَ”' أنها وديعةٌ- له أن يأخذ الثانية ولا شيء عليه في 
الأولى؛ لأنه يقول: الشرع يمنع رد العتق» فإن ماتت عن مال أخذته. 

وقال ابن حبيب: على الآمر قيمةٌ الأولى» وسواءٌ كانت بينة على أصل 
الشراءء أو على الإقرار فقط؛ لأنه أباحه إياهاء وعليه قيمتها فقط"“. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن بَحَتّ مع رجل مالاً في شراء جارية» 
فاشتراها له ثم وطتئها وأعطاه غيرهاء فوطتها الآمرٌ فحَمّلتا جميعًا ثم أقرّ 
بذللكه أن قات بيه فإن: قزق الأنوة باظهالةة وجارل أله أن يالعذها 
ويعطي”" الآمر غيرها لا”" على وجه الزنا: لم يحدّ وخيرٌ الآمرٌ في أخذ جاريته 
وقيمة ولدهاء وذكر الخلاف الذي في المستحقة» قال: وتُخير في الجارية التي في 
(1) قوله: (وإن شاء أسْلمهاء وعليه في الأولى الأقلّ مما اشتراها به) ساقط من (ف). 
0 انظر: النوادر والزيادات: /1/ .5١9 27١148‏ 
() في (ف): (لم)). 
(5) قوله: (الباعثٌ) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (فقط) ساقط من (ق5). 


(5) في (ف): (يعطى). 
(0) قوله: (لا) ساقط من (ف). 


سيت عه ومع 

التَومة 

يديه إن شاء ردّها على المأمور ولا شيء عليه من قيمة ولدهاء وقال أيضاً: مع 

قيمة ولدهاء وإن شاء دفع إليه قيمتها. وإن لم يُعذر المأمورٌ بالجهل حُدَ وأخذها 
الآمرٌ وولدّها رقيقاً له00. 


وغيرهاء فإن كان ممن لا يجهل حُدَّ فيهما جميعاً؛ لأن غير المعينة ملك للآمر 


وقال في كتاب محمد في الجارية المعينة: يُحذًا". ولا فرقٌ بين المعينة 
بنفس الشراءء وإن كان ممن يجهل ذلك لم مُحَدَ معينة كانت أو غير معينة» فإن 
كان ممن لا يجهل أخذ الأمةَ وولدهاء وإن كان ممن يجهل ذلك”" أل الأمة 
وقيمة ولدها. 

والقول: إنه يأخذ قيمتها كالمستحقة - ليس بحسن؛ لآن المأمور هاهنا 
الذي أخطأ على ملك غيره مع علمه أنها له» وفي المستحقة لم يعلم. وقوله: إن 
الآمر الذي في يديه” بالخيار -حسن. فإن أحبّ حَبَسَها؛ لأن المأمور رَضِيَ 
بتمليكه إياهاء وإن أحبٌّ ردّها ولا شيءَ عليه في الولد؛ لأنه سلطه عليهاء 
والتسليط على الوطء تسليطً على الولد» فإن أمسكها وأخذ جاريته غَرِمَّ قيمةً 
هذه ما بلغتء وإن لم يَأخذ جاريته وأمسك هذه كان بالخيار بين أن يأخذها 
عن تلك حسب| رضي به المأمور» وإن أحب غرم قيمتها وأخذ قيمة جاريته. 
وقول ابن القاسم في المسألة الأولى لم أر له شيئا”2. يريد: من زيادة قيمة الثانية 
على الأولى. 


.711//17/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: /1/ 718. 

(*) قوله: (ذلك) ساقط من (ق5). 

(5) قوله: (الذي في يديه) يقابله في (ف): (في التى في يده). 
(0) انظر: المدونة: */ 51/4. | 


كناب الوكالاث 6 


قال: وقال مالك فيمن أمر رجلاً يشتري له جارية بائة فاشتراها بائة 
وخمسين وفاتت بحمل: فليس له إلا المائة”©. 

وقال سحنون: له قيمتها ما لم تجاوز مائة وخمسين. والأول أحسن؛ لأنه 
كان في غنى عن الزائدٍ ولم يصن”'' به ماله. 

ولو أمره أن يشتري له ثوباً ببائة فاشترى له بوائة وخمسين ول يَعْلم حتى أبلاه» 
فإن كان الأمدٌ الذي بل فيه هو الأمد الذي يبلى فيه لو اشترى ما أمره لم يكن عليه 
شىءٌ وإن بلى هذا في أبعد من الأول أخذ قيمة ما بقى منه بعد الأمدٍ الذي فيه يبل 
الأول» ولو أدركه في الوقت الذي كان فيه يبلى الأول أخذ الباقي» وإن أدركه في 
أول لباسه وقد ذَّمَبَّ ربعٌ منفعته أخذه. وكان له من الثمن نصف الثمن الذي أمره 
به إن كان لو لبس المأمور به ذهب نصف منفعته. 

فصل 
افيمن وكل رجلا يبيع له سلعته 
فباعها وياعها صاحبها] 

وقال مالك فيمن وكّل رجلا يبيع له سلعتّه فباعها وباعها صاحبها: كان 
الأول أحق بها إلا أن يقبضها الآخر؛ مثل أن ينكح الوليان» وقد فوض كل" 
واحد منهما لصاحبه أنَّ الأول أَوْلَ إلا أن يدخل بها(" الآخر”. 

وقال محمد بن عبد الحكم: الأول أولى وإن قبض الثاني أو دخل. وقال 
)١(‏ انظر: المدونة: ”/ 5/الء والنوادر والزيادات: /ا/ 5 .7١‏ 
(5) في (ف): (يصون). 
() في (ف): (لكل). 


(5) قوله: (إلا أن يدخل بها) يقابله في (ف): (إلا أن يأخذها). 
(6) انظر: المدونة: / 7176. 
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سيف ليوا 

© الوومة 
محمد بن مسلمة: سمعت المغيرة يقول في البيع: الأول أولى وإن قبض الأخير 
بخلاف التكاح. 

وإن مات العبدٌ عند الآخر كان كا نمن مات عنده بثمنه الذي أخرج 
فيه» فإن كان الثمنٌ الثاني أكثرٌ كان الفضلٌ للأول؛ لأنه ثمنُ عبدهء وإن كان 

(ف) ه|ء )2 1 : 39 . فى . |[أ[ز ,0 
,ان |لثن قل دجع الأو عل من كاذ باع منه بالثمن الذي دفع إليه. 

يريد: لأنه لم يمكنه منه حتى أفاته» فله أن يفسخ البيع عن نفسه وكذلك 
أرى في النكاح ويرد إلى الأول؛ لأن دخول الثاني بوجه شبهة لا يسقط عصمة 
تقدمت بوجه صحيح. 

وإن لم يعلم الأول منهما ول يقبض العبدَ كانا بالخيار بين أن يرضيا ببقائه 
شركة بينههماء أو يقترعا على أبها يرفع يدّه عنه ويبقى للآخر؛ لأن العيب يزول 
بزوال يده عنه» وعلى قول ابن عبد الحكم يفسخ النكاحان وإن دخل بها 
أحدهماء ثم تستأنف نكاح من أَحَبِْتْ بعد الاستبراء. 


كناب الوكالاث 422 


باب 
الوكيل يطلع ف المشترّى على عيب 
0 0 8 
أو يقيل بغير رضا الموكل 


' 000 و2 
وإن اطلع الوكيل في المشترى على عيبء فإن وكل على شراء بعينه لم يكن 
له انيريجة: والأمر ذلك إلى الآمر'لآن الوكيل ف المسنترى معؤول بنسمن 
الشراء» ولا عهدةً عليه في ذلك العيبء فإن رد دون رأي الآمر رٌدَ رده إلا أن 
يفوت به البائعٌ فيغرم الوكيل الفضلّ إن كان في قيمتها وقتّ رَدّ. واختّلف إذا 
كانت الوكالةً على غير معين» فقال ابن القاسم: للوكيل أن يرد؛ لأنه ضامن إذا 
النترى عا لاه 1 
وقال أشهب: ليس له أن يرد. وقول ابن القاسم أبين؛ لأنه قال إذا كان 
العيب ظاهرا لأنه فرط» وإن كان مما يخفى فلا شيء عليه» وإذا لم يكن عليه 
ضمانٌ لم يكن له أن يرد. 
فصل 
ل من وكل رجاذ على أن يسلم له 2 سلعة 
أو يبيع بثمن إلى أجل ففعل ثم أقال من ذلك] 
ومن وكل رجلاً على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بثمن إلى أجلٍ ففعل ثم 
أقال من ذلك, فإن ثبت أنه وكيلٌ لغيره إما ببينة أنه بين ذلك في حين المداينة أو 
قال قبل المداينة إن هذا السلم لفلان. أو أبيع هذه السلعة لفلان» أو اعترف 
بذلك بعد المداينة وقبل الإقالة» لم تلزم الموكّل إقالته"» وإن لم يعلم ذلك إلا 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/4/7 77/4. 
(0) قوله: (ل تلزم الموكل إقالته) ساقط من (ق5). 


من إقرار الوكيل بعد الإقالة ول يصدقه الآخر مضت الإقالةٌ وكان على الوكيل 
غرم مثل ذلك الطعام إذا حل الأجل”'"'» وليس هذا فسخ دين في دين؛ لأن 
الوكيل حال بين صاحب السلم وبين قبضه. فهو يأخذه بالتعدي. 

وإن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أقال منها كان بالخيار بين أن يصير إلى 
الأجل فيغرمه ذلك الدين» أو يأخذه بقيمته”" نقداً؛ لأن رب الدين كان قادراً 
على بيعه. 

وإذا أسلم الوكيل وأخذ رهناً أو حميلاً» فإن حطَّ عن سلم الناس لمكان 
الرهن أو الحميل كان للآمر أن يرد ذلك» وإن لم يحط لذلك كان السلمٌ جائزاً 
وا حمالةٌ لازمةٌ وهو بالخيار في الرهن بين قبوله أو رده. 

فإن ضاع بعد أن قَبِلَهُ أو قَبْلَ أن يقبله وطالت المدة بعد علمه ولم ينكر كان 
ضمانه من الآمر إذا لم تشهد بينةٌ على ضياعه من عند المأمور. 

وإن ضاع قبل أن يعلم أو بعد أن علم ورد" “لم يضمنه. وإن علم ولم يطل 
حلف أنه لم يرض به ولم يضمنه. 

وإذا أسقط”' عنه الضمانَ وعاد المقالٌ فيه| بين المأمور والمسلم إليه- تَظَرْتَ 
فإن لم يخبر”” الرسولٌ أنه وكيلٌ كان ضامناًء وإن أخبره حَلفَ لقد ضاع» وكانت 


مصيبته من ربّه إلا أن يحبسه بعد أن لم يقبله الآمر فيضمنه. 


(١)انظر:‏ المدونة: 77/8/7. 
(0) في (ق5): (بقيمة). 
(9) في (ف): (ورده). 
(5) في (ف): (سقط). 
(65) في (ف): (يخيره). 
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فصل 
افيمن اشترى طعاماء ثم أصاب به عيبًا] 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى طعامًاء ثم أصاب به عيبّاء فقال البائع: 
بعتك حملاً» وقال المشتري: لم أشتر إلا هذاء وهو نصف حمل- كان القولٌ قولّ 
المشتري مع يمينه إذا أتى بم| يشبه؛ لأن البائع أقرّ له بالمائة. قال: ألا ترى أنه لو 
باعه فرساً أو جارية فوجد المشتري عيباًء فأراد أن يرد به» فقال البائع: بِعْتَكَة 
وآخر معه- كان القولُ قولّ المشتريء وإن لم يشبه ما قال وتفاحش كان القول 
قولّ البائع مع يمينه» ولا يرد من الثمن إلا نصفه. ولا غرم على المشتري في 
النصيف ور حلف؛ لأن البائع مدع فيه””. 

وقال محمد: المشتري بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له. أو يغرم نصفاً 
سالماً مع المعيب ويرد. 

قال الشيخ تخقه: يريد لأنَّ المشتري ل أتى بم| لا يشبه كان دليلاً على أن 
هناك مبيعاً آخر؛ فإذا لم يعينه المشتري كان القولٌ قول البائع في تعبينه أنه من 
جنس الأولء وإن أتى المشتري با يشبه» ونكل عن اليمين وحلف البائع لم 
يكن للمشتري أن يردء إلا أن يغرم نصفاً سااً. 

وهذا إذا كان البيعٌ على الكيل» فإن كان جُزافاً كان للمشتري أن يَرُدَ 
المعيب وحدّه؛ لأن الجزافَ بعد الفوت كالسلع» فأشبه لو اشترى سلعتين 
فأصاب بإحداهما عيباً. 


.73831 23758٠ /' انظر: المدونة:‎ )١( 


رف) 


اونكةاا 


فصل 
افيمن وُكلَ على شراء سلعةٍ أو طعام من 
السوق وينقد من عنده؛ أو على أن يشتري 
سلعة من يلد وينقد من عنده ففعل] 
وقال ابن القاسم فيمن وُكُلَ على شراء سلعةٍ أو طعام من السوقٍ وينقد 
لويفكيها دغل ليله وس اع رول ومين عن هد اتن لان 
يمسكه حتى يقبض ما دفعه عنه؛ لأن الثمن سلف والسلعة وديعة”". 
وقال أشهب: له أن يمنعها حتى يقبض ما دفع عنه. والأولٌ أبينُ إلا أن 
يكون الآمرٌيمّن يخشى لدده. ويقول الوكيل: ذلك أردتٌ أي أن يكون بيدي 
حتى أفيضن ها وزنت: 
ولو أمر/ أن يشتري سلعةً معه في البلد لينقد الآمر» ثم تطوع الوكيل 
بالوزن من عنده من غير سؤال من الآمر- كان له أن يمسكها حتى يقبض 
الثمن؛ لأنه يقول: كان للبائع أن يمسكها حتى تزن أنتء فأردت أن لا أتكلف 
المجيء ودفعت الثمنَ لأحل فيه محله. ولو وزن الثمن بسؤال من الآمرلم يكن 
له أن يمسكها؛ لأنه رضي بالسلف من غير رهن. 
واختلف إذا اذى الوكيل ضياع السلعةء » فقال ابن القاسم: القولٌ قول 
الوكيل؟ لأنها وديعةٌ عنده» ويحلف لقد اشترى ما أُمِرَ به ولقد ضاع. وزاد 
مالك: ولقد نقد الثمن”". 
ولا أرى ذلك عليه؛ لأن من اشترى تَقَدَ ولا يتهم أن يكون فر بالئمن 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 727/94. 
0( انظر: المدونة: ا/ .78٠9‏ 
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للبائع» وعلى قول أشهب لا يصدق في التلف لأنها رهن. 
واختلف إذا كانا اختلفا في الثمن: هل كان من عند الآمر أو من عند المأمور؟ 
فقال ابن القاسم: القول قول المأمور مع يمينه؛ ويرجع على الآمر' '". 
وقال أبفا فتمره اشترى لزوجته سلعة أو اكترق طااكاث وجازتك كللنه 
فطلب منها الثمنّ» فقالت: دفعته إليك. فإن كان تَقَدَ المشتري”" الثمنَ حلفت أنها 
دفعته إليه» وإن لم ينقد حلف وأخذ منهاء وقال عيسى وسحنون: إلا أن يكون 
أَشْهَدَ عند النقد أنه ينقد من عنده فيكون القول قوله مع يمينه2©. 
فصل 
افيمن دفع إلى رجل سلعة وقال أمرثك أن 
ترهنهاء وقال المأمور: بل أمرتني أن أبيعها] 
وقال مالك فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتّك أن ترهنهاء وقال 
المأمور: بل أمرتني أن أبيعها”'- فالقولٌ قولٌ الآمر مع يمينه» فاتت أو لم تفت. 
وإن قال: أمرئك أن تودعهاء وقال المأمور: أن أرهنها- فالقولٌ قولٌ الآمر مع 
ينه “: 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قال: بعتها منك. وقال الآخر: 
أمرتني بأن أبيعها- فالقول قولٌ صاحبها مع يمينه. 


.7717/ /1 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 

(؟) قوله: (المشتري) ساقط من (ق4). 

(") انظر: النوادر والزيادات: /1/ 73717» والبيان والتحصيل: ١70 /١5‏ 
(5) قوله: (أمرتني أن أبيعها) يقابله في (ق5): (يبيعها). 

(0)انظر: المدونة: دين 


قال أصبغ: تفسيره أن يحلف أنه باعه منه» ويأخذ ثوبه إن كان قائأ» أو 
قيمته إن كان فائتاًء ما لم تكن القيمة أكثر مما قال أنه باعه به منه. 

يريد: بعد أن يحلف الوكيل أنه ما اشتراهاء فإن حلفا جميعاً رُدّثْء وإن 
حلف صاحبها وقال: إنه باعها منه باثني عشرء وقد بيعت بعشرة» غرم 
المشتري عشرة والمأمور دينارين. 

وإن نكل صاحبّها وحلف المأمورٌ مَضَتُ بعشرة» وإن نكلا جميعاً وكانت 
قيمته أحد عشر مضت للمشتري بعشرة وغرم المأمور ديناراً. 

وكذلك إن فاتت حلفا جميعاً. صاحبّها والبائع» وغرم البائع ديناراً. وإن 
حلف أحدهما ونكل البائع غرم دينارين» فإن نكل صاحبّها وحلف البائعٌ برئ 
ولم يكن لصاحبها سوى ما بيعت به. 

وإن اختلفا في صفتها بعد الفوت كان القولٌ قول البائع لها مع يمينه في 
صفتهاء ثم يغرم قيمةً نلك الصفةٍ ما لم تكن أقلّ من عشرة» أو تزيد على اثني 
عشرء فلا يزاد عليها. وجعل ابن القاسم القولٌ قول البائع إذا كانت قائمة» 
وإن كان الآمرٌ والمأمورٌ متفقين على أن البيع فيها صحيح وأن لا مقال لواحد 
منهم| في رَذَّها؛ لأن المالك يقول: بعتها منك وبيعك صحيح؛ لأنك بعت 
ملكك. والآخر يقول: بعتها بوكالة منك. فقد اتفقا على أن بيعها صحيح. إلا 
أنه لما كان الوكيل مدعّى”"' عليه الشراء» وكان القولٌ قولّه أنه لم يشترها- لم 
يبقّ إلا أن يحلف رما أنه لم يبعها منه ويأخذها. 


)١(‏ في (ق5): (مدعياً). 


رك 4 الوكالة على بيع الرهن عو 
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ومن وَكُلَ رجلا يرهن له ثوب فرهنه» ثم قال المرْتمن: رهثه في عشرة» وقال 
صاحبه والرسول هو في خمسة- فإن كانت قيمتُه عشرةً كان القولُ قول المرتمن مع 
يمينه: أنه في عشرة» وكان الآمرٌ بالخيار بين أن يفتكّه بعشرة» أو يسلمه للمرتهن؛ ثم 
يعود المقالُ بين الآمر والرسول؛ فيحلف الرسولٌ أنه لم يقبض إلا خمسة؛ لأن يمينَ 
ا مرتهن تهمةٌ على الرسول؛ أن يكون قبض عشرة وأمسك خخسة. 

فإن نكل غرم خمسة» وليس له أن يرد اليمين على الآمر؛ لأنها يمين تهمة» 
فإن نكل المرتبن حلف الآمر أنه لم يأمره إلا بخمسة وما أوصل إلا خمسة. 
ودفع خمسة وأخذ رهنه» ثم لا يكون بين المربن والرسول يمين؛ لأن له أن 
ينكل فيرد اليمين على المرتهن» وهو قد نكل عنها. 

فإن نكلا جميعاً -المرتبنٌ والآمرٌ- غرم الآمر عشرة» ثم عاد الأمرٌ بين الآمر 
والرسول حسبا تقدم» فيحلفه لأنه يتهمه أن يكون أمسك خمسة. فإن نكل غرم. 

وإن قال المرتبن والرسول: هو في عشرة حلفا جميعاً وغرم الآمر عشرة ويبرأ 
من الرهنء فإن حلف المرتبن ونكل الرسول حلف الآمر أنه لم يوصل إليه إلا 
خخسة» وغرم خمسة» والرسولٌ خمسة”"» وأخذ رهتّه؛ لأنه إذا خلصت”" الدعوى 
نين" الزشول والآمر كان الرسؤّل المبذئ؛ لأنه أت واايعيه :لا كانت قيمة الرهق 
عشرة» فيقول: أنا أردٌ/ اليمينَ عليك وأنت قد نكلتٌ عنها. 55 


)١1(‏ قوله: (والرسولٌ خمسةً) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (حصلت). 


ىأ عي هو 
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وإن كانت قيمةٌ الرهن خمسةً» وقال الآمرٌ والرسول: هو في خمسة- حلفا 
ودفع صاحبه الخمسة وأخذ رهنه. 

فإن حلف الآمر ونكل الرسول حلف المرتهن أنه دفع إليه عشرة» ويغرمه 
الخمسة الباقية» فإن نكل فلا شيء له. وإن نكل الآمر حلف المرجمن أنه في 
عشرة وأخذهاء وحلف الرسول للآمر أنه لم يقبض إلا خحمسة» فإن نكل غرمها 
للآمر ولم يكن له أن يرد عليه اليمين؛ لأنها يمين تهمة. وإن قال الرسول: هو 
في عشرة- حلف الآمر أنه في خمسة وأخذ رهنه. 

واختلف في الرسولء فقيل: يغرم خمسة؛ لأنبها زائدة على قيمة الرهن. وقيل: 
يحلف أنه أوصل عشرة ويبرأ؛ لأن المرتبن صدق الرسول أنه أمر بعشرة مع إمكان 
أن يكذبه الآمرء وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في كتاب الوديعة”'' فيمن أتى 
إلى مودّع فادَّعى أن صاحب الوديعة بعثه لأخذهاء ثم أتى صاحبها فأنكر أن يكون 
بعثهه فحلف وغرمها المودع» هل يرجع المودع على من قبضها منه؛ لأن المووع 
كذبه وأنكر أن يكون أرسله» أو لا يغرم؛ لأن المودع صدقه؟ 

وفي كتاب العارية” فيمن زعم أنه أرسل ليستعير شيئاء فزعم أنه فيه 
رسولٌء ثم أنكر المدّعَى عليه الرسالة هل يكون للمعير أن يرجع على الرسول؟ 

وإذا كان القولُ قولٌ الرسول أنه أمر بعشرة فنكل- غرم خمسة؛ لأن يمينه 
للمرتبن يمين تهمة؛ لأنه يتهمه أنه لم يوصل إلا خمسة. 

فإن نكل الآمرٌ وحلف المرتبن أنه في عشرة غرمها الآمرء ولا يمين للآمر 
على الرسول؛ لأن الرسول يدّعي على الآمر التحقيق أنه أوصل إليه عشرة- 


() راجع كتاب الوديعة؛ ص: 64 . 
(") راجع كتاب العارية. ص: .1١ ١8‏ 
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فله رذ اليمينِء وهي يمين قد نكل عنها الآمر. 

وقال محمد: إن قال الراهن: هو في خمسة. وقيمة الرهن عشرة. وقال 
الرسول: هو في خمسة عشر. وقال المرتهن: هو في عشرين - حلف المرتبن» ثم 
يحلف صاحب الثوب, ثم إن أحبٌ أَحَدّ ثوبّه وغرم عشرة» ثم يكون على 
الرسول يمينان» ويغرم الخمسة التي زادت على قيمة الثوب» فيحلف يمينا 
لصاحب الثوب: أنه أوصل إليه عشرة» ويميناً للمرتين: أنه لم يقبض منه 
عشرين”''. وقد تقدم ذكر الاختلاف في الرسول هل يغرم الخمسة؟ وأن لا 
شيء عليه فيها أحسن. 

وقال المخزوميٌ فيمن أعار رجلاً ثوباً ليرهنه لنفسه فرهنه في عشرة» وهي 
قيمته» فقال ربّه: لم آذن لك أن ترهنه إلا في خمسة. وقال المرتمن: في عشرة- 
كان القول قول اُعير مع يمينه'". يريد إذا كان المستعير فقيرأ» فيحلف 
صاحبه أنه لم يأذن له إلا في خمسة ويغرمها ويأخذ ثوبه؛ لأنه واهبٌ والقول 
قوله: أنه لم مهب له إلا ما أقرٌ به. 

كمل كتاب الوكالات 


يحمد الله وعونه”) 


.771//٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 787. 

() في (ق 5): (تم السفر السادس بعون الله وتأييده وصل الله على محمد وآله. يتلوه في السابع 
باب التجارة إلى أرض الحرب. فرغت من مقابلة هذا السفر بالنسختين يوم الجمعة... 
وعشرين من صفر عام... خحمسائة كتبه الفقيه الجليل... أطال الله بقاءه وأدام عزه واعتلاءه 
وحرس حوباءه نعمته المسند إليه أحمد بن عبيد الله) . 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليماً 
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:4 الخطدع والإصلاح بين الناس"' 
ومن اشتر' غيدا فوجد به عيبا فصالح عليه 


الأصل في الصلح قول الله ق: ١‏ لا حَبَرنى كَبِيرِ يّن نَجَوَنهُمْ إلا مَن أَمرَ 
ِصَدَقَةٍ أَوْ مَعرُوفِِ أو إِصَلح بَيْتَ آلكاس * [النساء:١١]‏ وقوله كَ: # قَمَنْ حاف 
ين مُوصٍ حَتهًا أو إِنْما ْم بت قل قت َل 4 [البقرة:15]: وقوله تعالى: 
ل وَإِنْ حفر سِفَاق بَيََِا فَبَعَهُوأ حَكْمَا يّنْ هلو وَحَكُمَا ين أَهلِهَآ إن يُرِيدَآ إصلَحَا 
: يُوَِقٍ َه بَِهِمَآ © [النساء:ه؟]. وقوله: # وَإن طَآبِفَعَانِ مِنَ الْمُؤِْيِينَ آقََتلُوا قَأصَلِحُوأ 
َيَجُمَا قن بَقتْ إِحَدَئْهُمَا عَلى الأخر فقوا ألنى تَتنى حَق يهىء ل 1-0 فإن 
قَآءَتَ فَأَصَلِحُوأ بَيَجُمَا بِالْعَدَلٍ وَأَقْسطُوا” إن آله حب الْمُقسطِيرت # إِنْمَا آلْمُؤْ 
ِخْوَة فَأَصَلحُوأ بَيْنَ أَحْوَيَمْ # [الحجرات:9: .]٠١‏ 

وثبت عن النبي يقل أنه خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم”") 
)١(‏ قوله: (بين الناس) ساقط من (ر). 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري: 0١‏ » في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته؛ من كتاب الجماعة والإمامة برقم (5917). 


3 


رف 


3 


وكان لكعب بن مالك على عبد الله بن أبي حَدَرَدٍ دين فلزمه فيه حتى 
ارتفعت أصواته|؛ فأمره النبي عَقلُه أن يضع الشطر ففعل”". 

وأتت زوجة ثابت بن قيس" بن شماس إلى رسول الله عله تسأله في فراق 
زوجها على أن ترد ما أخذت. فأصلح بينه عله على ذلك فأخذ الصداق 
وأوقع الطلاق عليها”". 

وهذه أحاديث صحاح أخرجها البخاري ومسلمء وقد تضمنت هذه 
الآيات” والأحاديث الإصلاح بين الناس في الأموال والفروج والدماءء 


: 520007 اوكا الأول حي الأمر/ با معروف» والإصلاح”؛ فيبتدأ بين 


المتنازعين بالأمر” بالمعروف, ثم الإصلاح عندما يشكل””/ أمرهماء فإن”" تبين 
الحق في جنبة أحدهما كان معه عل الآخرء فإن كان طالباً بلغه إلى حقه» وإن كان 
مطلوباً كف الآخر عن ظلمه» وإن تبين له "© أن كل واحد منهما ظالم لصاحبه 
كف كل واحد منهم| ومنعهم|” '". وإن أشكل أمرهما ولم يتبين الحق في جنبة من 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ 175» في باب التقاضى والملازمة في المسجدء من كتاب أبواب 
المساجدء برقم (455)» ومسلم: 0 في باب استحباب الوضع من الدين» من 
كتاب المساقاة» برقم .)١50/(‏ 

(؟) قوله: (ابن قيس) ساقط من (ر). 

() أخرجه البخاري: 7١77/0‏ في باب الخلع وكيفية الطلاق فيه» من كتاب الطلاق» برقم 


9/9 غ). (5/ا59). 
(5) في (ف): (الآي). (0) قوله: (الآية) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (الأمر بالمعروف والإصلاح) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (بالأمر) ساقط من (ر). (4) ني (ف): (أشكل). 
(9) في (ف): (فإذا). )٠١(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 


() قوله: (كف كل واحد منههما ومنعهم)) في (ت) و(ف): (كفهما ومنع كل واحد من الآخر). 


كناب الصلح را 


هو منهماء حملهم| على الصلح إن قدر على ذلك. وإلا 6 وخوفهما بالله وبك. 
ال ابي :ا عن أ نفع ترا لي بي كن يَفْير كَلسَايه 
يي 00 

الزوج؛ اثتمناه عليهاء وإن نشزت ولم تسكن تحته وأحب الفراق؛؟ فرق بينهما. 


وإن كان الحق في جنبتها ورّجي صلاحه ورجوعه عن إساءتها بوعظ 


َعَلاه وم يُعجل بالطلا وإلا طّلق عليه. 
وإن أشكل أمرهما ولم يتبين الحق في جنبة أحدهما ولم يرج الرجوع 
منهم|”"؛ طلق عليه. 


وكذلك إذا كان كل واحد غير مؤد لحق الآخر والكلام على الصداق في 
كتاب الخلع . 

وإن كان التنازع”© في دماء”' عمل في ذلك على ما في سورة الحجرات» 
ثم لا يخلو من أن يكون الحق في جنبة إحدى الطائفتين أو كل واحدة منهما 
ظالمة أو أشكل أمرهما”"" فإن كان الحق مع إحدى الطائة تفتين7" كان معها على 


)١(‏ أخرجه مسلم: 0١‏ في باب بيات كون النهى عن المنكر من الإيهان» من كتاب الويهان» 


برقم (59). ئ' 
(؟) في (ف): (الوجهين). () في (ف): (بينهما). 
(5) في (ف): (الكلام). (0) في (ر): (ماء). 


() قوله: (أو أشكل أمرهما) يقابله في (ت) و(ر): (وأشكل أحدهما). 
(0) من قوله: (أو كل واحدة منهما... الطائفتين) ساقط من (ت). 


الأخرى. وإن كان في جنبة الطالبين”2 وامتنع الآخرون من الإنصاف؛ 
وعظهم وخوفهم أمر الله وأعلمهم أنه يكون مع الطالبين حتى يبلغوا'© 
حقهم, فإن لم يرجعوا وقدر على أن يأخذ الظالم بعينه أو من قبله ذلك الحق؛ فعل» 
وإن لم يقدر”" كانت يده مع الطالبة. وإن تبين أن لا حق للطالبين؛ منعهم من 
الطلب. وإن تبين أن”'؟ كل واحدة منهما ظالمة؛ وعظ جميعهم ليرجعواء فإن لم 
يفعلوا” ' وكانت له قدرة على منع بعضهم من بعض؛ فعل وإلا اعتزل الفريقين» 
وإن أشكل أمرهما وأمكن الإصلاح فعل» وإلا اعتزهم). 
فصل 
ل من اشترى عبدًا ووجد به عيبا] 

وقال ابن القاسم في من اشترى عبداً باثة دينار نقداً فأصاب به عيباً 
والعبد قائم فصالح على عشرة دنانير من سكة دنانيره نقداً: جاز» ولا يجوز إلى 
أجلء ولا يجوز أن يصاحه على دنانير من غير سكة دنانيره نقداً ولا إلى أجل» 
ويدخله عبد ودنانير بدنانير» وأجاز أن يصالح على دراهم أقل من صرف 
دينار» ولا يجوز على أكثر؛ فيدخله بيع وصرفء ويجوز على عرض نقداً. ولا 
يجوز إلى أجلء ويدخله فسخ دين في دين؛ لأنه لما ملك الرد والعبد قائم كان'") 
في جميع ما يفعله من ذلك: بمنزلة من رد ثم اشتراهء وقال أشهب: يجوز أن 
يصالحه على دراهم أكثر من صرف دينار””. 

وأصله في الصلح: أنه شراء مرجع وأن العقد الأول على حاله» وإنا 
(1) في (ر): (الطائفتين). 
() في (ت): (يبلغهم). (0) في (ت) و(ف): (يفعل). 


(5) قوله: (أن) ساقط من (ر). (5) في (ت) ودر): ( يفعلا). 
(1) قوله: (كان) ساقط من (ف). () انظر: المدونة: 9/ 707/0. 


اشترى البائع من المشتري با أعطاه قيامه بالعيب» وقال: خذ هذا أو”'' سك 
بييعك”" ولا تقم علل. 

ويجوز أن يصاحه على دنانير نقداً أو إلى" أجل من سكة دنانيره أو غيرهاء 
وعلى دراهم أو عرض نقداً أو”'” إلى أجل» وهو أقيس إذا قام بالعيب ولم يقل: 
رددت» فإن قال: رددت»ء كان الجواب على ما قاله ابن القاسه”". 

وقد حكى أبو الحسن بن القصار عن مالك أن قول المشتري: قد رددت - 
فشخ للبيع”2, وإن لم يحكم بذلك» وهذا الجواب إذا انتقد البائع الثمن» وإن لم 
ينتقد المائة دينار”'' واصطلحا”” على أن ينتقد البائع تسعين ويؤخره بعشرة إلى 
أجل أو بدراهم أو بعرض إلى أجل”"2» أو يدفع الدنانير من غير سكته”' '' نقد أو 
إلى أجل؛ كان الجواب بعكس الأول» فيجوز جميع ذلك على أصل ابن القاسم؛ 
لايرف" أن البيع الأول ينفسخ وهذا”''' بيع حادث؛ ولا يجوز على أصل 
أشهب؛ لأن البيع الأول عنده منعقد» وإنما اشترى قيامه ب”''' فعله من التأخير» 
فإن أخره بعشرة دنانير”” ''؛ دخله سلف جر منفعة» كأنه قال له: لا ترد علي 


(١)في(ت):‏ (و). 


(؟) في (ت) و(ر): (بعبدك). (*) قوله: (إلى) ساقط من (ت). 
() ني (ر): (و). (5) انظر: المدونة: 7 717/7. 
(5) في (ت) و(ر): (بيع). (0) في (ف): (ديناراً). 


(8) في (ت): (أو اصطلحا). 

(9) قوله: (أو بدراهم أو بعرض إلى أجل) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ قوله: (الدنانير من غير سكته) في (ت): (دنانيره من غير سكة). 

(١1)ني‏ (ت) ودر): (رأى). 

(0) قوله: (ينفسخ وهذا) يقابله في (ت) و(ر): (منفسخ وهو). 

)ني (ف): (لا). )١(‏ قوله: (دنانير) ساقط من (ت). 


وأنا أؤخرك بعشرة دنانير”'' من المائة» وإن كان ليأخذ”" عن العشرة2 دنانير 
دراهم دخله صرف مستأخر. وفي العروض فسخ دين في دين» وفي دنانير من 
غير سكتها تفاضلء وهو بمنزلة من قال: أبدل لك عشرة هاشمية بعش ة©) 
عتق على أن تهب لفلان ثوباً. 

وإن اصطلحا على أن يقبض البائع المائة» ثم يرد بعد شهر عشرة دنانير من 
انك رب أو يرد دراهم؛ عاد الجواب إلى ما تقدم في أو ل المسألة. وم 
يجز على قول ابن القاسمء وخار عل :قول اقنينية. 

وإن”" كان الصلح على أن يرد عرضاً؛ جاز على قوليهم| جميعً" ؛ لأنّ ابن 
القاسم يراه”"' كابتداء بيع» فيكون بمنزلة من باع عبداً نقداً وثوباً مؤجلاً بهاثة 

اب نقد وليس كذلك إذاتقدم لد فيدخله فسخ دن في دين./ 
فصل 
افيما إذا فات العبد بعيب] 

وإن فات العبد أُمِرَ ألا يصطلحا على شيء إلا بعد المعرفة بقيمة 
العيب”'2. واختلف إذا اصطلحا قبل المعرفة» فمنعه ابن القاسم في 
المدونة”” '"» وأجازه في كتاب محمد”" '' ورأى أن الصلح إنما يقع في الغالب على 


(1) قوله: (دنانير) زيادة من (ف). (15) قوله: (ليأخذ) في (ت): (له أخذ). 


() قوله: (دنانير) ساقط من (ر). (0) في (ف): (بعشر). 

(5) قوله: (أو غيرها) ساقط من (ت). (:) انظر: المدونة: /٠‏ ه/ا"اوما بعدها. 
0 في (ف): (وإذا). (1) قوله: (جميعاً) ساقط من (ف). 
(9) في (ت) و(ر): (رآه). (8) في (ر): (العبد). 


(١١)انظر:‏ المدونة: #9/5/8. )٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /1/ 187و187. 


كناب الصلح 6 


أقل من قيمة العيبء فإن كان”'' الصلح على ما يرى أنه أقل من قيمة العيب 
بالشيء البيّن؛ جاز؛ لأنبم| خرجا في('' ذلك من حد المكايسة» وهو معروف من 
المشتري» وهبة المجهول جائزة» وكذلك إذا كان أكثر”" بالشيء ان 

وإن صالح على دنانير من غير سكته؛ لم يحملا على الجوازء لما يخشى أن 
يقعا فيه من الرباء وإن سلم””' فينظر في ذلك فإن أخذ دون سكته أو مثل ما 
يستحقه عن العيب أو أقل؛ جاز. وإن كان أجود سكة مثل الوزن أو أكثر؛ 
جاز أيضاً. وإن كان أدنى سكة وأكثر وزناً أو أجود وأدنى وزناً؛ لم يجز. 

وكذلك إن صالح على دنانير مؤجلة قبل المعرفة بقيمة العيب؛ لم يحملا 
على الجواز حتى ينظر هل يسل” ' من الربا؟ فإن كانت السكتان والوزن 
سواءء أو كان الصلح أدنى سكة أو أدنى وزناً وسكة”' ؛ جازء وإن كانت 
سكة الصلح أجود؛ لم يجز؛ استوى الوزن أو اختلف. 

وذكرٌ الصلح عن العيب”" المشكوك فيه مذكور فيم| بعد إن شاء الله. 

فصل 
ل من باع طوق ذهب فيه مائة دينارف صاب به عيبا 

وقال ابن القاسم في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار بألف درهم 

فأصاب به عيباً وصالح-عنه على دنانير”؟ نقداً: لا" بأس به؛ لأنه إنها باع 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ر). 


)١(‏ في (ر): (من). (1) قوله: (أكثر) ساقط من (ر). 
(5) في (ت) و(ر): (يتعمداه). (5) في (ر): (ولم يتعداه). 
() قوله: (وسكة) زيادة من (ف). (0) قوله: (عن العيب) ساقط من (ر). 


(0) في (ت): (دينار). (8) في (ف): (ألا). 


حقةه 


واو 1 أل ١‏ - 100 
طوقا ودنانير” ' بألف درهم. وإن صالح على دراهم من سكة دراهمه نقدا؛ 
جاز. وإن كانت من غير سكته؛ لم يجز» لأنه يصير بيع طوق ذهب ودراهم 
بدراهه”. وأجرى الجواب على أصله أنه كان مبتدأ صرف. 

وأجاز أشهب في كتاب محمد أن يصالحه على دراهم من غير السكة؛ قال: 
لأن البيع كان على الصحة والنقد. وإنما اشترى البائع الرد ببذه”" الدراهم. 
ويجوز”'' على قوله أن يصا حه على دراهم أو دنانير أو عرض إلى أجل؛ 
لأن البيع الأول منعقد؛ وإن| اشترئ قيامه با صالحه” ' غلية. 
وقال سحنون: لا يجوز الصلح بعد الافتراق. قال: بمئزلة من اشترى ديناراً 
بعشرين درهماً فأصاب به عيبا لم يكن له”'' إلا قبوله أو رده وجعله بمنزلة البدل» 
وليس الصلح على العيب بمنزلة البدل”"!؛ لأن البدل إن) يأخذ الآن”” ما كان انعقد 
الصرف عليه؛ وما كان من حقههما فليتناجزا"” فيه وقت المصارفة. ولا ج091 
مثل ذلك في مسألة الطوق؛ لأنه شىء بعينه» وإنما هو بالخيار بين القبول أو الرد» فإن 
راضاه” '" على ذهب؛ دفع إليه» أو”' '" دراهم أو عرض”"' فإنهم) في ذلك على أحد 
وجهين؛ إما أن يكونا كأنهم| ابتدءا بيعاً الآن كما قال ابن القاسم. أو شراء مرجعاً ىما 
قال أشهبء وليس هناك فصل ثالث. 
)١(‏ في (ت): (ودينار). 
(؟) انظر: المدونة: 9 1/ا". () في (ف): الهذه). 
(1) من قوله: (على دراهم من غير السكة...) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (ب) صالحه) ساقط من (ف). << (©) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (بمنزلة البدل) في (ت) و(ف): (كالبدل). 
(6) قوله: (الآن) ساقط من (ر). (8) في (ف): (أن يتناجزا). 
(١٠)في(ت):(ولايتجه)»‏ وفي (ف): (ولا نجد). )٠١(‏ في (ف): (أرضاه). 
)١١(‏ قوله: (أو) ساقط من (ر). )١١(‏ قوله: (أوعرض) ساقط من (ر). 


باب 
مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد رج) 
الورثة غريم ميتهم و الصلح على الإنكار 0©5) 


6ه 


ومن هلك”2 وخلف زوجة وأولاداً ومالاً -دراهم» ودنانير» وعروضاًء 
وغقارا ”© فأعط الأولاةٌ الزوجةً من تذك الدداتير؟ فإ كانت نانين”" دينارا 
فأعطوها”” عشرة دنانير”2 فأقل؛ جازء ولا يراعى ما فضل بعد ذلك كان 
حاضراً أو غائباً”"؛ لأن الباقي هبة. 

واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم, فمنعه ابن القاسم”" ورآه ربأ 
وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض ببذه العشرة. وأجازه 
أشهب””؛ وهو أحسن إذا كانت الدنانير التي خلفها الميت غائبة عن مجلس 
المفاصلة؛ لأن القصد في مثل هذا الانحلال منها والإبراء» وأن تتصرف على 
ألا علقة لها أو يغتنموا منها الترك» وليس كذلك إذا كانت حاضرة؛ لأن 
العدول عنها ليكون”' '' الدفع من غيرها ظنة” "2 إلا أن تكون التي أعطوها 


)١(‏ في (ف): (مات). 

(؟) زاد في (ت): (والدنانير ثانون ديناراً). 

(؟) قوله: (فإن كانت ثانين) يقابله في (ف): (وهم ثانون). 

(5) من قوله: (من تلك... فأعطوها) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (دنانير) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (كان حاضراً أو غائباً) ساقط من (ر). 

(0) انظر: المدونة: / /ا/ا"ا. 

(6) انظر: المدونة: ”/ لالا”ا» والنوادر والزيادات: /ا/ .17٠١‏ 

(9) في (ت): (و). (١٠)في(ت)‏ و(ر): (لكون). 
)١١(‏ في (ر): (ظنه). 


ايه 


أدنى سكة أو أدنى ذهباً فيجوز؛ لأنه معروف منها في الوجهين جنيعاً. .إن 
كانت أجود سكة وأجود”'' ذهباً؛ لم يجز بحال. 

وإن أخذت من الدنانير التي خلفها الميت أحد عشر ديناراً؛ جاز؛ لأن 
صرفاً وبيعاً في دينار واحد”" جائزٌ. 

وقال مالك في "كتاب محمد": لا يجوز الصلح إلا أن يكون حظها"” من 
الدراهم الدرهمين والثلاثة وما أشبهها””» قال ابن القاسم: لأنه”"' منع اجتماع 
الصرف والبيع في دينار واحد"”» وإنما جوز هذا مالك لأنه أقل'" الدينار» 
ومثل ما يشترى بثلثين أو بثلاثة أرباع فيدفع ديناراً فيأخذ فضله ورقاً. ولو كان 
الورق أكثر الدينار لم يكن فيه خير؛ لأن الصرف لا يكون معه شيء من 
الأشياء» قال ذلك مالك. انتهى قوله . 

ويختلف أيضاً إذا أخذت اثني عشر ديناراً فأكثر؛ لأنه صرف وبيع. وقد 

ري |اختلف قول مالك/فيه إلا أن يكون الذي ينوه من الدراهم الشي» اليسر. 

ومن العروض مثل ذلك» وكل هذا إذا ل يكن في التركة شىء” "2 غائب؛ 
وإن كان منها شيء غائب أو دين على حاضر؛ لم يجز ذلك بحال. 


)١(‏ في (ت) و(ف): (أو أجود). (1) قوله: (واحد) ساقط من (ت) و(ف). 
() في (ت): (حظههم)). 

(4) قوله: (والثلاثة وما أشبهها) يقابله في (ف): (والثلاث وما أشبهه). 

(0) قوله: (لأنه) ساقط من (ر). 

(”) قوله: (واحد) ساقط من (ف) وني (ت): (وقال). 

(0) قوله: (أقل) ساقط من (ف). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 2.784 وما بعدها. 

(9) في (ت): (أو من). )1١(‏ قوله: (شيء) ساقط من (ر). 


لاا مبنت . 


فصل 
ل مصالحة الورثة الزوجة على عرض] 
وإن صالحوها على عرض" من أموالهم ليس من تركة الميت؛ جاز إذا ل 
يكن من التركة شيء غائبء لأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم 
والعروض بذلك العرض. 
وكذلك إذا كان الغائب قريب الغيبة في موضع يجوز فيه النقد. وإن كان 
بعيد الغيبة ونقد ما ينوب الحاضر ووقف ما ينوب الغائب؛ جاز. 
واختلف إذا كان الغائب أقل الصفقة» فقيل: المعاوضة جائزة» ويقبض 
جميع العرضء فإن هلك الغائب غرمت ينوبه من”" العرض ولم ترد" ما 
ينوبه وإن كان قائ). وقيل: يوقف ما ينوب الغائبء فإن سلم الغائب 
قبضته” “» وإن هلك رجعت”” على الورثة فيها وقف له. وعلى القول الأول أن 
الحكم نقد ما ينوب الغائب فإنه يرجع بالقيمة؛ لا يجوز وقفهء لأن كل ما0© 
يجوز نقده لا يجوز إيقافه. وقد يستخف ذلك إذا نزل للاختلاف فيه. 
وإن كان الغائب جل الصفقة؛ لم يج أن يشترط انتقاد الثوب» ولا ما 
ينوب الحاضر منه؛ لأن الشركة”" عيب» واستحقاق جل الصفقة عيب. فإذا 
اشترط انتقاد ما ينوب الحاضرء فقد دخل على أنه إن كان سالماً من العيب وهو 
زوال الشركة”' أخذه. فإن كان معيباً وهو إذا رجع إلى الورثة جل الحاضر لم 


)١(‏ ني (ت): (عروض). (0) ني (ر): (ماينوب). 
(9) في (ر): (يزد). (5) في (ت): (قبضه). 
(5) في (ت): (رجع). (5) ني (ت) و(ف): (ما لا). 


(0) في (ف): (الشرك). (5) ني (ف): (الشرك). 


يقم بعيب. 

وإن صالحوها على عرض من تركة الميت؛ كان لها أن تتصرف في تُمنها!'' وهو 
نصيبها منه("» ثم ينظر إلى ما ينوبه من الحاضرء فيكون لها أيضاً أن تتصرف فيه 
ويوقفما ينوب الغائب؛ لأن هذا العرض قد كان فيه شريكا”" قبل: فليس لواحد 
من المرأة ولاامن”' الولد أن يقوم بعيب الشركة؛ لأنه المتقدم. 

فإن صالحوها”” على شيء مما يكال أو يوزن؛ جازء وينتقد ما ينوب 
اخافر» ويوقق »ما ينوب الخافي» إلا آنيكوت العاقب جل ماتضاخا يه 
عليه؛ فيوقف الحاضرء وإن شرطوا نقد الحاضر؟؛ لم يجز. 

وإن كانت تركة الميت دراهم وعروضاً فصالحوها!" على دراهم من تركة 
الميت؟؛ جاز وإن كثرت الدراهم إذا لم يكن من التركة شيء غائب» وإن كان من 
التركة”© شيء غائب”'؟ وهو أقل الصفقة؛ جاز وكان لا أن تقبض ما ينوب 
الحاضر وإن كان الغالب جل الصفقة؛ لم يجز أن يشترطوا نقد الحاضرء وم 
يكن ها أن تقبض ذلك بغير شرط. 

وإن كانت تركة الميت ديونا” '2 حالّة أو مؤجلة فأعطوها من أمواهم مثل 


)١(‏ ني (ف): (ثمنه). )١(‏ قوله: (منه) زيادة من (ف). 
(9) في (ف): (قد كانا فيه شركاء)» وفي (ر): (قد كان وفيه شركاء). 

(5) قوله: (من) ساقط من (ت) و(ف). (5) في (ت) و(ر): (صالحه). 
(5) قوله: (به) ساقط من (ر) و(ف). (0) في (ر): (وصاحوا). 

(6) قوله: (من التركة) يقابله في (ف): (منها). 

(4) قوله: (وإن كان من التركة شيء غائب) ساقط من (ت). 

)٠١(‏ قوله: (ديوناً) ساقط من (ر). 
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ما ينوبها من الدين على''' وجه السلف على أنهم يطلبون”" الغرماء» فإن 
أخذوا وإلا رجعوا عليها؛ جاز. 

وإن كان ذلك لتحيّلهم'" على الغرماء؛ لم يجز على قول ابن القاسم. لأنه 
يرى الحوالة بيعا؛ وأجازه أشهب وسحنون. وهو أحسن؛ لأن الحوالة 
معروف, وكذلك إذا كانت تركة الميت طعاماً من قرض أو بيع فأعطوها 
مثل نصيبها منه يجوز على وجه القرضء فإن أخذوا ذلك من الغريم وإلا 
رجعوا عليهاء ولا يجوز على وجه الحوالة عند ابن القاسم» ويجوز على قول 
أشهب وسحنونء ولا بأس أن يعطوها في نصيبها إذا كان الطعام من سلم ما 
ينومها من رأس المال على وجه التولية. 

وقال مالك في شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على إن أعطى 
أحدهما دنانير لصاحبه ويسلم له ما في الحانرت وني الحانوت” شركة متاع 


00 0 9 5 ان 
ودنانير ودراهم وفلوس: لا خير فيه 5 


)١(‏ في (ت): (فعلى). 
(1) في (ت): (أنهم يعطوا). 

(9) في (ت): (ليحيلهم). 

(5) قوله: (أو بيع) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (وفني الحانوت) ساقط من (ر). 
(0) انظر: المدونة: 71/8./7. 


أ 5 وروم 


فصل 

تفيما إذا صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخر] 

قال ابن القاسم في "العتبية": إن صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم 
قدم ولد آخر؛ فالصلح ماض ويأخذ الولد القادم حقه منهم أجمعين'”"» إن 
كان له السدس أخذ السدس من يد كل واحدء وكذلك”" الخمس والربع””". 
يريد: إذا أجاز القادم؛ فإن كان الأولاد”” ثلاثة وهو الرابع؛ أخذ ربع ما بقي' © في 
ان إخوته» وإن م جرء تقض الصلح وأخذت 58 وأخذ القادم ربع 
الباقي» وعلى قول أشهب وسحنون؛ يأخذ القادم من يد الزوجة ربعه إلا ثمن 
الربع”"» وهو ما ينوب الزوجة هما يأخذه منها» ويأخذ من يد”"' إخوته ربع 
ما في أيديهم بعد ثمن الزوجة منه» وترجع الزوجة على الذين صا حوها بتهام 
ثمنها من أصل التركة» وهذا إذا كانوا معترفين أنها زوجة وإنا بايعوها في 
كدي وإة #الواد مات وإنين؟” ؟ قير ؤويزة لأنه طلقاق وفع |وانهاق 
نكاحك”''' فاسداً فأجاز القادم الصلح؛ رجع على إخوته بربع”"" ما في 
)١(‏ في (ف): (جميعاً). (7) قوله: (وكذلك) ساقط من (ر). 
() انظر: البيان والتحصيل: .7١77/١5‏ (5) في (ت) و(ر): (الولد). 
(0) قوله: (بقي) ساقط من (ت) و(اف). )1١١ ١‏ قوله: (يد) زيادة من (ف). 
(0) قوله: (إلا ثمن الربع) ساقط من (ر). 
(4) قوله: (مما يأخذه منها) ساقط من (ر)» وني (ف): (مما يأخذها). 
(4) قوله: (يد) زيادة من (ف). )٠١(‏ قوله: (وأنتِ) ساقط من (ر). 


)1١(‏ في (ت): (و). (10) في (ت) و(ر): (نكاحًا). 
(1) زاد في (ف): (جميع). 


كان ادّعاه إخوته وأنها غير وارثة؛ أخذ ربعه كاملاً من يدها ومن أيديهم؛ وإن 
لم يثبت ذلك؛ بقيت على أنها زوجة غير مطلقة وعلى أن النكاح كان 

1 0 2 1 5-5 8خ (ف) 
ينوب الحاضرين. 


38 
3 


وإن قال: لم تكن زوجة؛ كان له أن ينتزع ما بيدها من نصيبه”". إلا أن 
تثبت هي الزوجية» أو يكون لسماع فاش أنها زوجة”". 
فصل 
أ الصلح الجائز والحرام والمكروها 

وقال ابن القاسم في من”'' ادعى على”" رجل باثة دينار”"" فأنكر فصالحه 

على خمسين إلى أجل: جاز" '. وقال في "العتبية": لا خير فيه» وهو سلف جر 
ع 

ممشعه 3 

وقال مالك فيمن أقام شاهداً بعشرة دنانير» فقال للمدعى عليه اطرح 
ع اليعون واؤغرة 0 سلة: لبس بحبية: قال: آرليف إن قال: اعطيك 
نا 

قال الشيخ رحمه الله: التأخير في الحقيقة سلف جر منفعة» والمنفعة إسقاط 


)١(‏ في (ر): (بما). )١(‏ قوله: (من نصيبه) ساقط من (ر). 
() قوله: (السماع فاش أنها زوجة) يقابله في (ف): (ساعاً فاشياً أخبا زوجته). 

() في (ر): (فإن). (5) قوله: (على) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (درهما). 0) انظر: المدونة: ”7/7 7957. 


(8) انظر: البيان والتحصيل: .59/8/٠١‏ (4) قوله:(يها) ساقط من (ر) و(ف). 
(١2)انظر:‏ النوادر والزيادات: /9/ 137/1. 


اليمين» إلا أنه إنا انتفع بأن دفع عن نفسه''' ظلاً؛ لأن المدعي يقول: دعواي حقء 
وقد كان عليه أن يعجل الدفع”" الآن فظلمني بالمطالبة' " باليمين فافتديت بالصبر 
من اليمين بحقيء فإنم| انتفع بأن رفع ظلم)”"“» وذلك جائز”” . 

واختلف في الصلح الحرام والمكروه إذا نزل هل يفسخ”" أو يمضي؟ فقال 
مطرف في "كتاب ابن حبيب": إذا كان الصلح حراماً صراحاً فسخ”" أبداً ويرد إن 
كان قائاً أو" القيمة إن كان فائنًّا”"» وإن كان من الأشياء المكروهة كان ماضياً. 
وقال ابن الماجشون: إن كان حراماً فسخ أبداً وإن” 2 كان مكروهاً فسخ إذا 
كان” '' بحدثان وقوعه؛ فإن طال أمره'''2 مضى. وقال أصبغ: يجوز حرامه 
ومكروهه وإن كان بحدثان وقوعه””""؛ لأنه لو صالح عن”*'' دعوى على شقص 
لم تكن فيه شفعة» وهذا في الحكمء وأما في| بينه وبين الله تعالى فلا يجوز أن يأخذ إلا 
ما يجوز في التبايع. قال: أوتي علي بن أبي طالب ضله بكتاب صلح”” '' فقرأه» ثم 
قال: هذا حرام ولولا أنه صلح لفسخته” ". 

وأرى إذا قال المدعي: لي عليك عشرة أقفزة قمحاًء وقال الآخر: هي 


)١(‏ زاد في (ف): (اليمين). )١(‏ في (ف): (الحق). 


(*) في (ت): (فطلبني). (5) في (ت) و(ر): (دفع الظلم). 
(0) قوله: (وذلك جائز) زيادة من (ف). 2 (1) قوله: (يفسخ) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (فسد). (0) في (ر): (و). 

(9) في (ت) و(ر): (قاثًا). )٠١(‏ قوله: (أبداً وإن) في (ت): (إذا). 
)١١(‏ قوله: (إذا كان) زيادة من (ف). )١١(‏ في (ف): (أمده). 


)١1(‏ من قوله: (فإن طال أمره مضى...) ساقط من (ر). 

(15) في (ت): (من)» وفي (ر): (على). 

(15) قوله: (بكتاب صلح) في (ف): (بكتاب بصلح)» وفي (ر): (بصلح). 

()انظر: النوادر والزيادات: 7/ 1781717» والبيان والتحصيل: 5 7١007١9 /١‏ وما بعدها. 
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شعير» فاصطلحا على ثمر”" أو دنانير إلى أجل؛ أن يفسخ أبداً لأنهما 
متقارران”" على أن الصلح انعقد على فساد. وكذلك إذا قال المدعي: عشرة 
دنانير عتق. وقال الآخر: هاشمية. أو قال المدعي: عشرة هاشمية. وقال 
الآخر: دراهم» فاصطلحا على خمسة عتق”"؛ فإن ذلك يفسخ أبداً؛ لأن الصلح 
فاسد على قول كل واحد منههم”' بانفراده» فيرجعان إلى الدعوى. وإن قال 
المدعي: لي' ' عشرة أقفزة قمحا وقال المدعى عليه: ليس لك”' عندي شيء؛ 
فاصطلحا على ثمر”” إلى أجل أو دراهم إلى أجل؛ أن يمضي الصلح. وعلى هذا 
محمل قول أصبغ» ولا يفسخ؛ لأن المدعى عليه يقول: إنها اشتريت يميني با 
مودي وليس لك قبلي شيء. فكيف يفسخ على دعوى من 1!") 
يعترف له”' "2 بشيء؟ وفي ذلك ظلم عليه فإذا حل الأجل أخذ ذلك من 
المدعى عليه لدب به'' '' للطالب الصنف الذي ادعاه؛ فإن لم يوف 71"") 
يكن له غيره» وإن فضل شيء يرد”''' للمدعى عليه. 

وكذلله إن امسن تيد ضاف" "عل زو إلى أبجل ام يفخ تإتانحل 
الأجل؛ قبض الزيتون وعصر” '» فإن وفى وإلا كان النتقص ظلاً على الطالب» 


(١)في(ف):(مر).‏ (0) في (ف): (مقران). 
(*) قوله: (عتق) ساقط من (ر). (5) قوله: (منهما) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (لي) ساقط من (ر). (1) قوله: (لك) ساقط من (ر). 


0) في (ف): (تمر). 
(8) قوله: (بها أعطيتك) يقابله في (ت) و(ر): (يميني بهال أعطيتكه). 


(9) قوله: (لم) ساقط من (ر). )٠١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 
()قوله: (به) ساقط من (ت). )١١(‏ قوله: (م) ساقط من (ف). 
(1) ني (ف): (رد). () ني (ف): (صالحوه). 


(16) قوله: (و) ساقط من (ف). 


وإن فضل شيء رد إلى المطلوب. 

وقال ابن القاسم فيمن ادعى حقاً فصالح على ثوب على أن يصبغه'”'" أو 
على عبد يكون فيه بالخيار ثلاثة أيام: إنه فاسد. وعلى القول الآخر: يمضي ولا 
00 

فصل 

آفيما إذا اقتضى أحد دائنين دينه دون صاحبه من الغريما 
وإن كان لرجلين على رجل دين فاقتضى أحدهما نصيبه دون صاحبه؛ كان 
في اقتضائه على خمسة أوجه: فإما أن يقتضي حقه بإذن شريكه. أو بغير إذنه وقد 
لدَّ عليه في الاقتضاء فأذن له السلطانء» أو كان إذن السلطان له والشريك 
غائبء أو لم يرفع إلى السلطان وأعلم” " شريكه. أو اقتضى بغير علمه ولا إذن 
السلطان. 

فإن اقتضى بإذن الشريك أو بإذن السلطان لغيبة الشريك” أو لدده؛ لم 
يكن لشريكه عليه رجوعء وسواء بقي الغريم على اليسر أو افتقر أو غاب 
أو مات. 

وإن اقتضى بغير إذنه إلا أنه أعلمه بأنه”" يقتضى وسأله أن يقتضي”" معه 
فأبى؛ لم يدخل معه فيم| اقتضى بعد ذلك. 

وقال ابن القاسم في شريكين في دين على غائب فطلب أحدهما صاحبه أن 


.7945 /7 ني (ر): (يصنعه). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ر): (أو أعلم). (5) قوله: (لغيبة الشريك) في (ر): (كالشريك).‎ )0( 
قوله: (عليه) ساقط من (ر). (5) في (ر): (بإذنه).‎ )6( 


01 قوله: (وسأله أن يقتضي) ساقط من (ف). 


يخرج معه للاقتضاء فأبى فخرج الآخر واقتضى. قال: إذا أعذر إليه فترك 
الخروج معه رضاً لما يقتضي دونه ألا ترى أنه لو رفعه”'' إلى السلطان لأمره 

1 م 5 5 93 5 37> 
بالخروج فإن فعل وإلا خلى السلطان بينه وبين الاقتضاء””. 

وقوله: ذلك رضا؛ ليس بالبيّنء لأنه إنما لد عن الخروج ولم يرض. وقوله: 
إنه لو رفع إلى السلطان لم يفعل أكثر من ذلك؛ حسن. 

واختلف إذا كان الغريم حاضراً فاقتضى بغير علمه؛ فقال مالك وابن 
القاسم: يكون ا لقتض يو وي شريكه إن ا 

وقال مالك في كتاب السلم الثاني في رجلين أسلم) إلى رجل في حنطة أو 
ثياب فاستقاله/ أحدهماء أو ولى حصته رجلا آخر””» قال: لا بأس بذلك وذ 1 
لم يرض شريكه؛ وليس للشريك على شريكه ححجة فيها قال0"©. 

وقال سحنون: لا يقبل إلا بإذن شريكه””"؛ لأنه لا يجوز له أن يقئضه 0 
دون شريكه. قال: وكل دين كان بين رجلين اشتركا فيه بتراض منهما لم يصر 
هيا بميراث ولا من جناية9؟ ؛ فليس لأحدههما أن يأخل منه شيئاً دون 
شريكه”' '"» فإن فعل دخل معه فيه7). 


.78٠ //٠ ني (ت) ودر): (لو دفعه). (0) انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ر): (القضاء). 

(؟) قوله: (إن شاء) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: / 5./". 

(0) قوله: (آخر) ساقط من (ف). 

(5) في (ف): (أقال). وانظر: المدونة: "7/ .1١8‏ 

(1) من قوله: (وليس للشريك على شريكه...) ساقظ من (و). 

(4) في (ف): (يتقاضى). () قوله: (ولا من جناية) ساقط من (ف). 
)1١(‏ من قوله: (قال: وكل دين كان...) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (معه فيه) في (ت) و(ف): (عليه). 


وقال ابن عبدوس: قلت له فإن دخل عليه وشاركه في] أخذء كان قد 
أقآل من يحفى تضبيبه فيضيز ببعاً وسلقاً فتبطل الإقالقه قلا عو ز”؟ إلا بركينا 
من صاحبه فيقيلانه جميعاً. قال: فرأيته يفرق بين ما اشتركا فيه وما صار ما 
بميراث أو بجناية؛ لأن هذا قد اشتركا فيه بالرضا منهم|”'". والآخر لم يتراضيا 
5 5( 


0 
"كو 


والذي أختاره من هذه الأقوال: أن يكون للشريك ما اقتضى ولا يكون 
لصاحبه أن يرجع عليه بشيء؛ لأنه في ذلك على أحد وجهين: إما أن يقدر أن 
الدين كالعين» أو كالعرض. ظ 

فإن قدّرته كالعين؛ كان له أن يأخذ نصيبه منه؛ وهذا الخلاف راجع إلى 
الخلاف في العين يكون بين الشريكين فيقسم أحدهما لنفسه ويأخذ نصيبه بغير 
علم شريكه؛ فاختلف فيه؛ فأصل ابن القاسم في هذا أنه لا تصح قسمته وما 
أخذ فبينهما”» وإن ضاق”' الباقي فهو بينهما. 

وقال أشهب: له أن يقسم لنفسه. وقد مضى الكلام على هذا في "كتاب 
الزكاة" هل يزكي الوصي نصيب الأصاغر قبل مقاسمة الأكابر؟ فإذا قلت: إنه 
ليس له أن يقسم العين لنفسه؛ كان ما اقتضاه بينه وبين شريكه؛ وسواء كان 
ذلك بشراءٍ أو بميراث» وإذا قلت: له أن يقاسم لنفسه؛ كان ما اقتضى له دون 
شريكه في الوجهين جميعاًء أعني: الشراء والميراث» إلا أن يكون للناس في 
الشراء عادة أنهه| يدخلان على أنه لا يقتضي أحدهما دون صاحبه شيئاً. 


)١(‏ في (ف): (فلا تجوز). )١(‏ قوله: (منههما) ساقط من (ف). 
(") قوله: (بشركتههما) ساقط من (ف). (5) إلى هنا انتهت نسخة فرنسا. 
(0) في (ر): (منهما). (5) في (ر): (ضاع). 


والصواب: إذا كان الذي قبله الدين موسراء أن يكون لهذا ما اقتضى دون 

شريكه. 
فصل 
افيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من أجنبي] 

وعلى هذا يكون الجواب”' إذا باع نصيبه من أجنبي”"؛ فعلى من أجاز له 
أن يقتضي دون شريكه يجيز' " له أن يبيع نصيبه ويكون ما باع له خاصة. وهو 
قول مالك في كتاب "السلم الثاني" أنه أجاز له أن يولي نصيبه. وعلى من منع 
أن يقتضي دون شريكه يكون البيع على وجهين؛ فإن قال له: نبيع منك نصيبي» 
وعندهما -أعني البائع والمشتري- أن للمشتري أن يقتضي من الشريك؛ يصح 
ما قاله في الكتاب أي أن يكون المبيع على الشركة. 

وكذلك في "كتاب محمد" إذا باع من أجنبي أن المبيع”'“ على الشركة 
وكذلك” ' إن باع نصيبه على أن”" المشتري يحل محل البائع ويكون اقتضاؤه مع 
الشريك ولا يقتضي دونه؛ فيكون البيع جائزاً ويكون البائع قد باع نصيبه 
خاصة. ولا يدخل عليه شريكه فيا باع. 

وقد أبان هذا الأصل أشهب في "مدونته" فقال في كتاب القسم: إذا كان 
عبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منه؛ فلا يكون لشريكه إذا جاء”" أن يقول: 
بعت نصف العبد وهو بيني وبينك فنصف الثمن بيني وبينك. وليس بمنزلة 
الطعام يكون بين الرجلين فيبيع أحدهما نصف الطعام بكيله لصاحبه. وذلك 


)١(‏ ني (ر): (الكلام). (5) ني (ت): (إنسان). 
() في (ر): (يجوز). (4) قوله: (أن المبيع) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (وكذلك) ساقط من (ر). () قوله: (أن) ساقط من (ت). 


(0) قوله: (إذا جاء) في (ت): (إذن). 


لأن الطعام كانت فيه المقاسمة قبل البيع فلم يقاسمه حتى باع نصف الطعام 
وهو بينه وبين هذاء والعبد ليست فيه المقاسمة""©. | 

فجعل الطعام لما كان ينقسم وباع النصف على أن يكيله للمشتري وهو 
ليس إليه المقاسمة؛ فكان المكيل على الشركة والثاني على الشركة» وإذا كان 
ذلك كان ثمن المبيع على الشركة إلا أن يحب الذي لم يبع أن يمضي له ذلك» 
ولو أنه باع حظه من الطعام على أنه لا يكيل للمشتري ذلك النصيبء وقال: 
تحل فيه محلي وتكون”” شريكاً معه فيه تبيعان جميعاً أو تقسمان جميعاً؛ لكان 
ذلك”" كالعبد وكان المبيع له خاصة ولا يدخل شريكه عليه بشيء. وعلى هذا 
يكون”'/ الجواب في بيع الدين إن قال له: تكون شريكاً له وتقتضي معه” “2 أو 
قال له: لا تكون شريكاً وتقتضي بانفرادك. وكذلك إذا باع نصيبه من الغريم» 
وإنما”'' يقصد أنه يسقط عنه من الدين حصة البائع وتخلى ذمته. 

ولو باع على أن الغريم يكون شريكاً لمن لم يبع حتى يخرجه من" الذمة 
فيبيعانه ويقسانه أو يتراضيان على قسمته وهو في الذمة؛ لم يدخل من لم يبع 
على البائع بشيء. وإذا كان الغريم المشتري؛ كان أبين أنه لا يدخل الشريك على 
البائه . 


نتهى كلام أشهب. 


.576 /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (محلي وتكون) في (ر): (محله ويكون). 
(”) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(5) بعدها في (ت): (هذا). 

(5) قوله: (معه) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (إنا) ساقط من (ت). 

(0) من قوله: (الدين حصة البائع...) ساقط من (ر). 
(8) من قوله: (وهو في الذمة...) ساقط من (ر). 


كناب الصلح فننه 


فصل 
افيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدين 
ودخل عليه من لم يبع] 


وإذا باع منه'' نصيبه من الدين ودخل عليه من لم يبع على قوله في 
المدونة؛ فلا خلاف أنه يقاسمه : نصفين. واختلف في الرجوع, فقال مرة: إنهم| 
يرجعان جميعاًء وهو قوله ها هنا وقاله في "كتاب المديان"””. وقال أيضاً: إنه 

2 © : اق زعو د ةن 

العرض الذي أخذه منه يوم أخذه من الغريم. 

وكذلك لو كان ديناً مائة دينار فاقتض أحدهما نصيبه وهو خمسون فرجع 

0 5 5 8 0 : 
يكون' ' رجوعههما؟ فقال مرة: يرجعان جميعاً على الغريم كل واحد منهما 
بخمسة وعشرين دينارا '. وعلى القول الآخر: يرجع الذي لم يقتض على 
الغريم» فإذا استوق ذلك من ذمته؛ أخل منها شريكه نصيبه .وهو خخهسة 
وعشرونء وإذا أخذ خمسة وعشرين ديناراً أخذ منها شريكه نصفهاء وهو اثنا 
عشر ونصف دينار”"2. وهكذا ما أخذ من قليل أو كثير. 

فوجه قوله: إنهما يرجعان جميعاً؛ لأن ما اقتضاه أحدهما نصفه له ونصفه 
(1) قوله: (منه) ساقط من (): 
)١(‏ انظر: المدونة: 407/1 7. 
() قوله: (من لم يقبض) ساقط من (ر). 
ولد اسار ا 1 


(0) قوله: (ديناراً) ساقط من (ت). انظر: المدونة: / 817. 
(1) قوله: (دينار) ساقط من (ر). 


لشريكه الذي لم يقتض والباقي في الذمة بينهماء وإذا كان ذلك وجب أن يرجعا 
جميعاً في الذمة على أصل الشركة. 

وأما قوله: إنه يرجع الذي لم يقتض فيكون هو المقتضي وحده؛ فلأن 
المقتضي الأول يقول: أنا قد تكلفت الاقتضاء في النصف. وأنت قد أخذت 
نصف ما في يدي ولم تكن تصل إلى ذلك إلا بكلفة ومشقة» وإذا كان ذلك 
وجب أن ترجع أنت وتقتضي ذلك”". 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن تعدى على مال إنسان فعمل فيه عملاً 
ليس له عين قائمة؛ مثل: أن يخيط له ثوباً» أو يسقي له حائطاء أو ما أشبه 
ذلك”" مما لم يكن يستغني عن فعله» هل يكون له عنه”" عوضء أم لا؟ فإذا 
قلتَ: لا عوض في ذلك؛ رجعا جميعاً. وعلى”'" القول الآخر: يقتضي الشريك 
الآخر ما بقي له في الذمة» فيكون قد عوضه على اقتضائه ولم يجعل على الثانٍ 
أجرة؛ لأنه لم يكن مما يدفع فيه أجرة. 

فصل 
افيما إذا أفلس الشريك الثاني] 

ولو أفلس الشريك الثاني لكان من اقتضى أحق بنصيبه الذي يستحقه من 
غرمائه؛ لأن حقه معلق بذلك الدين. فإن نوى ما على الغريم؛ لم يكن له شيء. 
وإذا كان حقه معلقا بعين ذلك الدين؛ لم يدخل معه الغرماء. وإذا اقتضى بعض 


)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (أو ما أشبه ذلك) ساقط من (ت). 
() قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (وعد). 


حقه ووضع بعضاً؛ فهو على أربعة أوجه: إما أن يحط البعض ثم يقتضي الباقي»؛ 
أو يقتضي على الحط""'» أو يقتضي على جملة حقه ثم يحط قبل أن يقوم على 
صاحبه؛ أو بعد أن قام عليه وقاسمه. فإن كان حظه من ذكر الدين خمسين يحط 
عشرة ثم اقتضى الأربعين؛ كانت الأربعون بينهما أتساعاً. وكذلك إذا اقتضى 
على الحط» فقال: أقتضي أربعين على أن أترك لك عشرة:؛ فإن اقتضى أربعين فلم 
بقيت عشرة تركها”". 


(1) في (ر): (الحق). 
)١(‏ في (ر) إلى ها هنا انتهى كلام الشيخ رحمه الله من كتاب الصلح والحمد لله وحده؛ ويقابله في 
(ت): (هذا الذي تحصل في الأم وذكر أنه الذي في مسودة الشيخ). 


0 2 20 0 
2 


5 6 2 
2 ا 


فهرس الموضومات | 


م ا 


ار 


الموضوع 
كتاب الولاء والمواريث 
باج: فيمن يستحق الولاء وهل يجوز بيعه أو هبته؟ وفيمن أعتق 
ع غترة أو أعتق شنائنة أو أعدق عر عبد خيرة مس م 
فصل: في ولاء العبد إذا أعتق 0-7 0101001111 
فصل: في الولاء لمن أعتق عن عبد غيره م ا ا 
باب: فيمن أعطى مالا لرجل على أن يعتق عبده أو يدبره أو يكاتبه 
أو يتخذ الأمة أم ولد 0 55 ”5 
باب: في المرأة تتزوج العبد ثم تعطي لسيده مالآ على أن يعتق م 
باب: في ولاء من أعتقه النصراني من نصراني أو مسلم بتلاً أو إلى 
أجل أو دبره أو كاتب أو أولد الما بان سا س0 
فصل: فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذمياً ا 
فصل: في ولاء وميراث العبد النصراني إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسل) ... 
فصل: في ولاء وميراث عبد نصراني كاتبه مسلم ثم كاتب المكاتبٌ 
عبداً له نصرانيّاً ثم أسلم الأخير 21071111111111 
باب: في ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو أم الولد والمكاتب 
والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه 00 
فصل: في ولاء من أعتق المدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل .... 
فصل: في عتق المكاتب عبده وفي ميراثه إذا مات 232595395 
فصل: في المكاتب يعْتِق عبده على مال بيد العبد ا 
بادج: في العبد والمدبر وأم الولد والمعتق إلى أجل والمكاتب يدبر عبده 000 
باج: فى النصراني يعتق عبداً نصرانيّاً ثم يسلم العبد ويبرب سيده 


41008 


4109 
4111 
4112 
4114ظ4 
4116 
4118 


فاه 


الموضوع الصفحة 
إلى أرض الحرب ثم يسبى جات ب اساسا الم 
بادج: فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو اشترى عبداً ثم 
أقر أن بائعه أعتقه» أو أمة ثم أقر أنها أم ولد ا و 417 
بادج: في جر الولاء ااا 
فصل: في ميراث موالي المرأة وعقلهم 0 
بالج: في انتقال الولاء» وفي ولاء ولد الحرة والمعتقة من الزوج إذا 
كان عبدأء وولاء ولد الأمة من الحر والأمة من العبد 0 
بادج: ني الشهادة على السماع في الولاء د اس الا قات و2 ا 2 412187 
باج: ني الاستلحاق عه جع جحي اه تان عو رمدو ما موا ل . 2111800 
باج: ني الإقرار بالولاء وب ا ام سخ اسووو مومه اي 4101 
بادج: في الاختلاف في الولاء ا[ 0 
باج: الدعوى في الولاء 0 اس لس مضا موس ممت ليسي 4109 
بادج: في مراتب الأولياء في الولاء وميراث النساء من الولاء 4140 
فصل: في ميراث النساء من الولاء مح # ادس توا وطس بيو ١‏ “414011 
فصل: في ولاء ولد الزنى والملاعنة ورنوم امسو سا له 4 
باج: ني الميراث بالشك متود ا لوفكم 31 عوالتس و انا كوم بوي 2148 
باج: في ميراث الحملاء ه1153 الانسكنةسقن تجن فوقوم “انه 
فصل: في ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني ملع ني 414 
فصل: في ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني أقام كل 
واحد منها بينة على أنه مات على دينه اش لاد ا ناك 
باج: في ميراث المرتد وهل يكون له ماله إذا راجع الإسلام وهل 
تمضى أفعاله في ماله في حال ارتداده اي 21007 


فصل: في هل تمضى أفعال المرتد في ماله في حال ارتداده؟ فت 215 


فهرس الموضوعات . ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في توبة الزنديق وميراثه اك 
باج: في توارث أهل الملل اما سجاوه مووسس ووعاض ووو ور 80110 
باب: ني النصراني يموت ويختلف ورثته في ميراثه أو يسلمون أو 
يسلم بعضهم قبل أن يقسم ميراثه 0 0 ااا 0 
باج: في إقرار الوارث بوارث 0 
كتاب بيع الآجال 411 
باب: في بيوع الآجال وما يجوز منها وما يمنع 000ل 
فصل: في مواضع الاختلاف في بيوع الاجال ماح ا وكيد 4112132 
فصل: فيمن باع سلعة بواثة إلى أجل ثم تعدى بائعها فباعها بعشرة نقدا 4175 
فصل: في أثر تغير السلعة أو فواتها في بيوع الآجال مسي ووو ره 
فصل: في مسائل ممنوعة في بيوع الآجال وأخرى محل خلاف مم 41287 
فصل: فيمن باع شيئاً إلى أجل ثم اشتراه بثمن من جنسه دراهم 
نقداًء ومن قال: اشتر لي سلعة وأربحك 1100 
فصل: فيمن باع لآخر طعاماً إلى أجل بعين» ثم اشترى منه قبل 
الأجل أو بعده أو مثله مثل صفة ذلك الطعام أو أكثر أو أقل ع 2135 
بادج: فيمن أسلم في أثواب ثم باع بعضها قبل الأجل وأرجأ الباقي 
إلى أجله أو تعجله قبل الأجل أو أخره عنه بمدس ا مس ا له 
باهج: فيمن باع عبداً بثمن إلى أجل ثم اشتراه بأقل منه نقداً بوكالة لغيره أو 
اشتراه بوكالة لمن يلي عليه من يتيم أو سفيه أو اشتراه عبدٌ له 1 


بادج: في| يجوز من فسخ الدين في الدين وما يمنع» وهل يأخذ عن 
الدين منافع عبد أو دابة أو ثمر في رؤوس النخلء أو داراً غائبة أو 
جارية توضع للاستبراء أو على خيار أو طعام يكثر كيله ل 41937 
بابج: في البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من سلعة على إن 4197 


سي 5 


الموضوع الصفحة 

باغهنا ماقعها كان أحق حرا ا 00 
فضل؛ قاط تنعط تسلف شترطة 0000 
فضسل ال بعالت 1 1 ااا 0 
باج:ني القرض الصحيح والفاسد ومن لم وا لأسا ا لد الوا قلا وه 42:05:77 
فصل: في اشتراط القضاء في غير بلد القرض 00000000 
فصل: فيمن استقرض طعاما : ثم أقرضه على تصديقه في كيله ...0 4208 
بأدج: في هدية المديان ومبايعته ا 42107 
باب: في المقاصة في الديون لوطا سس يي 1 
فصل: في حكم المقاصة إن كان الدينان من العروض 00000 
فصل: في حكم المقاصة إن كان الدينان طعامين ب اسه 
فصل: في دخول الفساد على المقاصة حم عط الماتو وال لا ا ياو 24:21:61 
كناب البيوع الفاسدة وما يفينها 21+ 
فصل: في] يكال أو يوزن متى يدخله الفوت 25257 
فصل: في) تفوت به الأمة ولا تفوت به 11111 1 1 10001001 
فصل: فيمن اشترى رقيقاً شراء فاسداً ثم نقلها هل يدخلها الفوت 4226 
فصل: في الأوجه التي تكون في السلعة في حين بيعها م 
فصل: في وجوه فساد البيع 40 
فصل: في اشتراء ثمر النخل وجدادها قبل بدو صلاحها 40 

باج: في الوقت الذي يباع فيه القصيل وهل تباع معه خلفته؟ وفي 
بيع المقاثي 0110 ا 0 
فصل: في) إذا تحيب الرأس ا ا 4126 
فصل: في بيع المقثاة ال كام ار ةمقن الما جد اط اماه للم مقع 42:31:60 


باهج: فيمن باع عبداً بخمسين نقدأًء أو بائة إلى سنة ومن باع عبداً 4238 


فهرس الموضوعات ) ) (/ 


الموضوع الصفحة 
على أن يعتقه أو يدبره أو أمة على أن يتخذها أم ولد 0 
فصل: في أوجه شرط البائع العتق على المشتري 00 0 
فصل: في حكم صدقة وهبة العبد الا م ال 1 22407 
بادج: في البيع على حكم البائع أو المشتري ومن باع عبدا آبقا أوهيرا قاردا 
أو ثمراًلم يبد صلاحه أو جنيناً وييع العوادي من الحيوان امح توشا ين + 12137 
فصل في بيع الابق م ل ا ل ار 4244117 
فصل في بيع الحنين 1[ 1[ 1 اا 
فصل: في العوادي من الماشية والنحل وغيره مو ل 1016 
باب: في البيع إلى أجل مؤقت بعادة 0011 0 0 اا 
باب: في بيع النجاسات واستعالها وأكل ما استعملت فيه معي 42507 
فصل: في استعال النجاسات مما لا تدعو إليه ضرورة انم سي 425111 
فصل: في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل ا وو 2034 
فصل: في الانتفاع بشعر الخنزير ولاو ارو مح اوج اوش و 2ه - 42.510 
قصل ا امساته انراج ا قاو م بك ا الاح ا ا 1 


ف لل عط ات 06 


أو خالع أو صالح عن دم على مثل ذلك اا ال 0 
فصل: في) يباع جزافاً اا ااا 0 
فصل: في بيع الصبرة على الكيل كل قفيز افد عر حا ماعطو توه 22:60 
فصل: في بيع الصبرتين جزافا كسامو وسو امد مسا 4“ 426107 
فصل: في الرجلين يجمعان سلعتيها في البيع افا با 1200 
فصل: فيمن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان سوق ال ا 406 
فصل: في الحالة إن لم يرضها الحميل بسكي تمدو بخ 10 


فصل: فيمن باع سلعة على إن لم يأت المشتري بالثمن إلى ثلا ثلاثة أيام 4265 


فصل: فيمن باع في مرضه من بعض ولده عبداً أو داراً م عق لاه ٠‏ 426167 


بادج: فيمن باع أمة وما ولد حر يرضع م به و نوم 22687 
فصل: فيمن باع شاة على أنها حامل اج و لوو مع مه له 
باب: في البياعات المنهى عنها بالسنة مادا ام ام وجي 4272 
ْ كتاب العرايا 

وفي استراء المعير عريته. وهل ذلك من الرجوع في الهبة؟ 1 4+6 
فصل: في شراء المعري لعريته بطاح اا ابدام ووم مرو ون 2202 
فصل: فيا يراعى في بيع العرية بخرصها موا اح الامت تمي باه زه 
فصل: فى قدر العرية 0 
فصل: في بيع العرية بخرصها من جنسها اا 
فصل: في بيع العرية بخرصها إلى الجداد ا 0 
فصل: في بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها ا ل مه 
فصل: في بيع العرية بطعام من جنسها وغيره ال 167 
فصل: في بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقداً أو إلى أجل 4290 
فصل: في الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها 429:1 
فصل: في شروط جواز بيع العرية بخرصها ا 22957 


فصل: في بيع ما سوى العرية من الثار أو بيع الأصل دون الثار ... 4293 
فصل: في الرجل إذا أعرى رجلا عرية في حوائط شتى مرة أو مرة 


بعد أخرىء وفي الرجل إذا أعرى جماعة في مرة واحدة مس 6 .2294 
فصل: في إذا مات المعري أو فلس قبل أن يقبض العرية 4296 
باج: في سقى العرية» والهبة وزكاتها 8بب1-ب-0121 000000 00 


فصل: فيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو وجد فيها أكثرما خرصها ... 469 


فهرس الموضوعات ١‏ : ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في من منح لبن شاة عاماً أو أعواماً أيشترى بذلك طعاما نقدا؟ 2300 
كتاب التجارة بأرض الحرب 100 
باج: التجارة إلى أرض الحربء وما يجوز أن يباع فيها وهل 
يعاملون بالربا؟ وهل يباع اليهودي من النصراني» أو صغار أهل 
الكتاب إذا كانوا نصارىء أو المجوس من النصارى واليهود؟ سايت- -323057 
فصل: لا يباع لأهل الحرب شيء ما يتقوون به في حروبهم 4306 
فصل: في بيع المسلم عبده النصراني البالغ من نصرانٍ م ...ا 4308 
فصل: في شراء النصراني العبد المسلم والأمة المسلمة و ووه 42101 
باج: في المسلم يشتري الخمر من النصراني أو يبيعها وفي النصرانيين يسلمان 
أو أحدهما وقد عقدارباً» أو أسلم في ره أوله ثمن مر ع ا 143101 


فصل: في بياعات أهل الكفر إذا انعقدت على حرام ثم أسلموا بعد القبيض . 4314 
باج: في بيع أرض الصلح وأرض العنوة وإذا هودن أهل الحرب ثم أغار 


عليهم غير من هادنهم» هل يشتر-هم من هادنهم وما أشبه ذلك؟ ال 423187 
فصل: في شراء من سبي من أهل الحرب من لم يبادنهم امس 4320 
فصل: في إسلام العبد النصراني إذاباعه نصراني لنصراني في مدة الخيار 4321 
باج: في تفرقة الولد من أحد أبويه أو غيرهما من الأقارب في البيع. 433 
فصل: في الوقت الذي إذا بلغه الصبى جازت التفرقة لان يفم 4:32:47 
فصل: في| إذا وقع البيع على التفرقة بغير رضا الأم ماي دقامقة 
فصل: في) إذا كانا على الكفر وهما لمسلم باع أحدهما من نصراني أو 

كانا لنصراني فباع أحدهما لمسلم اموجه اعافد مانا اش 25227 
فصل: في شروط الجمع بين الأم والولد د 12527 
فصل: في عتق أحدهما مع بيع الآخر ماه قفا اماما دادما فلص مما 4328/7 


فصل: في) إذا جنت أمة وولدها وهما لملك واحد عم وعة ةق ٠‏ 43:30 


اه الور 
الموضوع الصفحة 

فصل: في الأمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها في أيام الخيار 4331 

فصل: فيا إذا قدم مسلم أو نصراني بامرأة ومعها صبي » فزعم أنه 

ولدها أو ادعت الأمة ذلك ا ا م ا 150 


باج: ني بيع المصراة من الوبل والغنم والبقر ا ا ا 0 


باب: ني احتكار الطعام وغيره إذا كان يشترى من الأسواق أو 


يجلب من بلد وهل يباع على أهله في الغلاء؟ 0 
باج: في التسعير ومن حط من السعر وأغلى أو أرخص امو ده 
يأقج: في ببع الشاة والاستاء متها ......تم...... ...4344 
فصل: في شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلا أو وزنا ل نويدم ٠‏ 4543 
فصل: فيمن اكترى بقرة للحرث أو يسقى عليها وشرط حلابها ... 4348 

كتاب التدليس بالعيوب 451 
بادج: في منع التدليس بالعيوب والحكم فيه إذا نزل 435711 
فصل: فيمن باع عبدا ودلس فيه بعيب 101000 و نان بال اراي 227 4315 


بات: فيمن اشترى عبدين فأصاب بأحدهها عبياً: أو استحق أو 
اشترى طعاماً فوجد به عيبا أو استحق بعضه. أو شاتين فوجد 


إحداهما غير ذكية أو خلا فوجد بعضه خراً ا 000010 
فصل: ف الاستحقاق 0 0 
فصل: في استحقاق الأقل أو النصف 1 000 


فصل: فيمن اشترى ثوبين بطعام فاستحق أحدهما أو وجد به عيباً . 4263 
باج: فيمن اشترى سلعة أو عبد فهلك بيد البائع» أو شيئاً مما يكال 
أو يوزن فهلك قبل الكيل والوزنء أو بعد كيله ووزنه وقبل أن 
يفرغ في وعاء المشتري حو اب تجو موس 1 14 نه ناكف 047 1ه 
فصل: في المبيع هلك بيد البائع أو المشتري أو الأجنبي 4366 


فهرس الموضوعات ) 1 ْ "( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في هلاك ما يوزن أو يكال قبل الكيل أو الوزن أو بعده 4367 
فصل: فيمن اشترى سلعة ثم علم بها عيباً بعد هلاكها م م 4369 
بادج: فيمن اشترى سلعة أو عبداء فباع أو وهب أو تصدق أو 
أعتق أو أجرى أو رهن, ثم أصاب عيبا 8200 


فصل: فيمن اشترى عبداً ثم اشتراه الذي باعه منه فوجد به عيباً ... 4374 


فصل: فيمن اشترى عبداً فباعه منه أجنبي ثم اشتراه فوجد به عيباً ‏ 4375 
بادج: فيمن اشترى جارية فزوجها فولدت ثم وجد بها عيباً عل 43787 
فصل: في بيعه وهو مريض فصح. أو هزيل فسمن. أو العكس .... 4382 
فصل: في المشتري يرد ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن اي موده 
بادج: فيمن باع عبداً من رجلين» فأصاب به عيبأء أو باع أحدههما 

نصيبه من صاحبه» أو من غيره ثم أصاب العيب 00000 4386 
باج: فيمن اشترى عبداً على صفة فوجد غيرها 43867 
بادج: فيمن باع عبداً ويه عيب فهلك منه. أو تقاصًا به وهو في يديه 

أو يدي غيره اا 0 
بادج: فيمن قام بعيب في غيبة البائع أو ادعى أن البيع فاسد 4394 
بالج: في المكاتب يبتاع أو يبيع ثم يعجز فيوجّد بذلك المبيع عيب 

والعبد المأذون له يبتاع أو يبيع ثم يعجز عليه فيوجد العيب 4396 
باج: فيمن اشترى داراً فوجد بها عيباً أو جارية واه الس ا م 0 
فصل: فيم| يكون عيباً في العبيد والإماء» وما لا يكون انيدي 43987 


بابج: جامع العيوب ا ج00202020 0 0 ااا 
فصل: في إجماع أهل المعرفة واختلافهم في الرد بالعيب سن 441033 
فصل: في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه لج ما وو و 2005 
فصل: في صفة اليمين على ما خفي من العيوب وماكان ظاهراً لا يخفى .... 4406 


الموضوع 
فصل: فيمن اشترى عبداً فقام فيه بسرقة أو إباق 0 2507 
فصل: في الصهوبة وهل هي من العيوب؟ د لا عا ا اا 21 
فصل: في أن من العيوب ما تختلف الأغراض فيها وقال مالك 


فصل: في العيوب يكرهها المشتري ولا تحط من الثمن 0 
بادج: فيمن اشترى معيباً قد ذهب قبل القيام به. أو بعد القيام وقبل 
الحكم أو ذهب عند البائع وقبل الشراء؛ أو كان العيب بأحد الآباء 
باج: في العيوب في العروض والطعام والمكيل والجزاف وما لا 


يقام فيه بعيب ووووووووووةوموءثنييوةة ووو ينعنو ةو و مو مونو ووو ون وو نجعنو نو ون وولوة 
فصل: فيمن اشترى ثوبا وصبغه ثم وجد به عيبا ممق ون او ا 0 
فصل: في المشتري يجد في المبيع عيباً وكان تما يكال أو يوزن 500 
فصل: فيمن اشترى شعيرا وشرط أنه يريده للزراعة 000 
فصل: في الرد بالعيوب الباطنة في بعض السلع كالخشب والجلود وأشبهها . 
بادج: في المشتري يغتل ثم يجد عيبا وفي المشتري يستعمل بعد 
المعرفة بالعيت ا ا 2 
فصل: في الانتفاع بالمعيب بعد معرفة العيب كو اما العو وعد لا كوه 
فصل: فيمن نقل المبيع ثم وجد به عيبا 20 
بادج: فيمن باع معيباً وتبرأ من عيبه ول يُبَئّن جنسه. أو ينه ول 
يذكر قدره أو سمه مع غيره ا 00000 


بادج: في البيع على البراءة» وما لا تصح منه البراءة أو تصح 21 
بابج: في عهدة ما يبيعه الرجل لغيره كالوكيل والوصي والقاضي... 
بادج: في عهدة الثلاث ... ا د 


4415 


4413 
445 


الموضوع الصفحة 
بادج: في عهدة السنة لام ا وو السب نسو انق الوا 01 
فصل: فيمن أعتق أو أولد الأمة في السنة ثم ظهر جنون أو جذام أو برص .. 4449 
كتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمت 4053 
فصل: في خيار المشتري على الصفة اا 0 
بادج: في اختلاف المتبايعين في ما بيع على الصفة تقدمت هل هو 
على ما تبايعا عليه؟ كرت اجو جد دنا ابه قترف سس ل لاله 
فصل: في حدوث العيب أو هلاك المبيع #احا د اما واي 48507 
بادج: في من اشترى غائباً فهلك بعد البيع وقبل القبضص 10 
بادج: في النقد في الغائب أو الحاضر ومن اشترى على رؤية تقدمت 4463 
فصل: في بيع الحاضر على رؤية تقدمت 8 ز ز 0 اا 0 
بادج: في من اشترى غائباً هل يوقف ثمنه نوز اموي 216 
فصل: في الإتيان بالمبيع الغائب وما يلزم من ذلك 177 
فصل: في قدر الغيبة في ما يشترى على الصفة لماجي 4488 
بادج: في من أقال من غائب أو من جارية في المواضعة أو أقال من 
كراء داره 11 1 ا ااا 
بادج: في من اشترى على برنامج فوجد ناقصاً أو زائداً ا 1 
بابج: جامع م وو و ا وا أ اط لتلا امف سوط 1 44730 
فصل: في بيع فراغ البيت وجوفه ا ا ا 0 
فصل: في لزوم بيع الغائب 0 0 
بادج: ني البيع على الوزن والكيل والجزاف انس امسق مو ب 44787 
فصل: في من اشترى جارية فاطلع على عيب فأنكره البائع 44729 
فصل: في العيب المشكوك فيه ومن له الحق في الرد بالعيب 450 


بادج: في من اشترى عبدا واستثنى ماله لوووط عو سم ل 


2ك الت 
ات 5 


كتاب الاستبراء 44017 
باب: في استبراء الأمة 11 ا 000 
باج: في صفة الاستبراء و لأسا اج سا تر تت ويا :24910 
فصل: في ارتياب الأمة في الخيض ا ا 1 
فصل: في وجوه استبراء الأمة ب 00 
فصل: في استبراء الأمة الخائض مفار عم نوج ةساس 249 
فصل: في استبراء الأمة الحامل 00 
فصل: في استبراء الأمة التي لا تحيض اج ا مور 100 
فصل: في استبراء المريضة والمرضع ماو ون كوو الح و يت 2201017 
فصل: في بيع الأمة وهي في عدة الطلاق ا ا ل يه 0ك 
فصل: في استبراء المعتدة التي لا تحجيض لصغر أو كبر مسي ا 25011 
باج: في استبراء المغتصبة والمكاتبة والمسبية وغيرهن ا ساي 120 
فصل: في يجب مراعاته في استبراء الأمة بعد وسرت مييق 04قة 
فصل: في استبراء البكر ااا 0 
فصل: في استبراء الأمة المرهونة والموهوبة ا[ 1 0 


باج: فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن فحاضت عنده» هل 
تسقط بذلك المواضعة؟ أو استقال منها المشتري بعد القبض لها هل 


تكون فيها مواضعة؟ ال ل ا يي 25110 
فصل: فيمن باع أمة ثم استقال منها ا و 2 
فصل: في استبراء الآمة بين شريكين عام عسو ماسوو 2101 
فصل: في استبراء الجارية التى تباع على خيار البائع أو المشتري عي" 25053 


باب: فيمن باع أم ولده أو مدبرته ثم نقض البيع فيها بعد أن غاب 


فهرس الموضوعات ] 2 ( 


باج: فيمن توقف الأمة على يده للمواضعة اي ل 
بادج: فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة أو على البراءة من الحمل . 4520 
باج: فيمن وطئ أمة ولده ثم ضمنها هل يستبرئها ؟ املس و 3521-7 
باج: فيمن أراد أن يزوج أمته وقد كان أصابها أو لم يصبها 4525 
باب: دمن لاامواضية يذهل البائع من الإقامو لا ههوة ناور 
حمل والاختلاف في ذلك 0000 ا ااا 
فصل: في بيع الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة أو قبل أن تستبرأ 
من زنا أو اغتصاب اا ا 
باب: في المشتري يطأ الجارية وهي في المواضعة المج م دن يد - 452107 
كتاب بيع الخيار 435 
باب: في بيع الخيار والأمد الذي يجوز إليه الخيارء وهل يستعمل 
المبيع على خيار؟ والنقد في ذلك محس ل ماده اقب جا امو و 1 
فصل: في مدة الخيار عسوه امم وبا الو لماو الا 415 
فصل: في العوض عن الانتفاع بالدار والدابة والعبد 8 453 
فصل: في شرط النقد في أيام الخيار ا ااا 0 
فصل: في إصابة من له الخيار بالجنون أو الإغاء أو الموت ل 4541 
فصل: في الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه 
حقه. فيموت الطالب 111 0 اا 
فصل: في من شرطت على من يتزوجها أمورا إن فعلها كان أمرها 
بيد أمها فهاتت الأم م ا 1 
فصل: في من باع سلعة ثم اشتراها على خيار 456 
بادج: في البيع على رضى فلان أو خياره أو مشورته» ومن وكل على 
أذ يشخى عل البت افاسترى عل مان 17]ظ4 
فصل: في من وكل على أن يشتري على البت فاشترى على خيار ل 4548 


باب: في من اشترى على خيار» فأعتق» أو دبر» أو كاتبء أو وطئ 40 


أ 0 
ا سي 0 


أو قبل أو نظرء أو باع» أو ساوم, أو أجرء أو رهن أو كانت أرضا 


فيبنى او غرس وخا سوا لوق من و2 لواو لمرو ام ف ار م 2 
فصل: في من اشترى على خيار فعتق أو وطئع م م 41 
فصل: في من اشترى على خيار فبنى أو غرس لو 1 25 
باب: في الجناية على المبيع في أيام الخيار وإذا تغير بزيادة أو نقصان 

وفي الغلات والولادة 000001 اا 0 
فصل: في حدوث العيب في أيام الخيار 0 1 ا ا 00 
فصل: في تغيّر المبيع بالزيادة أو النقصان أيام الخيار المج ا سل 4538 
باج: في ضان ما اشترى على خيار 4561 
فصل اا ا 
فصل: في من أخذ الثوبين على أن أحدهما لازم له ويرد الآخر 4563 
فصل: في من أخذ الثوبين على أن يمسكها أو يرد واحدا والآخر 

لازم» فضاعا ا 25617 
فصل: في من اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار 121567 
باب: الدعوى في بيع الخيار» ومن اشترى ثوبين من رجلين على 

خيار فاختلطا عليه 2 
فصل: فيمن اشترى ثوبين من رجلين على خيار فاختلطا عليه 0 4569 
فصل: في المشتري بالخيار يدعي إباق العبد أو تلف الدابة 452707 
باج: فيمن يبيع حائطه. أو ثيار حائطه ويستثني بعض ذلك أو 

يشترط ذلك . أو يشترط ذلك المشتري على البائع الام ةي :45213 
فصل: في الرجل يشتري عشرة شياه يختارها ثم يشتري عشرة 

أخرى 000011 0 0 ااا 0 


باب: فيمن وجد عيبا هل يكون له خيار أم لا؟ انو 8 45 
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كتاب المرابحة 45 
باج: في البز يباع مرابحة» وقد اشتريّ من بلد آخرء أو يستأجر على 
شرائه وشده. أو كان رقيقاً فأنفق عليه 4565 
بادج: في المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة» وكيف بما حدث أو تغير 
المبيع أو حال سوقه. وفي بيع المساومة جعت اسع و ا ل ا 25188 
فصل: في من ابتاع سلعة فحالت أسواقهاء ثم باعها مرابحة 4589 
فصل: في من رقم سلعة ثم باعها مرايحة سيا ل اموا عه 43 459:13 
باب: في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن 
فنقد غيره 21 
فصل: في من اشترى بدنانير فنقد عرضاًء أو بعرض فنقد عيناً أو 
شيئاً ما يكال أو يوزن ااا الل 00 
فصل: في من ابتاع سلعة بدين أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد؟ 4596 
باج: في من باع سلعة مرابحة» ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر 
أو أقل 0 01000 


مرابحة ااا 1[ |[ 0 
باب: في شريكين في عبد اشترياه بأثان مختلفة. ثم يبيعانه مرابحة.... 4601 
باب: فى من اشترى سلعة, فباعها مرابحة» أو ولاها أو أشرك فيهاء 


ثم وضع عنه البائع الأول مس خاو سمه و 20 
باب: في تفسير أحكام ما تقدم ذكره من بيع الكذب والغش والعيب 4605 
فصل: في من باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها ماسوو 1607 
فصل: في من ابتاع سلعة ثم ظهر منها عيب اا 0 


فصل: في من ابتاع سلعة واطْلّع على كذب البَائِع» وظهر منها عيب 4609 


م 2 


فصل: إذا اجتمع الكذب والغشء فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة .. 4610 
فصل: إذا اجتمع الكذب والعيب والغشء فعلم بذلك المشتري 
بعد أن فاتت السلعة بناء أو نقص لساري دساادون ادبع متو 107 46 
فصل: في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة . 4613 
باب: في من اشترى دابة فسافر عليهاء أو ثوباً فلبسه أو جارية 


فأصاءها أو رَوَّجَهَاء : ثم باع مرابحة ااا 0 
كناب الوكالات 4621 

باب: في الوكالة وما يلزم منها اي 

فصل: الوكالة على وجهين بعوض وبغير عوض 9262 

فصل: في عزل الموكل وكيله إذا لم يتعلق بالوكالة حق لغيرهما 4624 

فصل: فيمن وكل رجلا يجهز إليه المتاع ويبيع ويشتري» فمات بعد 

أن باع واشترى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


لم يعلم اا اي ز 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 اا 
فصل: فيمن وكل رجلا يُسْلِمَ له دراهم في طعام ففعل» ثم وجد 

للم إليه فيها زيوفاً ة ة ةز ز ز زد 00522 0000 
فصل: فيمن وكل على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيباً مشكوكاً فيه . 462 


فصل: فيمن وُكَلّ على بيع سلعةٍ فباعها وجَحَدَهُ المشتري 4634 
قضلق: ليمز وك ريقلا يقتري له أنه هاشتز:ابنة لامر 2016 
فصل: فيمن وكل على أن يشتري فرّسا معينًا أو على صفة بهائة» 

كاشتوف تلك العين أو الصغة مشميسين ع اق 1 لخ تم اي 3/1 56 


باب: في الوكيل يخالف ما أمر به فيبيع بأقل أو يشتري بأكثر وفي 4629 


فهرس الموضوعات 6 


اختلاف الموكّل والوكيل ل 
فصل: في اختلاف الموكّل والوكيل في قَدْرِ الثمن» وفي جنسه. وفي حلوله... 4639 
فصل: إذا باع الوكيل إلى أجل وقال الآمر أمرتك بالنقد 4642 
فصل: إذا وكله على شراء فقال أمرتك أن تشتري قمحاً وقال الآخرتّراً ... 4644 
فصل: فيمن أمر رجلاً أن يشتري له جارية بربرية» فبعث إليه 
المأمورٌ بجارية بربرية ثم أتى بأخرىء وقال: هذه التي اشتريتها لك 


وتلك وديعة مل لجو واس اوج هوم نواه اا نافع 4 كو مالم و لحا فاشالول ايك 26:46 
فصل: فيمن وكّل رجلا يبيع له سلعيّه فباعها وباعها صاحبها اك 4649 


باب: في الوكيل يطلع في المشترى على عيب أو يقيل بغير رضا الموكّل 4651 
فصل: في من وكل رجلاً على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بثمن إلى 


أجلٍ ففعل ثم أقال من ذلك م ماع اخ سبالمو يسع 10317 

فصل: فيمن اشترى طعامّاء ثم أصاب به عيبًا الامج لا مم 2653 

فصل: فيمن وُكَلّ على شراء سلعةٍ أو طعام من السوقٍ وينقد من 

فجن اوهل أن ةر تلد دن لاه اورتقه عن عندده قعل 4654 

فصل: فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال أمرنّك أن ترهنهاء وقال 

المأمور: بل أمرتني أن أبيعها 0 0000 

باج: في الوكالة على بيع الرهن ثم يختلفان فيا رهن فيه مد سا 4557 
كناب الصلح 4063 

باج: في الصلح والإصلاح بين الناس ومن اشترى عبداً فوجد به 

عيبا فصالح عليه ع اح وض مزالف و موا زعا لامكو عد تمن رك ودين “4:66:37 

فصل: في من اشترى عبدًا ووجد به عيبا مدا مس نطو يي 4666 

فصل: في إذا فات العبد بعيب 0 


فصل: في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار فأصاب به عيباً 4669 


أ 2 
م 


باج: في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم 


ميتهم وفي الصلح على الإنكار 11 1 1 0 
فصل: في مصاحة الورثة الزوجة على عرض الو الس ا 262397 
فصل: في) إذا صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخر.... 4676 
فصل: في الصلح الجائز والحرام والمكروه 1 اا 
فصل: في) إذا اقتضى أحد دائنين دينه دون صاحبه من الغريم 42680 
فصل: فيا إذا باع أحد الشريكين نصيبه من أجنبي اا ع ده 116897 
فصل: في إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدين ودخل عليه من لم يبع .... 4685 
فصل: فيط إذا أفلس الشريك الثاني ا 1 00 
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